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لمات و الت لیر 
الحمدٌ للَِّ الذي أحل لعباده البيعَ والشّراء وحرَّمَ عليهمٌ المكاسب الخبيثة 
والرّبا. والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ عرف الأمة الأحكامَّ. وأبانَ لهم مناهجٌ الحلالٍ 
والحرام» وعلى آله الذينَ شَرَوَا عرف دارٍ السلام بطاعة مولاهُم في كل مرام . 
(وبعدٌ)» فقدٌ أعانّ اللَّهُ ولهُ الحمدٌ بتمام الجزء الأول منْ شرج بلوغ 
المرامء وها نحنٌ آخذونَ في شرج الجزء الثاني ونسألٌ مِنَ الله الإعانةً 
والتماة”", قال المصنفٌ رحمة الله تعالّى: 


[الكتاب السابع] 
كتاب البيوع 


اعلمْ أن الحكمة في شرعية البيع كما قالهُ المصنف في فتح الباري 9 أن 
حاجةً الإنسانٍ تتعلّقُ بما في يد صاحبهٍ غالبا وصاحيّه قد لا يبذْله ففي شرعية 
البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض منْ غيرٍ حرج انتّهى . وما جمشه دلالً على 
اختلافي أنواعه» وهي ثمانةً") [ ولفظةً]“ البيع والشراءِ يطلق كل مهما على ما 
يطل عليه الآخرٌء فَهُمَا مَ الألفاظ المشتركة بِينَ المعاني المتضادة. وحقيقة حقيقة البيع 
لخة تمليكُ مال بمال» وزاد فيه الشرعٌ قيدَ التراضي. وقيل : هر ایجات وقبولٌ في 
مالین لیس فيهما معنّى التبرّع» فتخرجُ المعطاةٌ. وقيل : مبادلةٌ مال بمالٍ [لا] 
على وجه التبرع» فتدخل فيه المعاطاةٌ. 


.[YAV/€] كما في المخطوط (ج). ؟)‎ )١( 

(۳) بيع العين بالنقد كالثوب بالدراهم» وبيع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبدء 
وبيع النقد بالنقد وهو الصرف» وبيع الدين بالعين وهو السَّلَّم وبيع المساومة وهو الذي 
لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق» وبيع المرابحة» وبيع التولية» وبيع المواضعة وهو ضد 
المرابحة حيث يضع من رأس المال شيئاً . اه بدر التمام ملخصاً . [من حاشية المطبوع]. 

(6) في ): «ولفظ». (5) زيادة من (ب). 
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والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال: # تحترَةٌ عن 
راض" . وأخرجَ ابن حبانَ”"». وابنُ م ماجه”© عن يكله: «(إنّما البِيعٌ عنْ تراض». 
ولما كان الرّضًا أمرًا خفياً لا يلم عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهرٍ يدل 
عليه» وهو الصيغةًء ولا بد أن يكونَ على صيغة الجزم [لفظها]9©) لتقم معرفة 
الرضا. 

وقد استّئني المحقّرٌ من ذلكَ لجري عادة المسلمينَ بالدخولٍ فيه من غير 
لفظء وهذا عند الجماهير من علماء الأمةء وذهبّت الشافعيةٌ إلى أنه لا بد 2 
اللفظين كغيرو» وقدٍ اختارٌ النووي” وأكثرٌ المتأخرينَ منّ الشافعية عدم اشتراط 
العقدٍ في المحمَّر. والمحمَّرُ ما دونَ ربع المثقالٍ» وقيل: التافة منّ البقولٍ 
والرّطب والخبزء وقيل: ما دون نصاب السرقة. والأشبة اتباع العْرْف. 

ثمّ الحق أنه لم [يتمّ]" دليلٌ على اشتراط الإيجاب والقبول» بل حقيقة 
البيع المبادلة الصادرةٌ عنْ تراض كما أفادتٍ الآية والحديثٌ. نعم الرّضًَا أمرٌ خفيٌ 
يناط بقرائنَ» منها: الإيجابُ والقبول» ولا ينحصرٌ فيهما بل مى انسلخت النفسٌ 
عن المبيع والثمن بي لفظ كانَ. وعلى هَدَّا معاملاتٌ الناس قديماً وحدياً إلا مِنْ 
عرف المذاهبٌ وخاف نقضّ الحاكم للبيع لاحظ الإيجابَ والقبول. 
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.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) في الإحسان ”4١/١١(‏ رقم /1951). 

(۳) ابن ماجه .)۲۱۸٥(‏ وقال البوصيري (؟154/5١)‏ رقم (8كلا/ :)5١186‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. . اها. 
وصحّحه المحدث الألباني في «الإرواء» (0/ ۱۲١‏ رقم 1587). 

)٤(‏ فى (أ): «لفظاً». 

200 في «المجموع» (5/ 175). 

(5) في (أ): اليقم؟. 
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[الباب الأول] 
باب شروطه وما نهى عنه 


[يعني بالشروط]“ شر وظ البيع. والشرظ في عرف الفقهاءِ ما يلزمٌ من 
عدمو عدم حكم أو سببء سواءٌ على بكلمة شرط أو لا وله في عرفب النحاة 
معتّی آخر . وقد جعلوا شروط البيع أنواعاً منْها في العاقدٍء وهوّ أن يكونٌ عاقلا 
مميّزاًء ومنْها [أن يكون] في الآلةٍ وهو أن يكونَ بلفظ الماضي» ومنْها في 
المحلّء وهو أنْ يكونّ مالا متقوّماً وأن يكون مقدورَ التسليمء ومنها التراضي» 
ومنها شرط النفاذ وهوّ الملك أو الولاية. وقولّه: «وما نهى عنه)» أي : : منّ 
البيوع . وستأتي الأحاديثٌ في الذي هي عن بيعي" . 


أفضل الكسب 


€ 


ن النّبىَ له سيِلَ: أي الكسشب 


ا 


-_ عَنْ رِفَاعَة بن رافع طب 2 
أَظِيَتُ؟ قَالَ: ١عَمَلُ‏ الرّجْلٍ بيده وَكُلّ بج مَبْرُورِا روا الْمَ5ا05 51 و 


الا“ . [صحيح بشواهده] 


)١(‏ في (ب): «أي». 9) زيادة من (أ). 

۳( رقلم(9/5"ال) و(955/4) و(١١/955)‏ و(*١/2)9/58‏ و(5١/55/)‏ و(5١/١76)‏ 
و(5١1/١هل/ا) (Vo /1V)g‏ ,)¥0€/14( و(١5/‏ ههلا) و(١5/5هل/ا) (VoV/YY)g‏ 
و / ¥04( ,)¥170( و(5؟/١51ا) (VVo0/6*) (VTE /Yg‏ و(١5/لالالا)‏ 
و(۳٤/۷۷۸)‏ كما في كتابنا هذا. 

(5) في «كشف الأستار» (۲/ 417 رقم .)١701‏ 

() هذا سبق نظر من الحافظ رحمه الله تعالى» وإلا فالحاكم إنما صح حديث البراء بن 
عازب وله » انظر: «المستدرك» .)٠١/۲(‏ 
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9 م اي )١(/‏ بلي ار رسو 4. و ا ع ني رو عدبي 

(عنْ رفاعة بن رافع)' طبه هو زَرْقِنٌ أنصارِي شهدَ بدراً» وأبوهُ راف أحدٌ 

النقباء ء الإثتى عشر» وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسف› وشهد رفاعةٌ 
المشاهد كلّهاء وشهد مع علىٌ كلوه نه الجمل وصفينّ : توفي اول زمن معاوية. 


(أنَّ النبيّ ب سيْلَ: أي الكسب أطيبُ؟ قالَ: عمل الرجل بيده)› ومثلّه المرأةٌ: 
(وكل بيع مبرور)» وهو ما خلص عن اليمينٍ الفاجرة [لتنفيق)" السلعة» وعنٍ 
الغش في المعاملة. (رقاة البزارء وصحّحه الحاكمُ)» ورواه المصنفٌ في التلخيص 
عنْ رافع بن خديج" 5 ومثلّه في المشكاة“» وعزاة لأحمدء وأخرجة السيوطيٌ 
في الجامعأ" عن رافع أيضاًء ذكرة في مسندو. قيلَ: ويحتملٌ أنه أَرِيدَ برفاعةً 
رفاعةٌ بن رافع بن خديج؛ فقدٌ رواهٌ الطبرا ي عن عباية بن رافع بن خديجء عن 
أبيه» عن جدو. وعبايةٌ هو ابن رفاعة بنِ رافع بنٍ خديج فيكون سقط على 


= والحديث رواه رافع بن خديج» وابن عمرء والبراء» وعلي بن أبي طالب ون : 
۾ أما حديث رافع : 
فقد رواه أحمد (151/54)» والطبراني (77/5؟ رقم )٤٤١١‏ وقال محقّقه: صحيح 
لشواهده. اه. والحاكم )٠١/۲(‏ وقال: «عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه» وصوّب 
الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۳۴) كونه عن جده» وقال: «قول الحاكم عن أبيه فيه تجوز» اه. 
lÎ 6‏ حديث ابن عمر: 
فقد رواه الطبراني في «الأوسط» (۳/ 87)» وقال ابن أبي حاتم في العلل (۱/ ۳۹۱) عن أبيه : 
هذا حديث ياطل . اه وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 7): «ورجاله لا بأس بهم». اه. 
ه وأما حديث على ر بن أبي طالب: 
فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )۳۹١ /١(‏ ثم قال عن أبيه: «هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل» اه. 
« وأما حديث البراء: 
فقد رواه ابن أبي شيبة »)۲٦۹/۷(‏ والحاكم )٠١/۲(‏ وصحح إسناده» والبيهقي (5/ 
۳ ) ورجح أبو حاتم كما ذكر ابنه في «العلل» »)٤٤١/۲(‏ والبيهقي (57*/5) 
والبخاري كما نقل عنه البيهقى (5/ 7514) إرساله . 

(۱) انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (۲/ .)۲۲٠١‏ 

0) فى (أ): «لينق». 

(۳) انظر: «التلخيص» (۳/۳) كما تقدم. (4) انظر: «المشكاة) (۲/ ۸٤۷‏ رقم 1087؟). 

(0) انظر: «الجامع» V۳/۱)‏ رقم ۲۲( 

53( في «المعجم الكبير) (501/5/5). 
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المصنفي [قولّه]“ عن أبيه. والحديثٌ دليلٌ على تقرير ما جُبِلَتْ عليه الطبائعُ من 
طلب المكاسب» وإنمًا سْيْلَ ية عن أطيبها أي أحلّها وأبركها. وتقديمٌ عمل اليدٍ 
على البيع المبرورٍ دالٌ على أنه الأفضل» ويدل له [أيضاً]”' حديتٌ البخاري الآتي» 
ودل على أطيبية التجارة الموصوفة. وللعلماءٍ خلافٌ في [أفضل]”" المكاسب 

قال الماورديُ”*2: أصولٌ المكاسب الزراعة والتجارةٌ والصنعةًء قالَ: 
والأشبهٌ بمذهب الشافعيّ أنَّ أطيبّهًا التجارةٌ. قالَ: والأرجح عندي أنَّ أظيّبَها 
الزراعة» لأنهًا أقربُ إلى التوكل» وتعقّبَ بما أخرجة البخاري مِنْ حديث المقدام 
مرفوعاً: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً خيراً منْ أن يأكلَ منْ عمل يدوء وإنَّ نبي الله داود كان 
يأل من عمل يدو»» قال النووي”؟: والصواب أنَّ أطيبَ المكاسب ما كان بعمل 
اليد وإ كان زراعة فهر أطيبُ المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد 
[ولما فيه منّ التوكل]” "؛ ولما فيه من التفع العام للآدمِئَ وللدوابٌ [وللطير]. 

قالَ الحافظ ابن حجر ي : وفوق ذلك ما يكسبٌ من أموالٍ الكفار 
بالجهادٍ وهو مكسبٌ النبئ بي وهو أشرف المكاسب لما فيه منْ إعلاءِ كلمة الل 
تعالى وحده» انتھی . قيل : وهو داخل فى كسب اليل . 


۲ -_ وعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله وها أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يه يَقُولُ 
عام المح وهر ِمَكَة : ن الله 7 بِبِع الْجَمْرٍ وَالْمَبْتَ وَالْخِئْزِي وَالِأَضْكام»» 
قَقِيلَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ شحوم الْمَيْتَوِه فَإِنّهَا تُظلَى ب السّمُنُء وَنذْهَنُ بها 
الْجُلُودُ وَيَسْتَضْبحٌ بها النَامنُ؟ فَقَالَ: «لا هُوَ حرام ت م قال رسول الله د 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (أ). 

(۳) في (أ): «أطيب». (4) نقل ذلك عنه النووي في المجموع (9/ 04). 
(5) في «صحيحه) (۲۰۷۲)» والبيهقي 2)١171/5(‏ والبخوي (8/ه رقم .)3١75‏ 

() في «المجموع» 224/9 وفي نقل الصنعاني تصرف. 

0) زيادة من (أ). (۸) في (ب): «والطير». 

(9) في افتح الباري» .)٠٤/٤(‏ 
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عِنْدَ دَلِكَ: اتل الله البهوةء إن الله تَمَالَى لَمّا حرم عَلَبهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ م 
َاعُوهُ فَأَكَلُوا مته مُتَمَن علي“ . [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ بن عبد الله 45 أنه سمع رسول اللَّهِ بل يقولٌ عام الفتج)» كان 
الفتح في رمضان سنةً ثمانٍ منّ الهجرةء (وهوّ بمكة: إِنَّ الله ورسوله حَرّمَ)» وقع 
في رواية الصحيحين هذا بإفرادٍ الضمير» ٠‏ وفي بعض الطرق: إن الله حرّّم» وفي 
درواي في سيم : إن الله ورسولّه حرّما. . وتقدَم وجه الكلام على جمع الضميرينٍ 
في باب الآنية0” 5 (ببغ الخمرٍ والمّيتة) بفتح الميم ما زالت عنة الحياةٌ لا بذكا 
شرعية» (والخنزيرٍ والأصنام) قال الجوهري7" : هو الوئنٌ» وقالَ غيره: الوئثنٌ ما 
لَهُ جثةء والصنمٌ ما كان مصوّراً (فقيل: يا رسول اللَهِء أرأيك شحوم الميتة؛ فإنّها 
تُطَلَى بها السفنٌء وتّدْهَنُ بها الجلودٌء ويستصبحٌ بها الناسء [فقال](: لاء هو حراةٌ. 
ثمَّ قال رسولٌ الله ب عند ذلك: قاتلّ اللَّهُ اليهود إنَّ اللّهَ لما حرّمَ عليهم شحومَها 
جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم» أي: أذابوة» (ثمَّ باعُوه [فاكلوا]) ثمنة. متفقٌ عليه). 

في الحديثِ دليلٌ على تحريم [بيع]" ما ذكرَ قبلُ. والعلة في تحريم بيع 
الثلاثةٍ الأَوَلِ هي النجاسةً» ولكنّ الأدلةَ على نجاسة الخمر غيرٌ ناهضةء وكذا 
نجاسة الميتة والخنزيرء فمن جعلّ العلةَ النجاسةً عدَّى الحكم [إلى]" تحر تحريم بيع 
کل نجس . وقالَ جماعة: يجوز بيع الأزبالٍ النجسة» وقيل يجوز ذلك للمشتري 
دون البائع ؛ لاحتياج المشتري دونه وهي عله عليلةٌ وهذا کله عند مَنْ جعل 
العلةً النجاسةً. والأظهرٌُ أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلكٌ» بل العلة التحريم» 
ولِذًا قال 46 : لما حُرّمث عليهمْ الشحومٌ فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكز 
علةً. هدا ولا يدخل في الميتة شعرّها وصوفها وَوَبَرُهاء لأئها لا تحلّها الحيامٌ 


)١(‏ البخاري (5؟10) وطرفاه: (رقم 4795 ورقم 43757)» ومسلم )۱٥۸۱(‏ قلت: وأخرجه 
أحمد (7/ 75 .)۳۲٣‏ وأبو داود (4)"585 والترمذي (۱۲۹۷) وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي (19/ 204 ۳۱۰)» وابن ماجه »275١737(‏ والبيهقي (5/ ۰)۱۲ وابن 
الجاردو في المنتقى رقم (01/8). 

(۲) في الجزء الأول باب الطهارة. (۳) في الصحاح .)١959/0(‏ 

)٤(‏ في (ب): «قال». (ه) في (): «وأكلوا». 

0) زيادة من (). (۷) في (ب): «على». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۱ 


[ولا]”'' يصدق [عليها] اسم الميتة. وقيل: إِنَّ الشعورٌ متنجسةٌ وتطهر بالغسل» 
وجوارُ بيعها مذهبُ الجمهوي" وقيلَ إلا [م ا“ اللا التي هي نجسةٌ الذاتِ. 
وأما علةٌ تحريم' “ بيع الأصنام فقيل : [لأنها لا منفعةً]”'" فيها مباحةٌء وقيل إن 
كانث بحيث إذا کرت انتَفِعٌ بأكسارها جار بيعُهاء والأَوْلَى أن يُقَالَ لا يجودٌ 
بيعها وهي أصنامٌ للنهي» ويجورٌ بيع كُسَرِها ِذْ [هي]" ليسث ت بأصتاءء ولا وجه 
لمنع بيع [الأكسار]“ أصلا. ولما أطلقّ كل تحريم بيع الميتة جور ر السامعٌ أنه قد 
يخصٌ منّ العام بعضّ ما يصدق عليه فقال السائلٌ: أرأيتَ شحوم الميتة [بان] 
ذكرٌ لها ثلا منافعَ أي: أخبزني عن الشحوم هل تحص من التحريم لنفعها أمْ 
لا؟ فأجاب ب أنه حرام فأبان له أنها غيرٌ خارجةٍ عن الحكمء والضمير [في 
قوله هوّ حرامٌ]! يحتمل أنهُ للبيع» أي بيع الشحوم حرام وهذا هو الأظهرٌء 
لأنَّ الكلام مسوقٌ لهُ» ولأنهُ فد أخْرّجَ الحديتَ أحمد”''' وفيه: فما تَرَى في بيع 
شحوم الميتةٍ ‏ الحديت. وَيُحْحَمَلٌ أنه للانتفاع المدلولٍ عليه بقوله: فإنَّهَا تُظْلَى بها 
السفنٌ إلى آخروء وحملّه الأكثر عليه فقالوا: لا ينْتَمُعٌ منّ الميتة بشيء إل بجلدها 
إذا دُبِعَ لدليله الذي مَضَى في أول'"'' الكتاب؛ فهر يخص هذا العموم» وهو 
مبنئٌ على عَوْدٍ الضمير إلى الانتفاع» ومَنْ قالَ: الضميرٌ يعودٌ إلي البيع استدل 
بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلابَ ولو كانت كلاب الصِيدٍ لمن ينتفع بهاء 
وقد عرفت أن الأقربَ عَوْدُ الضمير إلى البيع» فيجوزٌ الانتفاعَ بالنجس مطلقا 
[وتحريم]””'' ببعه لما عرفت» ويزيده قو قوله في ذم اليهود: إِنّهُم جمنُوا الشحم 


فى 


(1) في (أ): «فلا». ؟) فى (أ): (عليه). 
(۳) زيادة من (أ). 


() انظر: فتح الباري (4755/4). ۵) في (): (إنه لا نفع». 
)۷( زيادة من (ب). (4) في (أ): «كسر الأصنام». 
(9) في (ب): «أنه». )١(‏ زيادة من (ب). 


)۱١(‏ في «المسند) (۳۲۹/۳)» وقد تقدم تخريجه رقم (۲/ ۷۳۷) من كتابنا هذا. 
(۲) انظر: الأحاديث من (۱۹/۳) إلى )۱۸/١(‏ من كتابنا هذا. 
9 في (ب): «(ويحرم) . 


ثمّ باعوةٌ وأكلوا ثمنهء فإنة ظاهرٌ في توجُهِ النهي إلى البيع الذي ترنَّبَ عليه أكلٌ 
الثمن» وإذا كان التحريمٌ للبيع جار الانتفاع بشحوم الميتةء والأدهان المتنجسة 
في كل شيءِ ع غير أكل الآدمي. ودهن بدنه» فيحرمانٍ كحرمة أكلٍ الميتة» 
والترطب بالنجاسة» وجار إطعامٌ شحوم الميتةٍ الكلابَء وإطعامٌ العسل المتنجس 
النحل» [وإطعامة]'' الدوابٌ» وجوارٌ جميع ذلكَ مذهبٌ الشافعك7", ونقلّه 
القاضي عياض عن مالكِ وأكثر أصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» والليث. 


ويؤيد جوارً الانتفاع ما رواة الطحا وي" أنه ية سل عن فأرة وقعتُ في 
سمن فقال: إِنْ كانَ جامداً فألقوها وما حولّهاء وإِنْ کان مائعاً فاستصبځوا به 
وانعفِعُوا به. قال الطحاوي: إن رجاله ثقاتٌء وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعة منّ 
الصحابة مهم علي“ ولب وابن عمر وأبو موسى"» وجماعة منّ التابعين 
متهم القاس ب محمد وسال بن عبد الله وهذا هر الواضحٌ دليلا . وأما التفرقة 
بِينَ الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لها بل هو رأي محضٌّء وأما المتنجس فإن 
كان يمكنُ تطهيرةٌ فلا کلام في جوازٍ بيعو» وَإِنْ [كانَ لا يمكنٌ]”" فيحرمُ بِيعٌه. 
Or]‏ الهادويةٌ وابنْ حنبل” ١‏ وفي الحديثِ دليل على أنه إذا حرم بيع شيءِ 
حَوُمَ ثمنُهء وأنَّ كل حيلة صل بها إلى تحليلٍ محرّم فهِيّ باطلةً. 


اختلاف المتبايعين 


5 


۳ 3 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إذَا اَلَف الْمُتبَاِعَانِ وَلَيِسَ بَيتهُمَا بين فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ 


.)59/9( في (أ): «وإطعام». (0) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) انظر: الأحاديث من (۷/ ۲٤۷)ء )۷٤۳/۸(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: مصنف عبد الرازق 85/١(‏ رقم 587)» وابن أبي شيبة (4/ 97 رقم ٤٤٤۸‏ 
و۹٤٤٤).‏ 

(5) فينظر من أخرجه. (۷) في (): «لم يكن». 

(8) فى (أ): «قاله». 

(9) انظر: «المغني مع الشرح الكبير؛ (47//11 - ۸۸). 


رَبُ السَلْمَةٍ أو يَتَارَكَان». رَوَاهُ الخَمْسّة”'". وَصَحَحَهُ الاك" . [صحيح] 

(وعن ابن مسعودٍ طب قالَ: سمعتٌ رسولّ الله بي يقولٌ: إذا اختلفٌ 
المتبايعان)» وفي رواية: البيّعانِء (وليس بِينّهما بيّنة فالقولٌ ما يقولٌ رب السلعة» 
]3 ' يتتاركان)» وفي رواية : يترادَّانٍ» زاد ابن ماجه :0 في روايته: والمبيع قائم 
بعينو. ولأحمد : والسلعة كما هي. وأمًا روايةُ"': والمبيعٌ مُسْتَهْلّكُ فهي مضعفة 
(رواة الخمسة, وصحَّحَة الحاكمٌ). وللعلماء کلام کثیر عل 0 صحة الحديث . 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: إِنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل» وإن 
كان الفقهاءٌ قد عَمِلوا بو كَل على مذهبه الذي تأوله فيه» ثم ذكر طرقه» وأبان 
ما فيها من الانقطاع. وهو دليلٌ على أنه إذا وقمَ [اختلاق]“ بينَ البائع 
والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شر من ن شروطهماء فالقولٌ قول البائع مع 
يميه لما عَرِفَ من القواعدٍ الشرعية أن مَنْ کان القول قولّه فعليه اليَمِينُ وللعلماء 
فى هذا الحكم الذي أفادة الحديثٌ ثلاثة أة قوال: 

الأول للهادي: أ ن القول قول البائع مطلقا > وهوّ ظاهرٌ حديث الباب. 

الثانى للفقهاء : انما يتحالفان ويترادّان المبيع . 

والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بِينَ الاختلافٍ في النوع» أو الجنس» أو الصفةء 


وبين ن ر وهو تفصيل بلا دل مُسْتَوفَى في کي الفروج , وَل في الشرحء 


)١(‏ في سنن أبي داود :)"0١1١(‏ والترمذي (70؟١):‏ والنسائي (4548)؛ وابن مَاجَة 
«(YAD‏ وأحمد (55/1؛). 

(۲) في «المستدرك» (15/5). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السنن» (9/ ٠١‏ رقم ٦۳‏ : 
۲ والبیهقي (۰/ ۰۳۳۲ ۴۳۳) وصخُحه الألباني في «صحيح أبي داود» »)٦۷۱/۲(‏ 
وفي «الإرواء» ١55/6(‏ رقم ۱۳۲۲). 

(۳) زيادة من (ب»› ج). )€3 في «اسننه) (185؟). 

(0) فى «امسنده) (555/1). 

() في «سنن الدارقطني» (۲/ 7١‏ رقم «لاء .)۷١‏ 

(۷) وصصسّحه أيضاً ابن السكن كما أشار إليه الحافظ فى «التلخيص» (۳/ .)١١‏ 

(۸) في ): «خلاف». )0( في (): «آنه». 


١‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


اشتريثُ منكٌ كَذَا. وقيلَ غيرٌ ذلكَ. والوجة في التحالف أنَّ كل واحدٍ مدَّعى عليه 
[فتجبُ]”' على كل واحدٍ مئْهما اليمينُ لنفي ما اذْعيّ عليوء وهذّ مفهومٌ من 
قوله ية : «البّندٌ على المدَّعِي واليمينُ على المُنكر» . والحاصلٌ أنَّ هذا حديثٌ 
مطلنٌ مقيدٌ بأدلةٍ باب الدعاوى» وسياتي9؟. 0 


4 / كرف - وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنصاري ا اَن رَسَولَ الله ا تھی : 
لك 0 


عن ثَمَنِ الْكَلْب» وَمَهْرِ الْبَغ » وَحُلْوَانِ الكاهن»ء م متفق عليه [صحيح] 


(وعنْ أبي مسعود الأنصاريٰ ذه أنَّ النبيّ كي نَْهَى عنْ ثمنٍ الكلبء [ومهر 


البغيّ]0)) بفتح الموحدةء وكسر الغين المعجمة» وتشديدٍ المثناة التحتية أَرِيدَ بها 
الزانية» (وخلوان) بضمٌّ الحاء المهملةٍ (الكاهن. متفقٌ عليه). والأصل ف في النّهي 
التحريم» والصحابيٌ قد أخبرَ أنه به تهى أي أنَى بعبارة تفيد النّمىَ ون لم 
يذكرّهاء وهر دال على تحريم ثلاثة ثة أشياء. الأولٌ: تحريمٌ ثمنِ الكلب بالنصٌء 
ويد على تحريم بے بيعو باللّزوم» وهو عام لکل کلب من ن معلّم وغيره» وما يجوز 
اقتنازّه وما لا يجوة. . وعنْ عطاءٍ والنُخعي: يجورٌ بيعٌ كلب الصيدٍ لحديث 


أ 50 


جابر: نى رسول الله بلا عن ثمنٍ الكلب إلا كلب [الصييا". أخرجة 


السا برجَالٍ ثقات. إل أنه طعنّ في صحَحته» فان صم [حَدَ حَصّصٌ]* عموم 


)١(‏ فى (ب): افيجب». 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (١٠/١۲٠٠)ء‏ وأصله في البخاري (4007): ومسلم /١(‏ 
١0؛‏ وأبو داود (519*)ء والترمذي »)١757(‏ والنسائی .)٥٤٤٥(‏ 

(۳) باب الدعاوى يأتى فى كتاب الجنايات من كتابنا هذا. ٠‏ 

(5) في البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (15717/88). 
قلت: وأخرجه أبو داود »27544١(‏ والترمذي )١7177(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 
(09/90”*)» وابن مَاجَهُ 2))5١69(‏ وأحمد .)١5١ 019 :311١8/5(‏ 


(0) زيادة من (أ). (5) في (ب): (صيد). 
(۷) في «سننه» (4754) وقال: هذا منكر اه. وصحًّحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
)۸44/۳( . 


(۸) في (أ): «خحص». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١6‏ 


النّهَي. والثاني: تحريمٌ مهر البغيّ» وهو ما تأخذةٌ الزانية في [مقابل]”" الرّنى 
سمّاهُ مهراً مَجَازَاً فهذا مال حرامٌ. وللفقهاء تفاصيل في حكمو تعر إلى كيدي 
أخذو. والذي اختارة ابن القيّم'" آنه في جميع كيفياته يجبٌ التصدق بو ولا پر رَد 
إلى الدافع» لأنة دفّعّه باختياره في مقابل وض لا يكن صاحبٌ العوض 
استرجاغه» فهوَ كسّْبٌ خبيتثٌ يجب التصدقٌ بوء ولا یعان صاحبٰ المعصية 
بخصول غرضه ورجوع ماله. والثالتٌ: حلوان الكاهن وهو مصدرٌ حَلوته حُلواناً 
إذا أعطيئّه» وأصله منّ الحلاوة شُبّهَ بالشيءِ الحلو من حي إنهُ يؤخذ سهلا بلا 
كُلْفَةٍ. وأجمعَ العلماء على تحريم حلوانٍ الكاهن. والكاهنٌ الذي يدعي علم 
الغيب» ويخبرٌ النامنَ عن الكواة نه وهو شامل لکل مَنْ يذّعي ذلك من منج 
وضرًاب [بالحصباءِ]"» ونحو ذلكَ» فكل هؤلاءِ داخلٌ تحت حكم الحديث» 
ولا يحل له ما يعطا ولا يحل لأحدٍ تصديفّه فيما [يتعاطاة]9©. ١‏ 


بيع الحيوان واستثناء ركوبه 


ه/ "4١‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله نه گان عَلَى جَمَلٍ لَه قد أغْيّىء فَأرَادَ 
أن يُسَيْبَه قَالَ: فَلَحِمَنِي النَِْ بي فَدَعَا لي» وَصَرَبَهُ . قَسَارَ سَيراً لم يَسِرْ ْله 
00 رمم v.24‏ كم يه 2ه 
قَمَالَ: «بِغْبِيه بأوقيّةا, كُلْتُ: لا ثم قَالَ: ١بِعْنِيها‏ فَبِعْنَهُ بأوقيق وَاشْتَوَظْتٌ 
حُمْلائه إلى أَمْلِىء فَلْمًا بَلَعْتُ َيه يِالْجَمَلِء ُتَقَدَنِي تَمَنَه ت رَجَعْتٌ فَأَرْسَلَ 
في أَثْرِي َقَالَ: «أثرَانِي مَاكَسْتُكَ لآحُدَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَك 
متمق عليه وَهَذَا السّيَاقُ لِمَْلِمِ. [صحيح] 


ع 


(وعنْ جابرِ بنِ عبد اللّهِ إن انه كانَ على جَمَلٍ له [قَد]29 أعيا) أي گل عن 
السير (فاراد أن يُسَيّبَهُ قالَ: فلحقني رسولٌ اللَّهِ بي فَدَعا لي» فضربه فسارَ سيراً لم 


(۳) في (أ): «بالحصا». (5:) فى (أ): «تعاطاها. 

)0( أخرجه البخاري في عدة مواضع من #صحيحه) منها (7505) و(۲۷۱۸)» ومسلم /1١9(‏ 0/19 . 
قلت: وأخرجه أبو داود (۰۵٠۳)ء‏ والنسائی (/571). وأحمد (۲۹۹/۳). 

(5) زيادة من (ب). 1 


.)۷۷۹ /٥( في (ب): امقابلة». (؟) فى «زاد المعاد»‎ )١( 


15 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ير مثله. قال: بِعْيْئِهِ باوقية, قلتُ: لاء قالَ: بِعْنْيْهء فَبْعِتُهُ بأوقية واشترطث حُمَلانَةٌ) 
بضمٌ الحاء المهملةء أي الحمل عليه (إلى أهليء فلما بلغت أتيتّه بالجملٍ فنقدّني 
2 


ثمنّه ثم رجعتٌ فارسّل في أثري فقال: آثراني) بضم [التاء الفوقانية] ‏ | ي تظنني 
(ماكشتك) المماكسة [في المكالمة]”"' في النقص [من”” الثمن (لآخدّ جملَكَ» خد 


جملكَ ودراهمقك فهو لكَّ. متفقٌ عليه» وهذا السياقٌ لمسلم). 


فيه [دليلٌ على]”* أ: نه لا بأسَ بطلب البيع من الرجل لسلعتهء ولا [في 
المماكسة] 3 وأنَّهُ يصح الميعٌ للدابة واستثناء ركويهاء [ولكن]”' عا رضه 
[حديثٌ]” النهي عن بیع العُتمًا وسيأتي» وعن - وش رر ¢ ولمًا تارف 
اختلف العلماء [في ذلك] “ على أقوالٍ: 


الأول: لأحمدَ [على]"'' أنه يصح ذلكَ» وحديتٌ بيع الَا فيه: 3 أن 


يُعْلَمّ ذلك»» وهذا منه فقَذْ عْلِمَتِ التُتَاء ذ فصمٌّ البيعٌ» وحديثُ الهي عن 
وشرط فيه مقالٌ معّ احتمالٍ أنه أراد الشرظ المجهول . 

والثاني: [لمالكٍ]" أنه يصح إذا كانت المسافةٌ قريبة وحدّه [ثلائة]!1© 
أيام, وحمل حديثٌ جابر على هدًا. 

الثالثُ: أنه لا 0 وسل جابر مول بأنةٌ قصةٌ عين موقوفةٌ 
يتطرقٌ إليها الاحتمالات. قالُوا: ولأنهُ كا ل أراة أن يُعِْيَُ امن ولم برذ حقيقة 
البيع» > [قالوا]): ويحتملٌ أنَّ اشر لي في نفس المد فلك ل سابقاً فلم 


)١(‏ في (ب): «المثناه الفوقية». (؟) في (أ): «في الممالكة». 
(۳) في (ب): اعن». (0) زيادة من (ب). 
(5) في (ب): ابالمماكسة». (5) فى (أ): «ولكنه)». 


(۷) زيادة من (ب). 
(۸) انظر: تخريج الحديث رقم (5؟/ )۷١١‏ من كتابنا هذاء والشَيًا هي أن يستثنى في عقد 


البيع شيء مجهول. 
(9) انظر تخريج الحديث رقم )۷٥٥/۲۰(‏ من كتابنا هذا. 
2 زيادة من (ب). )2325 زيادة من (أ). 
)١١(‏ في (أ): «عن مالك». )١7(‏ في (ب): «بثلاثة) . 


)١5(‏ زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۷ 


يوز ثم برع كل بإركايه. وأظهرٌُ الأقوالٍ الأول وهر صحةٌ مثل هذا الشرطء وكل 
شرط يصح إفرادُه بالعقدٍ كإيصالٍ المبيع إلى المنزل» وخياطة الثوب» وسُكنى 
الدار. وقد رُوِيَ عن عثمان أنه باعَ داراً واستثنى سُكَُاهَا شهراً. ذكرَّةُ في الشّمًا0". 


4 


5 _- وَعَنْهُ قَالَ: اَی رل ما عَبْداً لَه عَنْ دير وَلَمْ يكن لَه مَالُ 
غیره» قَدَعَا به الب ية فباعه . مف عله . [صحيح] 

(وعنة) أي عنْ جابرٍ بن عبد الله طب (قال: أعتقّ رجلٌ منًا) أي منّ الأنصارٍ 
(عبداً له عن دش » بضمٌ الدّالٍِ المهملةء وضمٌ [الباء] [أيضاً] ٠‏ م يكن له 
مال غيرةء فدعا به النبيٌ بي فباعه. متفق عليه). وأخرجّه أبو داود» والنسائئٌ 
أيضاً عن جابر وسمِّيًا فيه العبدَ والرجل» ولفظه: عن جابر أن رجلا منّ 
الأنصار يُقَالُ له له أبو مذكور اَی غلاما 00 يقال له أبو يعقوت عن دُبْرِ لم 
يكن له مال غيرةٌ» فَدعَا به النبئ بي فقال: : من يشتر يشتريه فاشتراةً نعيم بن عبد اللو بن 
النححام بثمانمائة درهم» قدفعها إليه»» زاد الإسماعيلك”": وعليه دين . . وقد ترجَم 
له البخارئ في باب الاستقراضٍ" “ فقال: من باعَ مال المفلس وقَسَمَهُ بِينَ 
الغرماءء أو أعطاة ایا حتی ينفقه على نفسه ) فاشار د إلى علة بيعة ) وهو الاحتباج 
للإمام 93 يبي عنه وتأتي بقيةٌ [أبحاته]”” '“ في بابي" إِنْ شاء الل تعالى . 


)١(‏ «شفاء الأوام» (ص7760) مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا. 
زفق في البخار عا ةة ومسلم (4990). 
قلت: وأخرجه أبو داود )۳400( وزلاه6ة )2 والنسائي (o07)‏ وابن ماجه (7١9861؟).‏ 


زفرق أي علَّق عتقه على موته. 


(4) في (ب): «الموحدة». (0») زيادة من (ب). 
0) في سنن أبي داود (0794517» ولفظ النسائي )١557(‏ بنحوه. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) ذكرها الحافظ في «الفتح» .)45١/4(‏ 
(9) في (لصحيحه) (0/ 510). )۱١(‏ في (ب): «مباحثه). 


(۱۱) باب القراض في كتابنا هذا من حديث ))807/١(‏ (804/7). 


4/۷ - ر وج اللي يك أن مره وَقَعَثْ في سَمْنِء قَمَانَتْ 
فيه» فسا الب كلل عَنْهَا فَقَالَ: «أَلقُومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوةُ رَوَاهُ البْخارِي 
وَرَادَ أَحْمَدُ خمد والتّسَائِن7 : : في سَمْن جَامِدٍ. [صحيح] 

(وعنْ ميمونة زوج النبيّ بل أنَّ فأرة وقعث في سمنء فماتث فيهء فَسَيْلَ 
النبيٌ كل فقال: القوها وما حولها وكلّوه. رواهُ البخاري. وزادَ أحمدُء والنسائيٌ: في 
سمنٍ جامد). دل أمرة كل بإلقاءء ما حولّها وهو ما لامسته منّ السمن على نجاسة 
الميتة» لأنَّ المراد بما حولها ما لاقامًا. قال المصنفٌ في فتح الباري©2: لم 
يأتِ في طريتي صحيحة تحديدٌ ما يُلْقَىء لكن أخرجً ابن أبي شيبة* من مرسل 
عطاءٍ أن يكونٌ قدرٌَ الكفٌ. وسنذه جيدٌ لولا إرسالة» انتهى . 

ودلّ مفهومٌ قولو: «جامد)ء أنه لو كان مائعاً لَجس كله لِعَدّم تَميّر ما 
لاقاها مِمّا لم يلاقهاء ودلَ أيضاً على أنه لا ينتفع بالدّهن المتنجس في شيءِ منّ 
الانتفاعاتٍ إلا أنه تقدَّمَ الكلامُ في ذلكٌَء وأنهُ يباحٌ الانتفاعٌ به في غير الأكل 
ودهن الآدمي» فيحمل هذا ويأتي من قوله: فلا تقّربُوهٌ على الأكل والدهن 
للآدمي جمْعاً بِينَ مقتضّى الأدلة» نعمْ وأما مباشرةٌ النجاسة فهوَ وإِنْ كان غير 
جائز إلا لإزالتها عمًّا وجب أو ندب إزالتُها عنه فإنه لا خلاف في جوازه لأنه 
لدفع مفسدتهاء وبقي الكلامٌ في مباشرتها لتسجير التثورٍء وإصلاح الأرضٍ بهاء 
فقيل هو طلبُ مصلحيّهاء وأنهُ يقاسنٌ جوارٌ المباشرة لهُ على المباشرة لإزالة 


.)00٤١ 00٤۹ ›00۳۸ 7 5( فى صحيحه (78؟)» وأطرافه‎ )١( 

(۲( فى (مسنده) (5/ 0779 

(۳) فی «سننه» (4709). 
قلت: وأخرجه أيضاً أبو داود .)۳۸٤١(‏ والترمذي (۱۷۹۸)» وعبد الرزاق في مصنفه 
85/١(‏ رقم 714). وابن أبي شيبة (97/4 رقم »)٤٤٤٤‏ وأبو يعلى في مسنده (؟١/‏ 
5 رقم »© والدارمي (۱۸۸/۱). وابن حبان /٤(‏ 7754 رقم 1١797‏ الإحسان) 
والبیهقي (9/ 707). 

.)570/9( (6) 

(5) كذا في «الفتح). وهو في «مصنف عبد الرزاق» ۸٩ /١(‏ رقم ۲۸۲). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۹ 


مفسدتهاء والأقربُ أنها تدخلٌ إزالة مفسدتها تحت جِلْب مصلحتهاء فتسجير 
التنُورٍ بها يدخلٌ فيه الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءٌ عينهاء وجلْب المصلحة لنفعها في 
التسجيرء وحينئذٍ فجوارٌ المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه. 

8 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ نه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «إِذَا وَقَمَتِ 


الْمَأرَه في السّمْنَء فَإِنْ كَانَ جامداً اموا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فلا قرو 
رَوَأه ةي وأبُو داو ک وَقَذْ حَكمَ عَلَيْهِ الْمُخَارِيُ "2 وَأَبُو حاتم 


بالْوَهُم . [ضعيف] 

(وعنْ أبي هريرةً له قالَ: قال رسول الله بكلِِ: إذا وقعتٍ الفارةٌ في السمنء 
فإِنْ كان حامداً فالقوها وما حولهاء وإِنْ كانَ مائعاً فلا تقربُوةٌ. روا أحمدٌ وأبو داودَء 
وقذ حَكَمَ عليه البخاريٌ» وأبو حاتم بالوهم). وذلكٌ لأنه قال الترمذئ : سمعتٌ 
البخاريً يقولٌ: هوّ خطأ والصواب الزهريٰ عَنّ [عبد اللو“ عن ابن عباس ا 
عن ميمونة قَرَأْيُ البخاري أَنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةء فحكمٌ بالوهم على الطريت 
المروية عنْ أبي هريرة» وجزم ابن حبانَ في صحيحد”" بأنهُ ثابتٌ منَّ الوجهين. 
واعلم أن هذا الاختلاف إنما هوّ لتصحيح اللفظ الوارد» وأما الحكم فهو ثابتث» 
وأنَّ طرحها وما حولها والانتفاعٌ بالباقي لا يكونُ إلا في الجامدٍ. [ رن بت 


وبر و 


أيضاً في صحيح البخارى 00 بلفظ : حَذُوها وما حولهاء وكلُوا سمنکم» ويمهّم منه 


.)59١ ۲٦٥ 2777 /۲( فى «مسنده»‎ )۱( 

00 فی (اسىننه) .)۳۸٤۲(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق 84/١(‏ رقم ۲۷۸)ء وابن أبي شيبة (4/ 47 رقم 4440), 
وابن حبان /٤(‏ ۲۳۷ رقم ١79‏ الإحسان)» والبيهقي (9/ 0707 . 

(۳) قال الترمذي في سننه (791/5) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطاً 
فيه معمر اه. 

(4) في «العلل» (۲/ .)١١‏ وقال الألباني في ضعيف أبي داود: «شاذ). 

0 فی السئئه) (7891//5). 

() كنا في المخطوط» وفي الترمذي: «عبيد الله»» وهو الصواب. 

0) انظر: «الإحسان» /٤(‏ ۲۳۷). (۸) فى (أ): «وهكذا». 

(9) (538/94 رقم 00158). 1 


2 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أن الذائبَ ب يُلْقَىٍ جميعٌه؛ إِذ العلة مباشرةٌ الميتةء ولا اختصاص في الذائب 
بالمباشرة» وتميّزٍ البعض عن البعض. وظاهرٌ الحديث أنهُ لا يقربُ السمنّ 
[المائع]”" ولو كان في غاية الكثرة. وتقدّم”" وَجَْهُ الجمْع بيه وبِينَ حديء 
الطحاوي. 

فائدةً: تمكينٌ المكلّفٍ لغير المكلّفٍ كالكلب والهرٌ منْ أكل الميتةٍ ونحوها 
جائزٌء وبه قال الإمام يحيى . وقوّاه المهدي وقال: إِذْ لم يُعهدْ عن السلّفٍ منعهاء 
انتهى . 

قلت: بل واجبٌ إن لم يطعمه غيرّها كما يدل له حديث 
دخلت النارَ في هِرَّقٍ وعلّله بأنّها لم تظیشها ولم تعركها تأكلٌ مِنْ نحشا 
الأرض» وفي خشاشِ الأرضٍ ما هو محرّمٌ على المكلفٍ وغيرو. [فا]©© لحديث 
دلّ على أن أحدّ الأمرين إطعامُها أو تركها تأكل من خشاش الأرض واجبٌء 
وبسبب تركه عدبت المرآ وخشاش الأرض - بالخاء المعجمة المفتوحة» فشين 
معجمةء ثم ألفٍ فشين معجمةٍ ‏ هو هوام الأرض [وحشرائها]” كما في 
النهاية"؟ , 


انو 8 عن تمر“ الستور والكلب 

48 >-_ وَعَنْ بي الرُبَيْرِ قَالَ: سَأَنْتُ جابراً ذه عَنْ تمن السَنوْرٍ 
وَالْكَلْبٍ قَمَالَ: رَجَرَ ال ل عن دَلِكَ. رَوَاهُ مسيم وَالنَسَائِئُ وَزَاد: إل 
كَلبَ صَيْدِ. ‏ [صحيح] 


O. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في شرح الحديث رقم (۲/ ۷۳۷) من كتابنا هذا. 

) رواه البخاري (۳۳۱۸) و(۸۲٤۳)‏ و(7756) من حديث ابن عمرء ومسلم (51194/16) 
و(5119؟) من حديث أبي هريرة. 

(6) في (). «و». (0) زيادة من (ب). 

() (۳۳/۲) فى المخطوط «وحرشاتها»» والصواب ما أثبتناه من النهاية. 

)۷( فى «صحيحه) .)١659(‏ 

(۸) في «سننه» (4774) وقال: هذا متكر. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲١‏ 


(وعن ابي الزبيرٍ) هو أبو الزبير''' محمد بن مسلم المكيّ تابعيٌ» رَوَى عنْ 
جابر بن عبيد اللَّهِ كثيراً (قالَ: سالك جابراً عن ثمن السنَّؤْرِ) بكسر المهملة» 
وتشديد النونء هو الهرٌ كما في القاموس”"» (والكلب فقالَ: زجر النبئ كا عن 
ذلك. رواةٌ مسلحٌ والنسائئ» وزاد: إلا كلب صيد). وأخرج مسلمٌ هذا منْ حديث 
جابر» ورافع' " بن خَُيْج. وزادً النسائئٌ في روايته استثناة كلب الصيدٍء ثم قالَ: 
هذا منكرٌ. قال المصنفٌ في التلخيص“: إِنَهُ ورد د الاستئنا من حديثٍ جابرء 
ورجاله ثقات» انتهى . وروايةٌ جابر هذه رواها أحمد ٠‏ والنسائيٌ» وفيها استثناء 
الكلب ب المعلّم ل أنه قال المناويُ في «شرح الجامع الصغين0© متعقباً لقول 
المصنفي: إن [رجاله]”" ثقاتٌء بأنهُ قال ابن الجوزي: «فيه الحسينٌ بن أبي 

6" . قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وضعفه أحمدٌ. وقال ابنُ حبانً: 
هذا الخبرٌ بهذا اللفظ باطل لا أصلّ له. نعم الثابتٌ جوارٌ اقتناء الكلب للصيدٍ من 
غيرٍ نقص مِنْ عمل مَنِ اقتناه لقوله يكل*': «من اقتئى كلباً إلا كلب صي نَقُصَ 
من أجره كل يوم قيراطانٍ»» قيلَ: قيراظ منْ عمل الليلء وقيراط من عمل التهارٍ. 


= قلت: وأخرجه ابو داود (41/94"), والترمذي (1/4؟١)»‏ وابن ماجه (١5١5؟)2‏ وأحمد 
لا . 

)۱( انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (5/ ۰ و«طبقات ابن سعد) (60/ )٤۸١‏ و«طبقات 
خليفة» (۲۸۱) و«التاريخ الكبير» (۱/ )۲۲١‏ و«تاريخ الفسوي» (۲/ ۲۲) و«الجرح والتعديل» 
)۷٤ /۸(‏ و«ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۷) و«تذكرة الحفاظ» (۱۲۹/۱) و«العقد الثمين» (۲/ 0565 . 

(۲) (ص08558) ولیس فيه بأنه الهر. 

(۳) في (صحيحه» (۱۱۹۹/۳ رقم 2)١5748‏ ومتنه يختلف عن متن حديث جابر. 

)۳١۷/۳( فى «المسند»‎ )٥( (fM (© 

(5) «فيضض القدير» )5١97/5(‏ 0372 في (ب): «رجالها». 

(4) كذا في المخطوطء وفي «فيض القدير»: (الحسين بن أبي جعفر)» وفي «المسند»: 
(الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: «الكامل» (۲/ ۷١۷)ء‏ و«التاريخ الكبير» 
0/ ۲/ ۲۸۸). و«میزان الاعتدال» (١/587)ء2‏ و«التهذيب» (۲/ ۲۲۷)» و«التقريب» /١(‏ 
٠٤‏ وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اه. 

(9) أخرجه البخاري »)٥٤۸١ :٥٤۸١(‏ ومسلم ,.)١515(‏ والنسائي (5784)» والترمذي 
»)١54100(‏ وأحمد (28/5 )٠١ ۰٤۷‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 


۲۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وقيل: من الفرض والنفل . هذا والنّهِي عن ثمنِ الكلب متفقٌ عليه من حديثِ 
[ابن]'' مسعود" . وانفرد مسل" برواية التهي عنْ ثمنٍ السّنوْر وأصل النّهي 
التحريمٌ. والجمهورٌ على تحريم بيع الكلب مطلثاً. واختلفوا في السنّورِ»ء وقد 
ذهب إلى تحريم بيع الستور أبو هريرة» وطاوسنٌ» ومجاهد. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
جواز بيعه إذا كان له نفع وحملُوا النَهْىَ على التنزيه يو وهرّ خلافٌ ظاهر 
الحديث . والقولٌ بأنة حديث ضعيفٌ» مردود د بإخراج مسلم له وغيره» والقول بأنة 
لم يروه عن الزبير غيرٌ حمادٍ بن سلمةٌ مردودٌ أيضاً بأنه أخرجةٌ مسلمٌ عنْ معقل بن 
عبدٍ الله عن أبي الزبير؛ فهذانِ ثقتانٍ رَوَيَا عنْ أبي الزبير» وهو ثقةٌ أيضاً. 


۰ - وَعَنْ عَايِسَةٌ ونا قَالَتْ : جَاءَئْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: ئي كَائَبْتُ 
ملي عَلَى يشي ايء في كَل عَام أَزقِيةٌ َاعِينيني . فقَلْتُ: ب 
أَعْدَّهَا لَهُمْ ويون وَلاوْكٍ لي فَعَلْتُ َدَعَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَمْلِمَاء كنا نت لَهُمْ: كَأَبَوا 
عَلَيْمَاء قَبَاءَتُ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله يل جَالِسٌء َثَالَتْ: إني قد عَرَضْتٌ ذلك 
عَلَيْهُمْ قاب ؤا إلا أن كود الولاء لهم > فَسَمِعَ الب كلل فأخبرت عائشة النبي كلل 
فَقَالَ: «حُذِيها وَاد شترطي ْم الولاء نما الوَّلاءً لِمَنْ أَعْتَقَ؛ فَفَعَلَتْ عَائْسَةُ اء 
: ام وَسُولَ الله ية في الاس فَحَمِدَ الل وَأَنْتّن عَلَيْهِ ثم قَالَ: اما بَمْدُ قَمَا ظ 
َال جال ب يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ في كِتَابٍ الله تَعَالَى؟ ما كَانَ مِنْ شَرْط لَيِسَ في 
کتاب الله فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مائة شَرْطِء قَضصَاء اللّهِ أَحَقُء وَشَرْطُ الله أَوَئُنء 


وَإِنْمَا الْوَلاء لِمَنْ أغتق». ممق عَلَيو وَاللَّمْظ لِلْبْحَارِيَ. [صحيح] 


A 


)١(‏ فی (أ): «أبى). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (1917/89): وأبو داود »)۳٤۸١(‏ والترمذي 
۷ وقال: حسن صحيح., والنسائي (۳۰۹/۷) وابن ماجه 2)75١609(‏ وأحمد (5/ 
.)15١ ۹ 4۸‏ 

(۳) انظر تخريج الحديث )۷٤٤/۹(‏ من كتابنا هذا. 

() البخاري (۲۷۲۹)› ومسلم (5€). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۳ 


وَعِنْدَ عند ملم قَالَ: «اشتريها وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لهم الْوَلاءَ) . 


(وعنْ عائشة و قالث: جاءتني بريرة) بفتح الباء الموحّدقٍء وراءين بينهما 
مثناةٌ تحتيةٌ» مولاةٌ لعائشةً (فقالث: [إني] كاتبتٌ) منّ المكاتبة وهي العقدٌ بين 
السيد وعبليه (أهلي) همْ نامس منّ الأنصارٍ كما هو عند النسائيٌّ؛ (على تسع أواق 
في كل عام أوقية, فأعينيني) بصيغة بصيغة الأمر للمؤنث من ع الإعانق (فقلتٌ: إن أحبّ 
اهلك أنْ أعدها لهم ويكونُ لاإ لي فعلتٌء فذهيث بريرةٌ إلى أهلها فقالث لَهُمْ 
بوا عليها فجاءث من عندهم ورسولٌ اللَّهِ © جالسٌ فقالث: إني قذ عرضتٌ ذلكَ 
عليهمْ فأَيّوا إلا أن يكونَ لهم الولاء فسمع النبيٌ ولك فاخبرث عائشة النبيّ 206 
فقالَ: خُذيها واشترطي لهم)؛ قال الشافعيئ”" والمزنئُ: يعني اشترطي عليهم. 
فاللّامُ بمعنّى عَلّى» (الولاءء فإِنَّما الو لاء لمن أعتقّء ففعلث عائشةء تم قامَ النبئ ج 
في الناس فحمد اللَّهَ انى عليهء ثمَّ قال: أما بعدٌُ: فما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً 
ليسث في كتاب اللَّهِ تعالّى» ما كانَ منْ شرط ليس في كتاب اللَّهِ) أي في شرعه 
الذي كتبة على العباد» وحكمه أعم من ثبوته بالقرآن أو السنة» (فهق باطل وان 
كان مِائةَ شرطء قضاء اللَّهِ أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الل 
(وشرط اللَّهِ أوثقٌ» وإِنَّما الولاءٌ لمنْ أعتقّ. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. وعند مسلم 
قال: اشتريّها وأعتقِنها واشترطي لهم الولاء) . 


الحديثٌ دلي على مشروعيةٍ الكتابةء وهى عَمّْدٌ بِينَ السيّدٍ وعبده على 
o ue‏ َه م و 2 و 1 8 ر 
رقبتهة» وهي مشتقة منْ الكتب وهو الفرض والحكم كما في قوله تعالى : # کي 
يڪم ألصِيًا أله ليا وهي مندوبةٌ. وقالٌ طا ©“ وداودٌ: واجبة إذا طليها العبد 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۳۹۲۹» ۳۹۳۰)» والترمذي (505١)ء‏ والنسائي (؟554» 
25547 وابن ماجه (5679). 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» )٤١/٠١(‏ و«المعرفة» (5١/7؟857).‏ 

.1۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (0/ ٤۱۸)ء‏ «المحلّى» لابن حزم (4/ 777). 


5" شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


بقدر قيمته لظاهرٍ الأمر في ککاتو 274 وهو الأصل في الأمر. 
قلث: إلا أنه تعالى قيِّدَ الوجوبّ بقوله: «فكيوهُم إن عتم فيم e‏ 
نعم بعد علم الخير فيهمُ تجبُ الكتابة» وفي تفسير الخير ria)‏ الّ: 
الأول : للسلفٍ. وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داو" أنه قال كلهِ: «إِنْ 
علمتم فيهمْ حرفةًء ولا ترسلوهم كلا على الناس». 
الثاني : لابن عباس قال: «خيراً» المال. 
الثالتُ: عند أمانة ووفاء. 
الرابعٌ : عن» إِنْ علمت أنَّ مكاتِبكَ يقضيّكٌ . وقولها : في كل عام أوقيةٌ؛ 7و 
في تقريره كلك لذلكَ دليلٌ على جواز التنجيم لا علّى تحتّمهِ وشرطيّيه كما ذهب إليه 
الشافعيُ والهادي وغيرُهما”". قالوا : التتنجيمٌ في الكتابة شرظ [فأقلها]'' نجمان» 
واستدلوا برواياتٍ عن السَّلْفٍ لا تنهضٌ دليلا . وذهبّ الجمهورء وأحمدٌء ومالك 
على جواز عمَدٍ الكتابة على نجم لقولو: : وم4 ولم يفصل» وهو ظاهر. 
والقولٌ بأنه قيّدَ إطلاقّها الآثا عنه السلف غيرٌ صحيح؛ إِذ ليسٌ بإجماع» وتقييدٌ 
الآياتٍ بآراءِ العلماء باطلٌ. ودل قول : «خَُذِيْها», على جواز بيع المكاتب عند 
تعر الإيفاء بمالٍ [الكاتبة]“» وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاث أقوال: 
الأولٌ: جوازه» وهوَ مذهبٌ أحمدّء ومالك وحُجتهم قوله بلا : «المكاتبُ 
رق ما بقي عليه درهمٌ». أخرجةٌ أبو داود") وابن ماجة””'' من حديثِ عمرو بن 


ماع 8 و 
شعيب عر ابه عه جذهة. 
ر عن ابية عن 


.۳ سورة النور: الآية‎ )١( 
في (ب): «ثلاثة» والصواب ما أثبتناه.‎ (۲) 
في «المراسيل» ( ص۱۹۹ رقم 9 من مرسل يحبى بن ابي كثير.‎ )۳( 
. قلت : وأخرجه البيهقي من طريقه ( ۰ "). وأخرجه أيضاً (۳۱۸/۱۰) موقوفاً على ابن عباس وا‎ 
زيادة من (ب).‎ €3 
في المخطوط : «و» في هذا الموضع قبل قالواء ولا محل لها. انظر: «البحر الزخار».‎ )( 
في (ب): «أقله». (۷) سورة النور: الآية "ا"‎ 00 
.)7955( فى (ب): «الكتابة». (9) فى السنن‎ )۸( 
بلفظ مختلف. وأخرجه أيضاً (۳۹۲۷)» وصيححه الألبانى فى‎ )۲١۱۹( فى السنن‎ )۱۰( 
000 .)15174 رقم‎ ١19/5( «الإرواء»‎ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه o‏ 
والثانى: أنه يجوز ببعه برضا إلى مَنْ يُعْيِقُهُ محتجينَ بظاهر حديث بريرةً. 
والقول الثالث: أنه لا يجورٌ بيعُه مطلقاًء وهو لأبي حنيفة وجماعةء قَانُوا: 

لأنهُ [قد“ خرجَ عن مُلْكِ السيدء وَتَأوّلُوا الحديتٌ بأنْ قالُوا: إل بريرةً عجزث 

نفسّها وفسحُوا [العقد كما في : شرح“ مسلم عن الحنفية ومن معهم]" والقولٌ 

الأول أظهرٌء لذن التقييدَ بالواقع في قصة بريرة لم ليس ليسّ فيه دليلٌ على آنه شرظ› 

وإنّما كان الواقعٌ كذلكٌ فمن أينَ أنه شرظ . 
وأما القول بان بيّعه يوجبُ سقوط حق الل فجوابّه أنّ حقّ اللَّهِ تعالّى ما 

1ند“ ثبت فإنة لا يثبثُ إلا بالإيفاءء والفرضٌ أنه عجرّ المكاتبٌ عنه. 
وقوله : «واشترطي لهم الولاء» إن جعلتَ اللامّ بمعتى على منْ باب قوله: 

لون سام ها4 وو لِنذَدماو4”" كما قَالَّهُ الشافعئ فلا إشكالَ إلا 

أنه قل 3202 بأنة لو كانَ كذلكَ لم ينكرٌ عليهمْ اشتراط الولاءء ويجابٌ عنه 
أن الذي أنكرة ه اشتراطهم له أولَ الأمرٍ. وقيل أرادٌ بذلكٌ الزجرٍ والتوبيخ لهم لأنة 
كان وَل قذ بِبّنَ لهم حكمَ الولاءء وأنَّ هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهمْ 

المخالفةٌ قالَ لعائشة ذلك. ومعناٌ لا تبالي لأنَّ اشتراطهم مخالفٌ للحقّء 5 

يكون ذلك للإباحةء بل المقصودٌ الإهانةٌ وعدمٌ المبالاة بالاشتراط» ]1 

وجوه كعديه. وبعدّ معرفة هذه الوجوو والتأويل يزولٌ الإشكال بأنهُ كيت وقعَ منه 

الإذن ويه لعائشة بالشرط لهم فإنة اظاهرٌ آنه يداغ غ وعَرَرٌ للبائع مِنْ حيتٌ إنة 

يعتقد عند الع أنه بقي ]4 بعض المنافع» وانكشفت الأمدٌ على خلافه» 

ولكنْ بعد تحقّق وجوه التأويلٍ يذهبٌ الإشكال. 
وفي قولو: «[و]'" إِنَّما الولاء لِمَنْ أعتق» دليلٌ على حصر الولاءِ فيمنْ 

أعتقٌ لا يتعدَّاهُ إلى غيره. 


)1( زيادة من (آ). )۲( للنووي (۳۹/1۰). 

(۳) زيادة من (أ). (4) زيادة من (أ). 

(0) سورة الإسراء: الآية 5. (5) سورة الإسراء: الآية .١٠١9‏ 
(۷) انظر: «السنن الكبرى» 2)75٠/١١(‏ و«المعرفة» .)5517/1١5(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)١9١/5(‏ (9) في (ب): «وأنَ. 


)٠١(‏ في (أ): «لهم». )۱١(‏ زيادة من (ب). 


۲٦‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن 


١‏ -_وَعَنْ ابن عُمَرَ و قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَبْعِ أَمَهَاتِ الأؤلاد 
قَقَالَ: لا تُبَاءٌ» ولا ثُومَبٌء ولا تُورَتُء يَسْتَمْتِعٌ بها ما بَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ 
0 مھ )١(‏ لمن و() r‏ مهمع ود 5.3 
خْرَّة. رَوَاهُ مالك ٠٠‏ والبيهقي ‏ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْض الروَاةٍ كَوَهِمَ. [موقوف] 


(وعن ابن عمر و قال: نَْهَى عم عنْ بيع أمَّهاتٍ الأولايء فقال: لا تباغ ولا 
تُوهبٌ ولا كُورَتُ» يستمتعٌ بها ما بدا له فإزا مات فهي حرّة. روا مالك والبيهقي وقالَ: 
فَعَهُ بعض الرواة قَوَهِمَ). وقال الدارقطنت”": الصَحيحٌ وَقْقُهُ على عمر. وُمِثْلَهُ 
قال عبد الحىٌّ: قال صاحبٌ الإلمام : المعروف فيه الوقف والذي رفعَةُ شق 
وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقد أخرج الحاكة 2 وابنُ عساكرّء وابنُ المنذرٍ 
عن بريدةً قال : كنثُ جالساً عند عمرٌ إِذْ سمح صائحة؛ قالَ: يا یرف انظز ما 
هذا الصوث؟ فنظرَ ثم م جاع فقال: جارية منْ قريش تباغ أمّهاء فقال عمر: ادع 
لي المهاجرِينَ رالانا فلم يمكث ساعةً حئَّى امتلأتٍ الدارٌ والحجرةٌ 
فحمد اللّهَ وأثتّى عليه ثمّ قال: أما بعدُ فهلْ كان فيما جاء به محمدٌ كه القطيعةٌ؟ 
قانُوا: لاء قال: فَإنّها قد أصبحت فيكم فاشية» ثم قراً: ههل عَسَيَشْرَ إن 
أن يدوا فى ألذرض فعا امَك ©7240 ثم قالَ: وأيّ قطيعة ةِ أقطعٌ منْ 
تُباعَ أمّ امرئ منكم» وقد أوسع الله لكم؟ 5 : فاصئّع ما بدا لك فكتبٌ 7 


)00( في «الموطأ» (۲/ ۷۷٦‏ رقم 46 

زفق في «سننه الكبرى) .0157/1١١(‏ 
قلت: ورواءٌ الدارقطني (4/ ١54‏ رقم “2 70) موقوفاً على عمر ضيه ورواه مرفوعاً 
(15/5. ۱۳۵ رقم 4 0075 قال البيهقي: )۳٤۳/۱۰(‏ هو وهم لا يحل ذكرهء 
وقال الحافظ في «التلخيص»: )75١7/1(‏ قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر 
عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اه. 

(۳) انظر التعليق السابق. (5) انظر: «التلخيص الحبير» (77097/8). 

(0) في «المستدرك» (558/7) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي .0744/٠١(‏ 

(5) اسم مولى عمر اه. من الحاشية. (۷) سورة محمد: الآية ۲۲. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۷ 


الآفاقي: أن لا تباع أمّ حر فإنّها قطيعةٌ [فإنه]“ لا يحل . فهذًا ونحوهٌ منّ الآثار. 

والحديثٌُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدث من سيّدِها حَرُمَ بيعُهاء سواءٌ كان 
الولد باقياً أو لا . وإلى هذا ذهب أكثرٌ الأمة ة وادّعى الإجماع”") على المنع من 
[بيعهن]”" جماعةٌ منَّ المتأخرينَ» وأفردٌ الحافظ ابنُ كثير الكلامَ على هذه 
المسألة في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخّصٌ لي عن الشافعيٌ فيها [أربعةً] أقوال 
[أو]”* في المسألةٍ من حيبت هي ثمانية أقوالٍ. وقد ذهب الناصرٌ والإماميةً” 
وداود إلى جواز بيعها لما فاده الحديتُ الآتى : 

1۲ -_ وَعَنْ ججَابِرٍ ضيه ال: كُنَا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أَمَهَاتِ الأَوْلاوِء 
والب كلل حى لا يَرَى بِذَّلِكَ بَأساً. رَوَاهُ النَسَائِنُ9"». وَابْنُ ماج 
وَالدَارَفْظين*؟. وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَ2. [صحيح] 

(وَعَنْ جَابِرٍ 45 قَالَ: كنا نبيع سَرَارِيَنًا أُمَهَاتٍ الأؤلايء ابي يله حي لا يَرَى 
بِذَلِكَ بَأساً. رَوَاهُ اسُصائيء وَائْنُ مَاجَهُء وَالدَارَفُطَنيٌ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ)» وأخرجة 


أحمدء والشافعي» والبيهقيٌُ» وأبو داود» والحاكم» وزادٌ في زمن أبي بكرء 
[وفيه] “: فلمًا كان عمرٌ نَهانَا فانْتهِيئاء رواه الحاكة”"'' منْ حديثِ أبي سعيدٍِء 


(۱) في (ب): «وإتّه». (5) انظر: «مراتب الإجماع» (1738). 
(۳) في (ب): ابيعها». (6) في (أ): «ثلاثة» . 
() في (ب): «و». (7) انظر: «البحر الزخار» .)۲۲١/٤(‏ 


(۷) في «الكبرى» في العتق ‏ كما في «تحفة الأشراف» (۳۲۳/۲ - ۳۲٤۲‏ رقم »)۲۸۳١‏ وهو 
في فى «الكبرى» ۱44/۳ رقم 0۰۳۹ .)0۰٤١‏ 

(۸) في «سئنه» (۲۵۱۷). (9) في ((سننه) (5/ ۱۳١‏ رقم يضف" 

.)1715 رقم‎ 577 /١( و«موارد الظمآن»‎ )٤ رقم‎ ١55/1١١( في (صحيحه)‎ )٠١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (805"), وأحمد (9)» وعبد الرزاق (۲۸۸/۷ رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ )١9- ۱۸/۲( والحاكم‎ c(۱ 
وأما حديث‎ :)5١5/4( يخرجاه وله شاهد صحيح اه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم‎ 
جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله يكل علم‎ 
. رقم 99814) «بدائع المنئن»‎ ٤۷ /۲( والشافعي‎ .)۳٤۷ /۱۰( بذلك اه. وأخرجه البيهقي‎ 

)١١١‏ زيادة من (ب). )1۲( في «المستدرك» (۱۹/۲) وصحّحه. 


۲۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وإسناذه ضعيفٌ. قال البيهقي: ليس في شيءٍ منّ الطرق أنه © اظْلَعَ على 
ذلك وأقرّهم علیه» ويرده رواية النسائي“ التي فيها والنبى 6 حىّ لا يَرَى 
بذلكَ بأساً. واستدلٌ القائلونَ بجواز بيعِها أيضاً بأنةُ صح عن على 4 
[الرجوع]”" عنْ تحريم بيعهًا إلى جوازه» فأخرج عبد الرزاقي”'' عن مُعمَّرِء عنْ 
أيوبَ» عن ابن سيرينَ» عن عبيدةً السّلمانيٌ المرادي» قالَ: سمعتٌ عليا :8 
يقولٌ: اجتمعَ رأيي ورأي عمرّ في أمهاتٍ الأولادٍ أن لا يُبَعْنَه ثمّ رأيتُ بعد ذلك 
أن يُبَعْنَه الحديثُ. وهو معدودٌ في أصمٌ الأسانيدٍء وأجابَ في الشرح عن هذه 
الأدلة بأنهُ يحتملٌ أنَّ حديتٌ جابر كان في أولٍ الأمرء وأنَّ [ما ذكرنا) ناسح 
وأيضاً فإنُ راجح إلى التقريرٍ وما ذُكِرَ قولٌء وعند التعارض القولٌ أرجح. 

قلث: ولا يخْقَى ضعفٌ هذا الجوابء الأنة لا" نسح بالاحتمال» فللقائل 
بجواز بيعها أن يقلبّ الاستدلالَ ويقول: يُحْتَملَ ‏ [على فرض أن الحديث 
مرفوع]”" - أن حديتٌ ابن عمر” كان [في]“ أولَ الأمرٍ ثمّ تسخ بحديثِ جابر 
[وإن كان احتمالا بعيداً]”". ثمَّ قولّه: إن حديتٌ جابر راجعٌ إلى التقريرء 
وحديثٌ ابن عمرّ قولٌء والقولٌ أرجحُ عند التعارض» يقال عليه: القولٌ لم يصحّ 
رفغه» بل صرح المصنف وغيرةٌ أن رفْعَهُ وهُمٌّء وليس في منع بيعها إلا راي عمرٌ 
لا غيرٌء ومن شاورَهٌ منّ الصحابة» ولیس بإجماع فليس بحجة على آنه لو كان في 
المسألة نص لما احتاحَ عمرٌ والصحابة إلى الرأي. 

وما حديث ابن عباس"''' أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال إلا : 


)١(‏ فى (السنن الكبرى» )۳٤۸/۱۰(‏ بتصرف. 

0 في «السنن الكبرى» له (۱۹۹/۳ رقم »)٥۰۳۹‏ وفي «الكبرى» للبيهقي )©48/٠١(‏ أيضاً 
أنه كان حيا يله . 

(0) في (ب): الرجع). 

(5:) في «المصنف» (۲/ ۲۹۱ رقم :)١775‏ قلت: رواه البيهقي في «الكبرى» (۱۰/ 0747 84/4). 

(5) في (ب): «ما ذكر). 0) في (): «فإنه». 

(۷) زيادة من (أ). 

(۸) يعني الحديث رقم )247/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (). )١(‏ زيادة من (ب). 

= والبيهقي‎ 20357 ۰۲١ رقم‎ ١7١ رقم 5017)» والدارقطني(4/‎ 85١ /۲( أخرجه اين ماجه‎ )١١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۹ 


أعتقها ولدهاء فإنه قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”'': أنه روي من أوجه ليس 
بالقوي» ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس“ وَل أنه ككل 
قال: «أيما [أمة]”" ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات»» لا يصح لأنه انفرد به 
الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس» وهو ضعيف متروك. انتهى. وأما 
أبو محمد بن حزم فقد صح الأول» وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء 
النهار“. 


حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً 


ساس واس 0 5 41 ا رع بي 7 اا هه ٩ r‏ 
8/1 - وَعَنْ جَابر بن عبد الله قال: نَهَئ رَسُولَ الله ييه عَنْ بيع فضل 
الْمَاءِ. رَوَاةُ مُسْلِم”". وَزَادَ في روَاية!" : وَعَنْ بيع ضراب الْجَمَل. ‏ [صحيح] 
(وعنْ جابرٍ [بن عبد الله]29 وه قال: نَهَى رسول الله ي عنْ بيع فضلٍ 
الماء: رواةٌ مسلةٌ, وزاد في رواية: وعنْ بيع ضراب الجملٍ)؛ وأخرجه أصحابٌ 


:4)#13/٠١( =‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)١5١0/8(‏ وهو حديث ضعيف ضعّفه الألبانى 
في «الإرواء» (5/ ١85‏ رقم (VY‏ . 1 

)1( )104/۲۳ رقم TTA‏ 3798895860 ). 
(؟) أخرجه ابن ماجه 84١/7(‏ رقم )٥‏ وأحمد (۳۱۷/۱) والدارقطني ١١/54(‏ رقم 
0 والحاكم (۱۹/۲) وصشحه»› وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اه» والبيهقي 
)”*55/٠١(‏ وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب 
الحديث. ورواه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۱ رقم 42١9‏ والبيهقي )3417-437/1١(‏ وقال: وهو 

ضعيف اه بلفظ : «أم الولد حرة وإن كان سقطاً»» قال الحافظ في «التلخيص» (07117/4: 
والصحيح أنه من قول ابن عمر. اه وصح البيهقي 0747/٠١‏ كونه من حديث عمر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 

(۳) في (ب): «امرأة». 

. 0217 رقم‎ ١1/57 /1١(»بيرقتلا«و انظر : ميزان الاعتدال» (۱/ /0709)» و«التهذيب» (2597/5)؛‎ )٤( 

(0) ذ فى «المحلّى» )10/۸(. (5) (©4/الالا١).‏ 

)¥۷( في الاصحيحها رقم (56ه١).‏ 

(۸) فى «(صحیحه) أيضاً (90/ .)١1016‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۷(‏ وأحمد (/007). 

(9) زيادة من (آ). 


7 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


السئن”'' من حد يث إياس بن عبدٍء وصحّححه الترمذيٌ» وقالَ أبو الفتح القشيريّ: 
هو عَلَى شرطهماء والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يجو بِيعُ ما فَضْلَ منّ الماءِ عنْ 
كفاية صاحبه. قال العلماءً: وصورةٌ ذلك أن ينبعٌ في أرض صاحبه ماه فيسقي 
الأعلى. ثمّ يفضل عن كفايته فليس له المنعٌ» وكذًا إذا اتخذّ حفرةً في أرض 
مملوكة بِجْمَعٌ فيها الما أو حفر برا فيسقي من ويسقي أرضّه فليس له منعٌ ما 
فضل . وظاهرٌ الحديثِ يدل على أنهُ يجب عليه بذ ما قصل عن كفايته لشرب» 
أو ظهور» أو سقي زرع» وسواءٌ كانَ في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهبّ إلى 
هذا العموم ابن القيم في الهدي ي" وقالَ: إنهُ يجورٌ دخولٌ الأرض المملوكة 
لأخذٍ الماء والكلة لان له حقاً في ذلك ولا يمنعُه استعمال ملك الغير وقال : 
إنهُ نص أحمدٌ على جوازٍ الرعي في أرض غير مباحة للراعي» وإلى مثله ذهب 
المنصورٌ بالل والإمامُ يحيى في الحطب والحشيش”. ثم قال: إنهُ لا فائدة 
لإذنِ صاحب الأرض» لان لبس لهُ منقه من الدخون بل بحب عليه تمكيئه: 
ويحرمٌ عليه منعةٌ فلا يتوق دخولة على الإذؤء وإنَّما يحتاح إلى الإذن في 
الدخولٍ في الدار إذا كان فيها سكن لوجوب الاستكذان» 0 إذا لم يكن 
فيها سکن فقذ قال تعالى: ایی ملك جح أ اخأ بویا کر مسكيك ھا مک 
ک4 . ومن احتفرً ثرا أو نَهَراً فهو أحقٌ بمائه» ولا يمنعٌ الفضلةً عنْ غيره 
سواءٌ قلنا: إن الماء حنّ للحافر لا ملك كما هو قول جماعةٍ منّ العلماءء أو قلنا 
هوّ ملك فإن عليه بذلَ الفضلةٍ لغيره لما أخرجَّةُ أبو داو5: «أنه [قال رجل: يا 
نبي الله ما الشي الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الماغ]" قالَ: يا نبي الله ما 


))5577( وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي‎ )۱۲۷١( والترمذي‎ »)۳٤٧۸( أبو داود‎ )١( 
وصحّحه الألباني في صحيح أبي‎ )۱۳۸/٤( »)4109//5( وابن ماجه (2)14175, وأحمد‎ 
.)5959 داود (؟/ 560 رقم‎ 

(۲) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (6/ 5 .)8١‏ 

(۳) انظر: «البحر الزخار» . (4) فى (أ): «فأمًا». 

(60) سورة النور: الآية 79. 1 

(7) في سننه »)۳٤۷(‏ وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص45” رقم 7267). 

(۷) زيادة ليست في و4 وهي في «السنن» وفي (ب). 


كثاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳١‏ 


الشيءٌ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الملح». وأ أ في حكم الماء المع وما 
[شاكله] ومثلهُ الكلأء فمنْ سبق بدوابه 7 آرضٍ ٠‏ مباحةٍ فبها عشت فهو احق 
برغيه ما دامث فيه دوابّهء فإذا [خرجث]7'"' منة فليس لهُ 

هذا وأما [المحروز]”" في الأسقيةٍ والظروف فهو مُخصّصٌ من ذلك 
بالقياس على الحَطب فقدٌ قال ل“ : «لأنْ يأخد أحدّكم حبلا فيأخدٌ حزمة من 
حطب فيبيعَ ذلك فيكف بها وج خير لهُ من أن يسال النامن أعطي أذ مُعَ ۶(« 
فيجورٌ بيعهٌ ولا يجب بللّه إل لمشطرء دكذلك بي بحر والعين أنفيهما ان 
جائرٌ. فقذ قال بي : «منْ يشتري بر رومة يُوَسّعُ بها على المسلمين فلهُ 
الجنة)» فاشئراها عثمانٌ والقصةٌ معروفةٌ» [و]''' قولّه: «وعنْ ضراب الجمل» 
أي ونَّهَى عنْ أجرة ضراب الجمل» وقد عبر عن بالعسب في الحديثِ الآتي: ٠‏ 


2-15 وَعَنْ ابن عُمَرَ ي فال: تَهَىئ رَسُولُ الله يل عَنْ عشب 
الْمَحْلٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ". [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر ر هى رسول الله ية عن عشب الفحل) وهوّ بفتح العين المهملةء 
وسكون السينٍ المهملةء > فباء موحّدةٍ (رواهُ البخاريّ)» وفيه وفيما قله هليل على تحریم 
استغجارٍ الفحل للضرابء والأجرةٌ حرام. وذهبَ جماعةٌ منّ السلف إلى أنه يجوز 
ذلك إلا أن يستأجرٌه للضراب مدةٌ معلومةء أو تكون الضراباتٌ معلومة . قالُوا: لأنَّ 
الحاجة تدحُو إليه وهيّ منفعةٌ مقصودةٌ» وحملُوا اللي على التنزيه وهو خلاف أصله. 


)١(‏ في (أ): «يشاكله». (۲) في (أ): «خرج). 

(۳) فى (ب): «المحرّرً). 

(:) أخرجه البخاري )١51/1(‏ وأطرافه (۲۰۷۵» ۲۳۷۳)» وأخرجه ابن ماجه (183). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۰۳) وحسّنهء والنسائى (۳۹۰۸)» والبيهقى .)١178/5(‏ وصحه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (50/9/ رقم 2099/4 ٠‏ 

(5) في (): «تأتي». 

(۷) فى صحيحه (5785). 
فلت: وأخرجه أبو داود (۲۹٤۳)ء‏ والترمذي (۱۲۷۳)ء والنسائي (4511). 


۳۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع حبل الحبلة 


2-86 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوَلَ الله بل نَهَى عَنْ بیع عير الْحَبَلَق وَكَانَ 
بَبْعاً يبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ: كان الرَجُل يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إلى ن ن تج الاق ثم متخ 
التي في بَظيهَا. ممق علي واللمظ للبځاري . س 
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(وعنة) أي ابن عمرّ (أنَّ رسول الله بي نَهَى عنْ بيع حَبَل الحََلَة)» بفتح 
الحاء المهملةء والباء الموحدة فيهما (وكانَ بيعاً يبتاعٌه أهل الجاهلية) وفسّره 
قوله: (كانَ الرجلٌ يبتاعٌ الجَرُوْرَ) بفتح الجيمء وضمٌ الزاي. 3 البعير دگرا كان 
أو أنثى . وهو مؤنث وإن أطلق على مُذگر» تقول : هذه [جزور]”” ' (إلى ا نْ تنتج) 
بضمٌ أوله وفتح ثالثه» [أي تَلِدُ]1*' (الناقة)ء وهذا الفعلٌ لم يأتِ في لغةٍ العرب 
إلا على بِنَاءِ للمجهولء (نمٌ تَنْتَحْ التي في بطنها). وهذا التفسيرٌ مدرج في 
الحديثِ منْ كلام نافع. وقيل: مِنْ كلام ابن عمر (متفقٌ عليه واللفظٌ 
للبخاريٌ)»؛ ووقعٌ في رواية: حَمْل ولد الثاقةٍ من دونٍ اشتراط الإنتاج"» وفى 
رواية: «أنْ تنتح ب الناقةٌ ما في "2 بطنها») منْ دون أن يكون نتاجها قد حمل وأنتجَ» 
والحبلٌ مصدرٌ حَبَلَتْ تحبّل يسمّى به المحبولٌ» والحبلة جِمْعُ حابلٍ مثل ظَلَّمةٍ في 
ظالمء »> وكتّبةٍ في كاتب» ويقال: حابلٌ وحابلةٌ بالتاء. قال بو عبید : : لم یرد 
الحَبَلُ في غير الآدمياتِ إلا في هذا الحديث. وقالَ غير : بل ثبت فى غير 


.)١151١5( وأطرافه (» 5843), ومسلم‎ )۲۱٤۳( البخاري‎ )١ 
"اا‎ »٥/۲( .)٥٦/۱( قلت: وأخرجه الترمذي (9؟؟١)» وابن ماجه (۲۱۹۷). وأحمد‎ 
/۲( والحميدي م رقم 6 والبغوي )۱۳/۸ رقم ¥ ))». ومالك‎ ۸ 

00 رقم‎ "oY 

() رقم )5١5(‏ كما تقدم. (۳) في (ب): «الجزور». 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(6) انظر: تفصيل الحافظ لذلك في «الفتح» 0© .(o¥/‏ 

(6)5 كما في رواية البخاري (65؟57). (Vv)‏ في البخاري .)۳۸٤۳(‏ 

(۸) مادة حبل في غريب الحديث لأبي عبيد في 2»)75١8/١(‏ وليس فيه ما ذكره الشارح وأفاده 
الحافظ في «الفتح» (:/ (ov‏ 

(9) كصاحب المحكم كما ذكره الحافظ .)٥۷/٤(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه وم 


والحديث دليلٌ على تحريم هذا البيع . واختلت العلماءٌ في هذا المنْهيٌ 
عنهُ لاختلافي الرواياتٍ هل [هوًّا'" من حيتُ يؤجل بثمن الجزورٍ إلى أن 
يحصل [النتاج]" المذكوزء أو إنة يبِيعٌ منهُ النتاجْ . ذهب" إلى الأول مالك 
والشافعيُ وجماعةٌ قالُوا : وعلة النَهْي [ هي]“ جهالة الآجل» وذهبّ إلى [الثمن]””/ 
الثاني أحمدُ وإسحاقٌ وجماعةٌ من أئمة اللغةء وبه جَرّم الترمذئ و" . قالوا : عله النّمي 
[هوَ]"'' كوثه بِيعٌ معدومٌ. ومجهولٌ. وغيرٌ مقدور على تسليمه؛ وهو داخل في بيع 
الغرر؛ وذ أشارَ إلى هذا البخا ري" حيثُ صد البابٌ ببيع الغررء وأشار إلى التفسير 
الأول ورجّحُ أيضاً في باب" السلم بكونو موافقاً للحديثِ» وإنْ كان كلام أهل اللغة 
موافقاً للثاني . نعمْ ويتحصّلٌ منّ الخلافي أربعةٌ أقوال» > لأنه يُقَالُ : هل المراد البيعٌ إلى 
أجل» وبيعٌ الجنينٍ؛ وعلى الأولٍ هل المرادُ بالأجل ولادة الأمّ أو ولادةٌ ولدهاء 
وعلى الثاني هل المرادُ بِيعٌ الجنين الأول أو جنينٌ [الثاني]”"' فصارث أربعة أقوالٍ. 

هذا(" کی" عن ابن ¿ كيسان [وعن]"" المبرد أن المراد بالحبلة 
الكرمةٌ؛ وأنه نِّيَ عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح؛ ٠‏ فأصله على هذا بسكون الباء 


3 


الموحدةء لكنّ الرواياتٍ بالتحريكء إلا أنه قد حُكيَ في الحَبَلَةِ بمعتى الكرْمَةٍ فتخُها 


النهي عن بيع الولاء وهبته 


25 وَعَنْهُ ونا أن رَسُولَ اللَّهِ يل تَهَئ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ 


هبيه . ممق علي" . [صحيح] 

(1) زيادة على المخطوط . (۲) فى (أ): «الثمن». 
(۳) انظر: «فتح الباري» »)۳١۸/٤(‏ وسئن الترمذي .)٥۳١/۳(‏ 

(4) زيادة من (أ). )٥(‏ زيادة من (أ). 

(5) في (ب): «هي». 60 «(5/5م”) باب (51). 
(۸) في (550/4) باب (۸). (9) في (ب): «الجنين». 


)0١(‏ زيادة من (ب). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (3708/5) و«سئن الترمذي» (۳/ ١‏ 07). 
(1Y)‏ زياد من (). 
(۳) البخاري (1510) وطرفه (رقم 20751657 ومسلم .)١5١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۹۱۹)» والنسائي (5558». 5509)» وابن ماجه »۲۷٤۷(‏ = 


۳٤‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنة) أي ابن عمرّ (أنَّ رسولّ الله يي نَهَى عن بيع الولاء) بفتح الواوء 
(وعن هِبَتِه. متفقٌ عليه) . والولاءٌ هو: ولا العتقيء أي: وهو إذا مات المعتّقُ 
ورته معتقّه» كانت العربٌ تهبه وتبيعة فَنْهِيَ عنه د أن الولاء كالئّسَبِ لا يزولٌ 
بالإزالة. ذكرةٌ في الهاي“ . ۰ 


07/1 وَعَن أبي هريره و ضيه قَالَ: هى رَسُولُ الله يله عَنْ عَنْ بيع 
الْحَصَاةٍء وَعَنْ بيع الْعَرَرِ. رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: نَهَى رَسُول الله يكل عَنْ بَيْعِ الْخصَاةِء وَعَنْ بَيْعِ 
العَرَرٍ. روَا مُسْلمٌ). اشتملَ الحديثُ”” على النّهي عنْ صورتينٍ مِنْ صور البيع. 

الأولى : بيع الحصاوء واختّلفت في تفسيرٍ بيع الحصاقء قيلّ: هو أن يقولٌ 
ارم بهذو الحصاة ةٍ فعلّى أي ثوب وقعث فهر لك بدرهم» وقيل: هو أن يبيعه منْ 
أرضه قدْرَ ما انتهثٌ إليه رميةٌ الحصاة. وقيل : هو أن يقبض على كف من حصا 
ويقول: لي بعدد ما خرجَ في القبضة منّ الشيء ء المبيع» أو يبيعه سلعة ويقبض 
على كف من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ» وقيل: أن يمسكَ أحدُهما 
حصاةً بيدو ويقول: أيّ وقتٍ سقطتٍ الحصاةٌ فقدُ وجب البيعٌ» وقيل: هو أن 
يعترضٌ القطيعٌ منّ الغنم فيأخذٌ حصاءةً ويقول: أي شاةٍ ة أصابتها فهي لك بكذا. 
وکل هذهو متضمنةٌ للغررٍ لما في الثمن [1]1*) والمبيع منّ الجهالة. ولفظ الغرر 
يشملهاء وإِلّما أفردث لكونها [كانث]“ مما يبتاعُها الجاهلية هى يكل عنّهاء 
وأضيف البيعٌ إلى الحصاة للملابسة لاعتبار الحصاةٍ فيه. 


(۲۷٤۸ =‏ وأحمد (5؟/4. ۷۹ /ا١٠1)»‏ والحميدي (؟/ 586 رقم 5994). 

.(۷/0( )١( 

(۲) فى «صحيحها .)١0١75/5(‏ 
وأخرجه أبو داود (07*75» والترمذي (170)» والنسائي (1018)» وابن ماجه 
(5198). 

() انظر شرح الحديث في: اشرح النووي» .)155/١١(‏ 

(9؟) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه Yo‏ 


والثانيةٌ: بيع الغَررٍ بفتح الغين المعجمة» والراء المتكررة» وهو بمعنّى مغرور 
[به]“ اسم مفعول» وإضافةٌ المصدر إليه من إضافته إلى المفعول» ويحتلُ غير 
هذّاء ومعناءٌ الداع الذي هو مَطَنُّ أن لا رضًا بو عند تحققه َه تحققىى » فیکون من أكل 
المال بالباطلٍ» ويتحقَقٌ في صور إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبدٍ الآبتِ»ء 
والفرس النافرٍء أو بكونه معدوماً أو مجهولاء أو لا يتم ملك البائع لهُ كالسمك 
في الماء الكثير» ونحو ذلك منّ الصور. وقد يحتمل , بعض العْرَرٍ فيصح معة البيعٌ 
إذا دعت إليه الحاجة كالجهلٍ بأساس الدارٍء وكبيع الجبّة ة المحشوة» وان لم 7 

حشْوّها؛ إن ذلك مُجَمَعْ عليه. وكَذًا على جواز إجارة الدارٍ والدابة شهراً مع أنه 
قد يكون الشهرٌ ثلاثينَ يوماً أو تسعةً وعشرينّ» وعلى دخحول الحمّام بالأجرة مع 
اختلاف الناس في استعمالهم الماءء وقدر مُحْثِهِمْء وعلى جواز الشرب 2382 
السّقّاء ء بالعرض مع الجهالةء وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة ة في البطون"» 
والطير ف في الهواء“» واختلقُوا في صور كثيرة اشتملت عليها كتبُ الفروع . 


منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله 


2-2 وَعَنَْةٌ طله أن رَسُولَ اللَّه ية قَالَ: «مَنْ اشَتَرَى طَعَاماً فلا 
يبِعْهُ حتى تال رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 

(وعنة) أي أبي هريرة (أنَّ رسول الله بي قالَ: من اشترى طعاماً فلا يبعه 
حمَّى يكتاله. رواهُ مسلمٌ). وقذ ورد في الطعام أنه لا يبيعهُ من اشتراةٌ حتّى يستوفيه 
منْ حد يث جماعة منّ الصحابة”'» وورد في أعمّ من الطعام حديتُ حكيم بن 
حزام عند أحمة ”© > قالَ: قلتٌ يا رسول الل إني أشتري بُيُوعاً فما يحل لي 


)1١(‏ زيادة من (أ). (؟) في (ب): «في“. 
(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص ٥ 2١١5‏ رقم كلاق (EVV‏ 
)٤(‏ انظر: شرح النووي» .)195/1١٠١(‏ (9) في (صحيحه): .)١058(‏ 
(5) منهم: ١‏ ابن عباس راء رواه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم .)١9786(‏ 

.)۱٥۲۹( جابر بن عبد الله ولیه رواه مسلم‎ ١ 

۳ - عبد الله بن عمر وء رواه البخاري 2)7١55(‏ ومسلم (1577). 
(۷) في «المسند» (۳/ ١07‏ 5). 


منها وما يحرم عليّ؟ قالَ: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه». وأخرج 
الدارقطني”" 22 وأبو داو من حديث زيد بن ثابتٍ: أن النبى ا تھی أن تباعَ 
السلعة حيتٌُ تيتا حى يحورّها التجارٌ إلى رحالِهم»» وأخرجة السبعة”” إلا 
الترمذي“ منْ حديثِ ابن عباس أن النبئ تل قال : «منٍ ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتی يستوفيةاٍ قال ابن عباس : ولا أحسبٌ كل شيم إلا مثلّه فدلت الأحاديث 

وذهت* ' قوم إلى آله خت هذا السك بالطعام لا غبره من المبيعات؛ 
وذهبت أبو حنيفة إلى أنه يختصٌ ذلك بالمنقولٍ دون غيره لحديث زيدٍ بنٍ ابت 
فإنة في السلع. والجواتٌ أن ذكرٌ حكم الخاصٌ ل يخ صل به 4 العام وحديتٌ 
حكيم عام فالعمل عا عليه والیر ذهب الجمهوز وأنه 1 يجوز ات للمشتري قبل 

فائدة: أخرج الدا اط من لیت جا ای رسول الل ل عن بيعم 
الطعام حنّى يجري فيه الصاعانء صاع البائع وصاع المشتري؛ ونځوه للبزار ٩‏ 


.075 في «سئنه» (۳/ ۱۳ رقم‎ )١( 

(۲) في «سننه» .)۳٤۹۹(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/١5)‏ وصحّحه. وهو حديث حسن لغيره. 

(۳) البخاري (۲۱۳۲) وطرفه (6١؟):‏ ومسلم (65؟5١)غ‏ وأبو داود (#595, »)۳٤۹۷‏ 
والترمذي »)١59١(‏ والنسائي »)47٠0:40917(‏ وابن ماجه (۲۲۲۷)» وأحمد (۳۹۸/۱). 

(6) بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق. 

1 4/1 ( انظر: «شرح النووي»‎ )٥( 

0( في (سئئه) (۳/ ۸ رقم 00 
قلت: ورواه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والبيهقي .»)۳۱٣/١(‏ وهو حديث حسن. 

)¥( (5/5م رقم ١١76‏ كشف). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (717/0)» وأورده الهيثمي في «المجمع) 
(48/4) وقال: «رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابنُ حبان في الثقات )١58/4(‏ وقال: «سكن بغداد يروي 
عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ 
مات سنة أربعين ومائتين» اه. ونقل ابن حجر في «اللسان» ۳۲/۲ رقم )١15‏ قول ابن = 


من حديثٍ أبي هريرةً بإسنادٍ حسّنَ» فدلٌ على أنه إذا اشترئ الشيء مكايلة وقبضة 
ثم باه لم يجرٌ تسليمة بالكيلٍ الأول حنَّى يكيله على من اشتراةٌ ثانياً» وبذلكٌ 
قال الجمهور وقالَ عطاء: يجوز بِيعُه بالكيل الأولء [ولعله]”" لم يبلمْه 
الحديثٌ ولعلّ عِلهَ الأمر بالكيل ثانياً لِتَحمّقٍ ما يجوز من النقص بإعادةٍ الگيل 
لإذهاب الخداع» وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بم الجزافي إلا أنَّ في 
حديث ابن عمرٌ هم کانوا يبتاعون الطعام افا ولفظة : دمن نشتري الطعامّ منّ 
الركبان جُرَافاً» فنهانا رسول الله يله أن نبيعة حى ننقله»» أخرجه الجماعةً" إلا 
الترمذيّ. قال ابنُ قدامة: يجوز بِيعُ الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً . وإذا ثبت 
جواز , بيع الجزاف حمل حديثُ الصاعين على أذ المراة أنه إذ اشترئ الطعامَ 
كيلا وأريدَ بيعّه فلا بد منْ إعادة كيله للمشتري. 


رر 2 و 0 اا س د ەه o ٠.‏ 0-4 
4 64 وة فال نه رَسُولَ اللو ي عَنْ بَيْعَتَيْنَ في بَيْعَةِ. رَوَاهُ 
خمد والسائئ ‏ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”"'» وَابْنُ حِبَّانَ29. [حسن] 


ولأبي داو : «مَنْ بَاعَ بَبِعَتين في بَيعَةِ لَه أَوْكَسّهْمَاء أو الرَبا». [حسن] 


(وعنة) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسول الله بي عنْ بيعتينِ في بيعة. رواهٌ 


= حبان المتقدّم وأضاف قول الأزدي عن مسلم هذا وهو: «حديث بأحاديث لا يتابع 
عليها. ..). 

)١(‏ فى (ب): «وكأنه). 

وه البخاري ١‏ و(۲۱۱۷)» ومسلم (ا57١).‏ وأبو داود (۹۸٤۳)ء‏ والنسائي :45١0(‏ 
4 ) وابن ماجه (۲۲۲۹). 

(۳) في «المخني» ۲٤١ /٤(‏ مسألة رقم 5974). 

0) فى «المسند) (۲/ ٤۳۲‏ ١٥۷٤ء‏ 507). 

)2 فی اسىننه) .)٤)۳۲(‏ 

0( في «سننه» (۱۲۳۱)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) في (صحيبحه) (۱۱/ ۳٤۷‏ رقم “4917 الإحسان). 

(۸) فى اسننه» .)۳٤٩۱٩(‏ 


قلت: وقد حسّنه الألبانى فى «الإرواء» (٥/۹٤۱ء ,.)٠١١‏ 


أحمدٌء والنسائئٌ وصحَّحَهُ الترمذيء وابِنُ جبانَ. ولأبي داود) منْ حديثٍ أبي هريرة: 
(مَنْ باع بيعتين في بيعة قله أوكسهُما أو الرّبَا). قال الشافعئ: له تأويلان: 
أحدهما: أنْ يقو بعك بألفين نسيئة» وبأل تَقْداء فأيّهما شت أخذت به وهذا 
لبِيعٌ]”"' فاسدٌ سد لأنه إيهامٌ وتعليقٌ. والثاني : أن يقول :بعك عبدي على أن تبيعني 
فرسّكء [انتهى]”". وعلةٌ النّهي على الأول عدمٌ استقرارٍ الثمن» ولزومٌ الرّبا عند 
مَنْ يمنعُ بيع الشيء بأكثرٌ من سعرٍ يويه لأجل النسَاءِء وعلى الثاني لتعليقه بشرط 
مستقل ب يجوز وقوعه وعدم وقوعه» فلم يستقرٌ الملك. وقوله : «فلة أوكسهما أو 
الرّبا؛ يعنى [أنة]”*؟ إذا فعلَ ذلك فهوَ لا يلو عن أحدٍ الأمرين: إما الأوكسٌ 
الذي هو أخدُ د الأقلٌ أو الرّباء وهدًا مما يؤيدُ التفسيرَ الأول. 


النهي عن سلف وبيمع 

۰ 00" وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شيب عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ وها قال : قال رَسُولُ الله تكله : 
١لا‏ بَحِلَ سَلَفْ وَبَِعْ» ولا رطان في بع وَلَارِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْء وَلَابَِمُ م مَالَيْسَ 
عِنْدَكَ) رَوَاهُ الْحْمُسةٌ» وَصَححَهُ الرْعِذِي» وَابْنُ خُريْمَة الاك . [حسن] 


رعو م مع هه و2 204 5 . ر ف 6ه 2 o‏ ؟ ك2 كه 0م 
ارک في رل الحريث ون وراي بي فة عن ذو العو ا نهول 


و نه 7" و 3 يٹ“ . 


)١(‏ انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز» (۸/ ۱۹٤١‏ بحاشية المجموع). 

(؟) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(4) زيادة من (ب). 

(4) أبو داود ,»)"6٠04(‏ والترمذي (4؟١١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 2))45١١(‏ 
وابن ماجه (۲۱۸۸)ء وأحمد (54/5/(. ۱۷۹ .)5١5‏ 

(5) فى «المستدرك» (؟7/5١).‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص98؟ رقم 37017)» والدارمي (۲/ 0707 وابن الجارود 
(ص 76 رقم »)58١‏ والبيهقي /٥(‏ ۳۳۹ ۔ 0)51٠‏ (558/0) وهو حديث حسن. انظر: 
«الإرواء») )۱٤١ /١(‏ و«الصحيحة» للألباني 09 رقم ؟١15١).‏ 

(Vv)‏ (۲/ ۴۳۳ رقم /ا/61١)‏ من رواية ابن جريج عن عمرو. 

(۸) قال الحافظ في «التلخيص» (”/ ١١‏ رقم ٠‏ )) : «ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة - 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳۹ 


(وعن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جِذّهء قالَ: قال رسولٌ الله كل: لا يحل 
سَلَفَ وبيعٌ» ولا شرطانٍ في بيع؛ ولا ربح ما لم يُضْمَنْء ولا بيغ ما ليس عندك. روا 
الخمسةء وصحَّحَهُ الترمذيٌ» وَابِنُ خزيمةء والحاكمٌ؛ وخْرَجَة) أي الحاكمٌ (في علوم 
الحديث من رواية أبي حنيفة عنْ عمرو المذكور بلفظ: نَهَى عنْ بيع وشرط. ومن هذا 
الوجه) يعني الذي أخرجه الحاكمٌ (أخرجة الطبرائيٌ في الأوسط وهو غريبٌ). 

وقد رواهُ جماعةٌ واستخربَة النووي. والحديثٌ اشتمل على أربع صور 
هي عن البيع على صفتها . َ 

الأولى : ملف وَبَيعٌ؛ وصورةٌ ذلك حيتثٌ يريد الشخصٌ أن يشتري سلعة 
بأكثرٌ من ثمّنها لأجل النَّسَاءه وعندَهُ أن ذلكَ لا يجودُء فيحتالٌ بِأنْ يستقرضَ 
الشمنَ من البائع ليعسله إليه حيلةً. 

والثانية : شرطان في بيع اختّلِف في تفسيرهماء فقيلَ: هو أن يقولّ بعت 
هذا نقداء ويكذدًا نسيئة. وقيلَ: هو أن يشرط الباء ع على المشتري آن لا يبيعَ 
السلعةً ولا يهّبهاء وقيلَ: هو أن يقول: بعك هذه السلعة بكذًا على أن تبيعني 
السلعة الفلانية بكذّاء ذكرهُ ة في الشرح نقلًا عن الغيثِ””". وفي النهاية" : «لا 
يحل سلف وبيمٌ» وهو مثل أن يقولٌ : بعك هذا العبد بألفٍ على أن تُسَلْفَبِي ألفاً 
في متاع ء أو على أن د تُفْرِضَنِي ألفاًء لأنة يقرضه ليحابيه في الثمن» فيدخل في حد 
الجهالة؛ ولأنّ كل قرض جد منفعةً فهوَ رباء ولأنّ في العقد شرطاً ولا يصحٌ) اه. 

وقوله: «ولا شرطان في بيع»» فسرّه فى النهار ية بأنة : نه : «كقولك يعتّكٌ هذا 
الوب نقداً بدينارء ونسيئةٍ بدينارين» وهو كالبيعتين في بيعة» اھ. 

والثالثةُ: قولّه: ولا ربح ما لم يُضْمَْء قيلَ: معناه ما لم يُمَلَفْءِ وذلكَ هو 
الغصبٌء فإنةُ غيرٌ ملك للغاصبء فإذا باعهُ وربخ في ثمنه لم يحل له الربخ . 


= بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب. 

1 رقم‎ ٠١ /۳( انظر: «التلشخيص»‎ )١( 

(۲) «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار»» تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني (850) شرح على كتاب المؤلف: «الأزهار في فقه الأتمة الأطهار» 
في أربع مجلدات. اه من مؤلفاته الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم .)۲۳۳١‏ 

5 (/۳4۰(. (5) (9/5ه:). 


54 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وقيلَ معناهٌ ما لم يقبضء لأنَّ السلعةً قبل قَبْضِها ليست في ضمان المشتري» إذا 
تلفث تلفت من مال البائع . 

والرابعةٌ : قولّه : ولا ب بع ما لحنت قد فسّرها حديثُ حكيم بن حزام 
عند أبي داوو” '"» والنّسَائيَ نه قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريدٌ 
مي [المبيم" ليس عندي» اجام ل منّ السوق» قالَ: «لا تبغ ما ليس عندك»؛ 
فدلَ على أنه لا يحل بيع الشيءِ قبل أن [يملك) . 


النهي عن العربان 
1 - وَعَنْهٌُ ذاه قال: تھی رسو الله يلِ: «عَنْ بيع الْعُرْبَانء 
روَاهُ مالك قال: بني“ ع عَنْ عَمْرِو بْن د شُعَيْبٍ به. [ضعيف] 


(وعنة) أي عمرو بن شعيب (قال: نَهَى رسول الله ية عنْ بيع الغربان) بضمٌ 

العين المهملةء وسكون الراءء وبالباء الموحدةء ويقالُ: أربان» ويقالَ: عربونٌ 

(رواةٌ مالك قال: بلغني عنْ عمرو بِنِ شعيب به)» وأخرجة أبو داود» وابنُ ماج 
هھ ور و . 8 1 لاه . و ووو 4 

وفية راو لم يسَمء وسُمّي في روايا') فإذا هوّ ضعيفٌ. وله طرق لا تخلو عن 


)0( فى (سننه) كه" 

(۳) فی «سننه» .)٤1۱۳(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷)» وأحمد (۳/ ٤٨۱‏ 50) وهو 
حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني ة في «الإرواء» (4/ ١77‏ رقم 17937). 

[فوة في (أ): (البيع؟ . 60 في (ب): «يملكه). 

)٥(‏ في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى 1٠۹/۲(‏ رقم »)١‏ ورواية أبي مصعب الزهري (؟/ 
6 رقم ) وفي كلد : «عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب. . »٠.‏ وكذا رواية 
إسحاق بن عيسى عند أحمد (20875/5»). والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة 
أخرجه أبو داود (/778 رقم 2)76007 وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۲) 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۱۹۳). 
قلت: وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص78١‏ رقم 470). 

() قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١۷‏ رقم :2١177‏ «وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: 
عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان» اه. وعبد الله بن عامر هذا 
إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك , بن أنس ولم يرو عنه مالك ب بن أنس كما هي 
سائر الروايات» فالله أعلم. انظر سنن ابن ماجه (۲۱۹۳). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ٤١‏ 


مقالٍء [فبيع]”'' العربانٍ فسّرهُ مالك قال : هوّ أن يشتري الرجلٌ العبدّ» أو 
الأمدّء أو يكتري» ثم يقول للذي اشترى منة أو اكْتَرَى: [أعطيك]”" ديناراً أو 
دِرْمَماً على أني إِنْ أحذث السلعةً فهو من ثمنهاء وإلا فهو لكَ. واختلف الفقهاء 
في جواز هذا البيع فأبطلّه مالك“ والشافعيئ”' لهذا النّهْيء ولما فيه منّ الشرط 


الفاسدٍ والغَرَرِه ودخوله في أكل المالٍ بالباطل. وروي عن عمرّ وابنه وأحمد 
جوازه. 


۲ 2 وَعَنْ ابن عْمَرَ وه قَالَ: ابْتَعْتُ رَيْتاً في السُوقِء قَلَمًا 
اسْتَوْجَبْيُهُ لْقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي به رِبْحاً حَسَناًء كَأَرَدْتُ أَنْ اضرب عَلَى يَدِ 
الرَّجُلء كَأَحَدَ رَجُلَّ مِنْ حَلْفِي بذرّاعيء فَالْتَمَتُ دا هُوَ رَيْدُ بْنُ نَابتِء فَقَالَ: 
لا یغه حَيْتُ عه حتى تَحُورَهُ إلى رلك قن رَسُولَ الله كلك نَهَّ: «أَنْ باع 


2 
عو 


1 5 و 0 و م 2 و 1 5-5 و 000 0٤‏ سرع 
السَلعُ حيث اء حتى يَحَورَهًا التحَارٌ إلى رخالهم). راه احم“ وابو 
75 52 ع 0 سم سے ساس 0 س 0 
داو واللفظ لَه وَصَسحَه اين ان وَالْسَاكم ”"". [حسن لغيره] 


(وعن ابن عمرّ و قال: ابتعث زيتا في السوقء فلمًا استؤْجَبْتة لقيّني رجل 
فاعطاني به ربحاً حسناًء فاردثُ أنْ أضربَ على يد الرجل) يعني يعقدٌ له البيعَ» (فاخدٌ 


ہے امي 


رجلٌ منْ خلّفي بذراعي» فالتفث فإذا هو زيدُ بن ثابتٍ [فقال]7 :لا تبغةُ حيثٌ ابتعتة 


= وانظر: «المجموع» (7854/9) فقد بسط الكلام عليه بسطاً طيباً. 
)١(‏ في (ب): «وبيع». 
(0) في «الموطأ» رواية يحيى (؟509/1 رقم )١‏ 
(۳) في (ب): «أعطيتك». ©) فى «الموطأ» رواية يحيى (؟/ .)5١١‏ 
)٥(‏ انظر: «المجموع» (9/ »)۴۳١‏ و«المغني» (81/4). 
(90) في «المسند) .)١9١/6(‏ (۷) فى «سننه» (05599. 
(۸) في «صحيحها (11/ ۳٣۰‏ رقم 4984 الإحسان). 
(9) فى «المستدرك» (؟/ .)5١‏ 
قلت: وهو حديث حسن لغيره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحديث رقم .)۷٥۳/۱۸(‏ 
)١(‏ في (ب): «قال». 


۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


حتّى تحورَةٌ إلى رحلكء فإنَّ رسول الله بي نَهَى أنْ تباع السلع حيثٌ تبتاغ» حتّى يحورَّها 
التجاز إلى رحالهم. رواهٌ أحمدٌء وأبو داو واللفظ له» وصحُحَة ابن حبانَء والحاكمٌ) . 
4 ل 2 . 1 5 - f‏ 

الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
يحورّه إلى رحلو» والظاهرٌ أن المراد به القبض» لكنه عبر عنهُ بما ذكرّ لما كان 
[الغالب]'' قبض المشتري الحيازةٌ إلى المكانٍ الذي [اختص] بوء وأما نقله 
منْ مكان إلى مكان لا يختصٌ بدء فعندَ الجمهور”" أن ذلك قَبْضٌ. وفَصَّلَ 
الشافعي فقالَ: إِنْ كان مما يُتَتَاوَلُ بالِيدٍ كالدّراهم والتوب فقبضّه نُقِلَء (وما) ينْقَل 
فى العادة كاللأخشاس» والحبوس» والحيوانء» فقبضه بالنقل إلى مكان آخخرّء وما 
في العادة ب» والحبوب يوانء فقبضه بالنقل ! انحر 
كان لا يُنْقَلَ كالعَمَارٍ والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية. 

وقوله: «فلمًا استوجبْتُة»ء في رواية أبي داود“ : استوفَيْتُه. وظاهرٌ اللفظ أنه 
قبضّهء ولم يكن قد حارّه إلى رحلوء ويدلٌ له قوله هى أن بَا السلعةٌ حيثٌُ تبقاع 

2 2 2 و 

۳ _ وَعَنْهُ طب قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنّي أَبيعٌ الإبل بالبقيع» 
ابيع بالدّنَانِيِ وَآحُذُ الدَّرَاهِمَء وَأَبيعُ بِالدّرَاهِم وآَحُذُ الدَّنَانِرَ آذ هذا مِنْ هِذِى 
9 . 0 8 2ت سمي 2 03 بلا ًَ 22 ۹ 2R‏ ار 0 4 
وَأَعْطى هذه مِنْ هذاء فَقَالَ رَسُولٌَ الله يكل : «لا باس أن تأخُذهَا بسِغر يَوْمهَا مَا لْمْ 
ترقا وينما شي رَوَاهُ الْحَمْسَة0. وَصَحْحَهُ الْحَاكِم*. [ضعيف] 


(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (قالَ: قلك: يا رسولّ اللَّهِ إني أبِيعٌ الإبلَ بالبقيع» فابتاع 


)١(‏ في (ب): «غالب». (۲) في (ب): «يختص». 

(۳) انظر: «المجموع) (۹/ .)۲۷١‏ 

(؛) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا «استوجبته) . 

() ابو داود »)۳۳٣٤١(‏ والترمذي (۲٤۱۲)ء‏ والنسائی (۸۲٥٤)ء‏ وابن ماجه (7777) وأحمد 
AT)‏ وى 0( 

(5) في «المستدرك» )٤٤/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمراء وأفصح ابن حزم في «المحلى» (8/ 507 و004) عن علة الحديث 
بقوله: «سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة». وانظر كلام 
الألباني في «الإرواء» (4/ ۱۷۳ رقم 1775) وقد حكم عليه بالضعف. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳ 


بالدنانير وآخذٌ الدراهمّ» وأبيعٌ بالدراهم وآخذّ الدنانير؛ [آخذٌ هذا من هذا وأعطي هذا 
منْ هذا]”"”» فقالَ رسولٌ اللّهِ يكله: لا باس أنْ تاخذّها بسعرٍ يومها ما لم تفترقًا وبيتكما 
شيء. روا الخمسةء وصكُحَة الحاكمٌ). هوّ دلبل على أنه يجوز أن يُقَضَى عن 
الذهب الفضةء وعن الفضة الذهبٌء لأنَّ ابنَ عمرٌ كان يبيع بالدنانير فيلزمُ 
المشتري له في ذمته دنانير» وهي الثمن» ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس . وبوّبَ 
له أبو داود”'': باب اقتضاء الذهبٍ عن الورق ولفظة: كنت أبيعٌ الإبل بالبقيع 
[فأبيع]”" بالدنانير وآخڈ الدارهمّء [وأبتع]” بالدراهم وآخذٌ الدنانيرٌء وأنهُ سألَ 
رسو اله کل فقا : لا بأ أن تأخدّها بسعر يويها ما لمْ تفترقا وبيتكما شية. 

وفيه دلي على أنَّ النَْدِينَ جميعاً غيرٌ حاضرين والحاضرٌ أحدّهما فبيّنَ كله 
الحكمّ بأنّهما إذا فَعَلا ذلك فحمّهُ أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوضّ 
ما في الذمَّةء فلا يجورٌ أن يقبض البعضّ من [الدراهم]“ ويبقّى البعض في ذمة 
مَنْ عليه الدنانيرٌ عِوَضاً عنها ولا العكسٌ. لأن ذلك منْ باب الصرفي» والشرظ 
فيو أن لا يَفْثَرِقا وبينهما شيءُ؛ وأما قولّه في رواية أبي داو : بسعرٍ يومهاء 
فالظاهرٌ أنه غيرٌ شرطء وإِنْ كان أمراً أغلبياً في الواقع» يدل على ذلك قوله: فإذا 
اختلفتٍ الأصنافٌ فبيعوا كيف شِئْتّم إذا كانَ يداً بيدٍ. 


ووه 


‰4 - وَعَنه ويه قَالَ: نَهَى رَسُول الله بل عن النَّجْش. ممق 
علب“ . [صحيح] 

(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ ية عنٍ النَّحِشٍ) بفتح النون» 
وسكون الجيم» بعدّها شين معيجمةٌ (متفقٌ عليه). الَنَجيْنٌ ل : تنفيرٌ الصيد 


(۷) كما في المخطوط (أى ب» ج). )۲( في «سئنه» )۱٤(‏ وفيه امن» بدلا من اعن» . 
49 في (): «فأبتع؟ . )€3 في (ب): «وآبيع». 
(5) في (ب): «الذهب». (5) في «سننه» ,)۳۳٣٤(‏ 


)¥( البخاري (TIE)‏ ومسلم 1م اه 1). 
فلت : وأخرجه النسائى (0۰0(« وابن ماجه (سفدسةة وأحمد T/۲)‏ مكل 01\(. 


(۸) انظر: (القاموس» (ص۷۸۳). 


3 شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


واستثارته من مكانه ليصادً. وفي الشرع: الزيادةٌ في ثمن السلعة المعروضة للبيع 
لا ليشتريها بل ليغرٌ بذلكَ غيرّه» وسُّميَ الناجش في السلعة ناجشاً لأنة يشير الرغبة 
فيها ويرقعٌ ثمتها. قال ابن بال" : أجمعَ العلماء على أنَّ الناجشّ عاص بفعلهء 
واختلفوا في البيع إذا وفع على ذلك فقال طائفةٌ منْ أئمة الحديث : البيع فاسدٌء 
ويه قال أهل الظاهر" وهو المشهور في مذهب الحنابلة0” 9 وروايةٌ عنْ مالكِ» 
إلا أنَّ الحنابلةً يقولونَ بفساده إِنْ كان مواطأةً [منَ] *؟ البائع أو 

وقالتٍ المالكيةٌ : يثبتٌ له الخيادُ وهر قول الهادو ر( ا على المصراق 
والبيعُ صحيحٌ عندّهم. وعندٌ الحنفية قالوا: لأ النَّهْيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقي للبيع 
وهر قضْدُ الخداع فلم يقعضٍ الفسا وأما ما ثُقِلَ'' عن ابن عبدٍ البرء وابن 
العربي» وابن حزم أن التحريمَ إذا كانتٍ الزيادةٌ المذكورةٌ فوقٌ ثمن المثل فلو أنَّ 
رجلا رأى سلعة بَا بدونٍ قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيميها لم يكن ناجشا 
عاصياً بل يوجر على ذلك بنيته» قالوا : لأ ذلك من النصيحةء فهو مردودٌ بان 
النصيحة تحصل بخ بغيرٍ إيهام أنه يريدٌ الشراءء وأما مع هذا فهو يداعٌ وغَرَّرٌ . 
وأحيّ البخاري من حديث ابن آبي اوك في سبب تُرُولٍ قولِه تعالّى : ل 
لدي يترون بعد لَه و كتمهم كين قدي إِنّهِ قال: أقامَ رجلّ سلعته باللّهِ لقذ 
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أعطي بها ما لم يعظء فنزلت. قال ابن أبي أَوْقَى: الناجشش كل ربا خائنٌ» فجعلً 
ابنُ أبي أَوْفَى مَنْ أخبرٌ بأكثرٌ مما اشتّرى به أنه ناجشٌ لمشاركته لمن يزيد في 
السلعة» وهو لا يريدٌ أن يشتريّها في [ضرر]”'' الغيرء فاشترگا في الحكم لذلكَ» 
وحيثٌ كان الناجشنٌ غير البائع فقدْ يكونٌ آكلَ رباً إذا جَعلَ لهُ البائع جُعَلَا. 


.(oo 10 انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) قال ابن حزم في «المحلّى» ٤٤۸/۸(‏ مسألة رقم :)١575‏ فلا يجوز أن يفسخ بيع صم 
بفساد شيء غيره؛ ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش» بل قال الله 
تعالى : چوا َه ليع اه. وما ذكره الشارح تابع فيه الحافظ في «الفتح» (4/ .)٠٠١‏ 

.)٠۹۹ مسألة‎ ۳۰١ /٤( انظر: «المغنى»‎ )۳( 

.)١١١۲/۳( زيادة من (أ). (5) انظر: «ضوء النهار»‎ )٤( 

(7) نقله الحافظ في «الفتح» (907/4). 

(0) فى صحيحه 2)7١88(‏ وطرفاه (23751/0 .)500١‏ 

(۸) سورة آل عمران: الآية ۷۷. (9) زيادة من (أ). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 6: 


النهى عن المحاقلة والمزابنة 


لي وَعَنٌ جَابر اه ن النْبى يله نَهَئ: «عن الْمُحَاقَلَقَ 
وَالْمُوَابئَةَ وَالْمُخَابَرَة» وَعَن التْنَياء 1 أَنْ تُغْلَم». رَوَاهُ الْكَمْسَةُ”" إلا ابْنَ مَاجَدُ 
وَصَحَحَهُ التْرْمِذِي. [صحيح] 

([و/9) عنْ جابرٍ ذه أن النبي ية هى عن المحاقلة) مفاعلةٌ بالحاء المهملة 
والقافٍ» (والمزابنة) نها بالزاي» بعد الألفٍ موحدةٌ فنونء (والمخابرة) بِزنتها 
بالخاء المعجمة [فالفي] ۰ فموحدة فراءء (وعن الَيّا) بالمثلثة مضمومة فنون 
مفتوحة" فمثناةٌ تحتيةٌ بزنة ثُرَيّا [الاستفناغ) (إلا أن مُعْلَمَ) عاتدٌ إلى [الأخير]*. 
(رواة الخمسة ِل ابِنَ ماجه» وصحّحة الترمذي) . 

اشتمل الحديث على أربع صور تَهَى الشارع عنّها : 

الأولى: المحاقلةٌ» وفسّرها9' جابرٌ راوي الحديث بأنَّها بيع الرجلٍ منّ 
الرجلٍ الزرعَ بمائة فرق" من الحنطة» وفسّرها أبو عبيدٍ [بأنّه]©» بيعٌ الطعام 
في سنبله» وفسّرها” 20 مالك بان تكرئ الأرض ببعض ما تُنْبِتُ وهذه هي 
المخابرةٌ ويبعدٌ هذا التفسيرٌ عطفها عليها فى هذه الرواية» وبأنَ الصَّحابِيَ أعرفٌ 
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(۱) أبو داود )۳٤١٤(‏ و(7505)» والترمذي (۰۱۲۹۰ ۱۳۱۳)» والنسائي (۰۳۸۷۹ 20788٠‏ 
وابن ماجه (75177) وفيه النهي عن المحاقلة ا فقط» وأحمد (۳/ .)١١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري )۲۳۸١(‏ وليس فيه الثنياء وأخرجه مسلم (1685). 

(۳) زيادة من (ب). 

(۳) ضبطت بالساكنة فى «القاموس» (ص777١)‏ و«النهاية) /١(‏ 5؟77) وكذا ضبطه محمد فؤاد 
عبد الباقي في (صحيح مسلم» (۳/ (1۷٥‏ . 

(6) زيادة من (ب). (60) فى (ب): «الآخرا). 

(1) أخرجه الشافعي في «المسند» /١(‏ ۱ رقم 4 وفي «الأم» (T/7)‏ 

0) الفرق = 6,770 كيلو جرامء وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان الشرعية». 

(۸) فى «غريب الحدیث» له /١(‏ 3779 ۲۳۰). 

(9) فى (ب): «بأنّها». 

.)404/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


٤٦‏ شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


بتفسير ما رَوَىء وقد فسَّرها جايرٌ بما [عرفت(0) كما أخرجة عنة الشافعين”" . 


والثانية : المزابنة مأخوذة منَ الرَبْنِ بفتح الزاي وسكون الموحلقء وهو 
الدفع الشديدٌ» کان كل واحدٍ من نّ المتبايعين يدفع الآخرّ عن حقّى وفسّرها ابن 
عمرٌ كما رواءٌ مالك" , ببيع الت © أي ر بالتمر [مكيك] 9 و بيع العنب© 
بالزبيب كيلاء وأخرجة عنة الشافعي في في الأما" وقال: تق المحاقلة والمزابنة 
في الأحاديث يحتمل أن [يكونَ]”" عن النبئ يلل منصوصاًء ويحتملٌ أنه من رواية 
من روا والعِلَةُ في النهي عنْ ذلكَ 07 الربًا لعدم العلم بالتساوي. 

والثالثةٌ: المخابرةُ وهي منّ المزارعة» وهيّ المعاملةُ على الأرض ببعض ما 
يخرج منْها منّ الزرع» ويأتي الكلامٌُ عليْها في المزارعة” . 

والرابعةٌ: الدُنيّا فإنه منهئٌ عنها إلا أن تُعلمُ. صورةٌ ذلك أن يبِيعَ شيئاً 
ويُسْتَدْنَى بَعْضُهُء ولكنَّهُ إذا كانَ ذلكَ البعض معلوماً صحّثْ» نحو أن يبيعَ أشجاراً 
أو أعناباً» ويستثني واحدةً معينةً» فإنَّ ذلك يصح اتفاقاً. قالُوا: لو قال إلا 
بعضّهاء فلا يصح لأنَّ الاستثناة مجهولٌ؛ وظاهرٌ الحديثِ أنهُ إذا عُلِمَ القدرُ 
الْمُتتى صح مطلقاء وقيل: لا يصح أذ يستئنى ما يزيدٌ على الثلثِ. هذا والوجة 

في النّهي عن اليا هر الجهالةٌ وما كان معلوماً فقَدٍ انتفتٍ العلةٌ فخرج عنْ حُكم 

ايء وقد تبه النص على العلةٍ بقوله: (إلّا أن تُغْلّم». 

5/ اكلا وَعَن أنَسِ قَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله كله عَنِ الْمُحَاقَلَقٍ 
وَالْمُخَاضَرَةء وَالْمُلامَسَة وَالْمْتَابَدَة وَالْمُرَايَقا. رَوَاهُ اناري '“. [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «عرف». 

۳( في «المسند» (1/ ١١‏ رقم )73١9‏ كما تقدم. 

(۳) في «الموطأ» (۲/ ٦۲٤‏ رقم ۲۳). 

)٤(‏ كذا فى المخطوطء وفى «الموطأ» «الثمر» بالمثلثة. 

() كنذا فى المخطوط. وفى «الموطأ» «كيلا»» وكذلك فى (ب). 

(5) كذا في المخطوط› وفي «الموطأ) (الكرم) . 

.(T/) (VW)‏ (۸) فى (ب): «تكون». 
(9) في شرح الحديث رقم (801/19) من كتابنا هذا. ٠‏ 

.)۲۲۰۷ رقم‎ 5١5 /٤( في ااصحيحه)‎ )0٠١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷ 


(وعنْ أنس وله قال: نَهَئ النبيّ ياء عن المحاقلة» والمخاضرة) بالخاء والضادٍ 
معجمتين ) مفاعلةً من الخضرة (والملامسة والمنابذة) بالذالٍ المعجمة (والمزابنة. 
روا البخاري). اشتمل الحديثٌ على خمس صور منْ صورٍ البيع منْهيّ عنهاء 
الأولى : المحاقلة وتقدّمَ الكلامٌ“ فيهاء والثانيةً: المخاضرةٌ وهي بيع الثمار 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. وقدٍ اختلّف العلماءً فيما يصح بيه من الثمارٍ 
والزرع» فقَالَ طائفةٌ: إذا كا قذ بلع حداً ينتفع بو ول لم يكن قذ أخذ الثمرٌ 
ألوائه» واشتدٌ الحبّء صم البيعُ بشرط القطع› وأما إذا شرط البقاءَ فلا يصح 
اتفاقاًء لأنهُ شغل لملكٍ البائع» أو لأنه صفقتان في صفقةء وهو إعارةٌ أو إجارةٌ 
دبع وأمّا إذا 3 حدّ الصلاح فاشتدٌ الحبٌ [ وبلغ ٠‏ الثمرٌ ألوانه فبِيعٌه صحيحٌ 
وفاقاً. إلا أنْ يشترط المشتري بقاءه» فقيلَ: لا يصح البيعٌ» وقيلَ: يصح وقيل : 
إن كانت المدة معلومة ص وإِنْ كانت غير معلومة لم يصع فلو كان قد صَلَحَ 
بعض من دون بعض فبيعه غيرٌ صحيح. وللحنفية”" تفاصيل ليس عليها دليل. 
والثالثةٌ: الملامسة وبيّنها ما أخرجة البخارية” “ عن الزهري“ أنّها لمسٌ الرجل 
الثوب بيد بالليل أو النهارء وأخرج النسائئٌ"' من حديث أبي هريرةً هي أن 
يقول الرجل للرجل أبِيعْكَ ثوبي بثوبك» ولا ينظرٌ أحدٌ منهما إلى ثوب الآخرء 
ولكنّه يلمُسُّه المساً]". وأخرجَ أحمدٌ” عن عبدٍ الرزاق» عنْ معمر: الملامسة 


. من كتابنا هذا‎ )76١/55( في شرح الحديث‎ )١( 

(۲) في (ب): «وأخذ». 

(۳) انظر حاشية: «رد المحتار» لابن عابدين» (006/:4). 

)٤(‏ في صحيحه (0870) من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت : ا 
الخدري قال: نهى رسول الله 4 عن الملامسة.. .. الحديث وفي سياقه التفسير الذي 
يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع». اه. 

0( في «سئنه) ))٥١۷(‏ , (۷) فى (ب): «لما). 

(۸) في مسنده ٠٣ /٠١(‏ - الفتح الربّاني) وأوهم سياق الشارح رحمه الله تعالى أنه من كلام 


۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أن يلمَس الثوبت بيده » سره ولا قله إذا مسّه وجب البيع . ومسل من 
حديث ابي هريره [هي]” " أنْ يلمسّ كل واحدٍ مهما ثوبَ صاحبه منْ غير تأمُلٍ. 
والرابعةٌ: المنابذةٌ فسّرها ما أخرجة ابن ماج“ من طريتي سفيانَ عن الزهريّ 
المنابدة: أن يقول: ألق إليّ ما معك» وألقي إليْك ما معي . . والنسائي”*؟ من 

حديثِ أبي هريرة أن يقول: أَنبذٌ ما معي وتنبذ ما مَعكَ» ود يشتري كل واحدٍ مهما 
منّ الآخرء ولا يدري كل واحدٍ مهما كمْ مع الآخر. وأحمة””© عن عبد الرزاق 
عن مع : : [المنابذة]" أنْ يقول: إذا نبذتَ هذا الثوبَ فقذ وجبٌ البيع. 
ومسلم”/ من حديثٍ أبي هريرة: المنابذة أن ينبذٌ كل واحدٍ مئْهما ثوبّه 3 
الآخر“ لم ينظره كل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبه» وعلمتٌ من قوله: «فقَدٌ 
وجب البِيعٌ» أن بيعَ الملامسة والمنابذة جعلّ فيه نفس اللمس والنبذٍ بيعاً بغير 
صيخته» وظاهرٌ النَهْي التحريمٌ. وللفقهاء تفاصيل في هذا لا تليق بهذا المختصر. 

فائدةٌ: استدلٌ بقوله لا ينظرٌ إليه أنه لا يصح بيع الغاكبُ» وللعلماء فيه ثلاثة 
أقوال : 


الأول : لا يصح وهو قول الشافعة”'“. 


والثاني: يصح ويثبثٌ له الخيارٌ إذا رآهٌ وهو للهادوية" ' والحنفية"'. 

والثالثُ: إن وصَمَّهُ صم وإلّا لاء وهر قول مالكِ وأحمد”"" وآخرينٌ» 

= الخدري قال: نهى رسول الله يلد عن الملامسة... الحديث وفيه التفسير المذكور. 

.)( زيادة من‎ )0 .)۱١۱۳/۲( في «(صحيحه»‎ )١( 

(۳) في «سننه» (51170). (6) فى «ستنه» .)88١1/(‏ 

)2 في ا(مسئده)  ”5/15(‏ الفتح الرباني). ك 

(7) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) في «اصحیحه» .)15١١/5(‏ 

(9) كذا في المخطوطء. وفي صحيح مسلم بزيادة واو. 

.)۱۰۹١۱ رقم‎ ٩/۸( انظر: «معرفة السنن والآثار»‎ )٠١( 

.)۲۹۲/۰( انظر: «البحر الزخار» (۳/ 271/5 . ۲ انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۱١( 

۳) انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» (۲/١١۲ء »)5١8‏ وانظر: «حاشية معرفة السنن 
والآثار» (۹/۸). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه :1 


واستدلٌ بو على بُظلان بيع الأغمى» وفيه أيضاً ثلاث أقوال: الأول: بطلانه» وهو قول 
معظم الشافعية» حى مَنْ أجارّ مهم بيع الغائب لكونٍ الأغمى لا يراه بعدَ ذلك . 
والثاني : يصح إِنْ [وصفه]”" له. 
والثالثٌ : يصح مطلقاٌ وهو للهادوية والحنفية . 


771/7 - وَعَنْ طاوس عَنٍ ان عَبَاس وكيا َال رَسُولُ الله يكل: دلا 
تلَقُوا الرُكْبَانَ وَلَا يبغ حَاضِرٌ لادء قُلْتُ لابْنِ عَبّاس: ما قَولَهُ: «وَلا يبع حَاضِرٌ 
ِيَادِ؟». كَالَ: لا يون لَه سِمْسَاراً. ممق عَلَيْها". وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

(وعنْ طاوس عن ابن عباس ب قالَ: قال رسولٌ الله كل لا تَلَقُوا الركبان» ولا 
يبغ حاضرٌ لبادٍ. قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبغ حاضرٌ لبادِ؟ قال: لا يكونُ له 
سمساراً. متفقٌ عليهء واللفظ للبخاري). 

اشتمل الحديثٌ على النَّهي عنْ صورتينٍ منْ صور البيع : 

الأولى : النَهْنُ عنْ تَلَقّى الركبانء أي الذينَ يجلبونٌ إلى البلدٍ أرزاق العبادٍ 
للبيع» سواءٌ كانوا ركُباناً» أو مشاءً جماعة أو واحداًء وإنما حرج الحديثُ على 
الأغلب في أنَّ الجالبَ يكون عدداء وأما ابتداء التلقي فيكونٌ ابتداؤه منْ خارج 
السو الذي تباعٌ فيه السلعة. وفي حديث ابن عمر”*2: «كنّا نتلّى الركبانَ فنشتري 
منهم الطعامء فنهانا رسو الله يك أن نبيعه حى يبلعَّ به سوق الطعام»» وفي لفظ 
آخرٌ بيان أنَّ التلقي لا يكونُ في السوق. قال ابن عمر: كانُوا يبتاعونَ الطعامَ 
في أغلّى السوقء فيبيعوتّه في مكاه» فنهاهُمْ النبيُ ل أن يبيعُوه في مكانه حنَّى 


.)5١6 /۲( انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١( 

(۲) فى (ب): «وصف». 

(۳) البخاري (۲۱۵۸) وطرفاه (۲۱۹۳» 0077174 ومسلم .)۱٥۲۱/۱۹(‏ 
قلت : ورواه أبو داود »)۳٤٩۹(‏ والنسائى »)٤5۰۰(‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 

(6) أخرجه البخاري :)5١177 »۲۱٦7‏ ومسلم »)٠١١١۷(‏ وأبو داود »)۳٤١١(‏ والنسائي 
(454» 55994).» وابن ماجه (۲۱۷۹). 

() في البخاري (51537). 


:6 شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


ينقلُوهُ. أخرجَهُ البخارئ. فدلّ على أنَّ القصد إلى أعلى السُوقٍ لا يكون تلقياًء 
وأنَّ منتى التلقي ما فوقٌ السوق. وقالتٍ الهادويةٌ”' والشافعيةُ”': إنهُ لا يكونُ 
التلقي إلا خارج البلدِء وكأنّهم تَظروا إلى المعنى المناسب للمنع» وهو تغريرٌ 
الجالب» فإنهُ إذا قم إلى البلدٍ امه معرفةٌ السعر» وطلبٌ الحطّ لنفسوء فإنْ لم 
يفعل ذلك فهو من تقصيره. واعتبرتِ المالكيةٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ9) السوقٌ مطلقاً 
عملا بظاهر الحديث. والنَّهِيْ ظاهرٌ ذ في التحريح . حيثٌ كان قاصداً [التلقي]» 
عالماً بالنّهي عنة؛ وعن أبي حنيفة والأوزاعئ”*” أنه يجوز التلقي إذا لم يضر 
بالناس» فإن ضر كُرِهَء فن تلقَّاهُ [فاشترى]"“ صم البيعُ عند الهادوية”", 
والشاذ فيد ٠‏ وثبتَ الخيارٌ عند الشافعء”) للبائع لما أخرجَةُ أبو داود' 
والترمذيُ” » وصبححة ٠‏ ابنُ خزيمة منْ حديث أبي هريرة بلفظ : لا موا الجَلَْبَ 
إن تلقَّاهُ إنسانٌ فاشتراةٌ فصاحِيّه بالخيارٍ إذا انى السوق». ظاهرٌ الحديث أن العلة 
في الي تف م البائع» وإذالة الضرر عنة» وقيل نَع أهلٍ السوق لحديثِ”'' ابن 
عمّر: لا تلقو السّلمّ -؟ حنَّى تهبظوا بها السوق. واختلف العلماءٌ اهل الي ما 
صحيحٌ أو فاسدٌ؟ فعندَ مَنْ ذكرناة””" قريباً أنه صحيحٌ لأنَّ النّهي لم يرج إلى 
نفس العَقْدِء ولا إلى وصفٍ ملازم له فلا يقتضي النهيُ الفساد. [وذهبت]!*") 


.)0١/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )١( 
. 071976 /٤( انظر: «فتح الباري» (3076/4). (۳) انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 
.071/4 /5( في (أ): «للتلقي». (5) انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
زيادة من (ب).‎ )5( 
.)0١/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )۷( 
.058/0( انظر: «سنن البيهقى الكبرى»‎ )۸( 
.)١١۷/۸( انظر: سنن البيهقى الكبرى» (١/۸٤۳)ء و«معرفة السنن والآثار»‎ )9( 
.)۳٤۳۷( فى (استنه)‎ )١( 
فى «سئنه» (۱۲۲۱) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١١( 
,)*48/0( قلت: وأخرجه مسلم (15. 1919/10). وابن ماجه (۲۱۷۸)ء والبيهقي‎ 
.)556 /۲( والدارمي‎ »)٤١١ »۲۸٤/۲( وأحمد‎ 
وهم: الهادوية والشافعية.‎ )١( سبق تخريجه قريباً وأنه في الصحيحين.‎ )۱۲( 
في (): «وذهب».‎ )١5( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه اه 


طائفةً من العُلماء إلى أنه فاسِدٌ لأنّ النّهيَ يقتضي الفسادً مطلقاً. وهو الأقربُ. 
وقد اشترظ جماعة من العلماء ء لتحريم التلقي : شرائظ› فقيل يشترظ في 
و أذ يخبرهم بكثرة المؤنة عليه في الدخول؛ ر أن يخبرّهم 
کاو ما متهم ليغبتهم» ومنو تقيداش لم يدك عليها دليل. ٠‏ بل الحديثٌ أطلق 
النهيّ. والأصل فيه التحريم : والصورةٌ الثانية: ما أفادة قوله: ولا يبع 
حاضو لبادٍء وق كر بخ عباس قر لا يكون لهُ سِمْسَاراًء سين مهملتين» 
وهو في الأصلٍ القيُم بالأمرء والحافظٌ» ثمّ اشتهرَ رَ في متولّي البيع والشراء لغير 

بالأجرة كذا قَيَّدَه البخاري ۶ وجعل حديتٌ ابنٍ عباس مُمَيّداً لما أطلقّ منّ 
الأحاديث» وأمًا د بغيرٍ أجرةٍ فجعلَّهُ منْ باب النصيحة والمعاونة فأجازه. وظاهرٌ 
أقوالي العلماء أ أنَّ النهي شاملٌ لما كان بأجرة» وما كان بغير أجرة. وفسّر 
بعضهم” “ صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجبئ البلد غريبٌ بسلعةٍ يريد بيعها بسعر 
الوقتِ في الحال» فيأتيه الحاضرٌ فيقولٌ ضِعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى 
من هذا السعرء ثم منّ العلماء"'' مَنْ خصّ هذا الحكمٌ بالبادي وجعله قَيْداً 
[مقيداً]» ومنهم مَنْ ألحقّ به الحاضر إذا شاركةٌ في عدم معرفة السعر. 
وقال" : ذِْكُرٌ البادي في الحديث خرج مخرج الغالبء. فأما أهلْ القُرى 
[الذين]” [يعرفونَ الأسعارً]”"” فليسُوا بداخلينَ في ذلكَ. ثم مله" مَنْ قيِّدَ 
ذلكَ بشرط العلم بالنَّهيء وأن يكون المتاعٌ المجلوبٌ مما تعمٌ بو الحاجة» وأنْ 

.2 . 2# و 2 Orê‏ 
يعرضّ الحضري ذلكَ على البدويٌ» فلو عرضّه البدويٌ على [الحضريٌ]''' لم 


)۳۷١ /٤( قاله إمام الحرمين كما في «الفتح»‎ )١( 

(؟) قاله المتولي كما في الفتح (7175/4). 

(*) قاله أبو إسحاق الشيرازي كما في «الفتح» (6/4/ا"). 

(6) كذا قال الصنعانى رحمه الله تعالى» وإنما قال ذلك الحافظ .)"10/١/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» 1/4 

() وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في «الفتح» .)911١/5(‏ 

(۷) زيادة من ). (۸) زيادة من (ب). 

(9) في (أ): «العارفين بالأسعار». )٠١(‏ انظر: «فتح الباري» .)۳۷١/٤(‏ 
)١١(‏ في (أ): «الحاضر». 


o‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملاث 


و 


[يمتنع]» وَكُلُّ هذه القيودٍ لا يدل عليها الحديثٌُ بل استنبظوها من تعليلهم 
للحديث بعلل متصيّدة منّ الحُكُمء ثمَّ قذْ عرفت أنَّ الأصل في النّهي التحريمء 
وإليه هنا [ذهيث]9) طائفةٌ منّ العلماء" . وقالَ آخرونَ: إِنَّ الحديتٌ منسوحٌ» 
وإنةُ جائ مطلقاً كتوكيلهء ولحديث النصيحة. ودغوى النسخ غيرٌ صحيحة 
لافتقارها إلى معرفةٍ التاريخ لِيُعْرَفَ المتأخرٌء وحديث النصيحة مشروط فيه أنه «إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصخ له ؛ [فإنه]”* [إذا]' استنصحه نَصَحَهُ بالقولٍ لا 
أنه يتولى له البيعَ» وهذًا في حكم بيع الحاضر للبادي» وكذلكَ الحكمُ في الشراء 
له فلا يشتري حاضرٌ لبادٍ. وقد قال: البخاري”': بابُ لا يشتري حاضرٌ لباو 
بالسمسرةء وقال ابن حبیب“ امالك 350 الشراء للبادي كالبيع 
لقوله کل : دلا بم [أحدك ]1 على بيع بعض)؛ فإِنَّ معناة الشراء. وأخرجَ 
أبو عوانة في صحيحة”"" عن ابن یری قالَ: لقيتٌ أنسّ بنّ مالك فقلتٌ: 

[أيبيع*"'' حاضرٌ لباوء أما [ترش ۰۵ أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. 
وأخرجه أبو داوو وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك: كان يقال لا يبع 


)١(‏ في (ب): «يمنع». (؟) في (أ): «ذهب». 
)۳( وهم الجمهور كما نقل الحافظ )۳۷١/٤(‏ عن ابن المنذر. 
)٤(‏ هو جزء من حديث رواه كل من: 
- أبي هريرة وب مرفوعاء. أخرجه مسلم )5١157/5(‏ وأوله: «حق المسلم على 
المسلم سٿ..) . 
۲ - أبي الزبير عن جابر ييه مرفوعاً» أخرجه البيهقي )۳٤١ /٥(‏ وأوله: «دعوا الناس 
يرزق الله مش من بعض. ..»» وحسّنه الحافظ في «التلخيص» .)٠١١/۳(‏ 
۳ - حكيم بن أبي زيد عن أبيه مرفوعاً. أخرجه الإمام أحمد (118/7) وأوله: «دعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض...» 
(5) في (ب): «فإن». (1) زيادة من (ب). 
(۷) في «(صحیحه» (5/ ۳۷۲ باب رقم ۷۰). (۸) انظر: «فتح الباري» (5/ 071/7 . 
(9) زيادة من (أ). 
)9١(‏ يأتي تخريجه برقم (771/54) من كتابنا هذاء وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ في (ب): «بعضکم». (؟١)‏ في مسنده (5/7/ا7 رقم 19457). 
(۳) في (ب): ١لا‏ يبع . 
)١5(‏ في (أ): «أنهيتكم!. 


لك ل في اسننه) (۳/ ۷۲۱) رقم (T4۰)‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه of‏ 


حاضرٌ لبادِ؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبِيعُ له شيئاً» ولا يبتاعٌ له شيئاً. فان قيلَ قد 
وجظ في النّهْي عنْ تلقي الجلوبةٍ عدم عَبْنِ البادي» ولوحظ في النّي عن بيع 
الحاضر للبادي الرفقٌ بأهل البلدِء واعتُبرَ فيه غبنٌ البادي» وهو [تناقض]'»› 
فالجوابٌ أنَّ الشارعَ يلاحظ مصلحةً الناس» ويقّدمُ مصلحة الجماعة على الواح 
لا الواحدٍ على [الجماعة]" . ولما كان البادي إذا باع لنفيه انتفعَ - جميمٌ أهلٍ 
السوقٍ واشئَرّوا رخيصاً فانتفعَ به جميعٌ [أهل]" البلدٍء [لاحظ]“ الشار نفع 
أهل البلدٍ على نفع البادي» ولما كان في التلقي [إنما ينتفعٌ المتلقي خاصةً وهو 
واحدٌ لم يكن في إباحة التلقي)“ مصلحةٌء لا سيّما وقد تنضاف إلى ذلكَ عله 
ثانيةٌ وهي لحوق الضررٍ بأهلٍ السوتي في انفرادٍ المتلقي عنهم في الرخصء» وقطع 
الموارد عليهمُ. وهم أكثرٌ منّ المتلقي» [نظرً]"' الشارعٌ لهم فلا تناقض بين 
المسألتين بل هما صحيحتانٍ في الحكمة والمصلحة. 

۸0۸ 29 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ : قَالَ رَسُولُ يا : «لا تَلَقُوا الْجُلَبَء فَمَنْ 
مي فَاشْتْرِيَ مء فَِذًا ّى سيْدُهُ اسوق فَهُوَ بالْخِيَارِ». رَوَاه ملم" . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً دن قالَ: قال رسولٌ الله بي لا تلقوا الجَلَبَ)ء بفتح اللام» 
مصدرٌ بمعتی. المجلوب, (فمن تُدقَي [فاشدّري] منهٌ فإذا تى سيِّدُهُ السوقّ فهو 
بالخيار. روا مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامٌ علي“ > وأنهُ دليلٌ على ثبوتٍ الخيارٍ للبائع؛ 
وظاهرٌه ولو شراءُ المتلقي بسعر السوقٍ فإنَّ الخيار ثابتٌ. 


359 وَعَنْهٌُ له قَالَ: نَهَْ رَسُولُ الله يلله: «أَنْ ب يَبِبعَ حَاضِرٌ لاد 
ولا تَتَاجَشُواء ولا ي بي الج عَلَى بیع أخيه» ولا يَخْطبُ عَلَى خطة أخيهء ولا 


(۱) فی (ب): «كالتناقض». (۲) فى (أ): «الواحد». 

2 في (ب): «سكان». دق في(ب): «فلاحظ) . 

(ه) ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من (ب). 

(1) في (ب): «فنظر). 

00 في ا(صحيحه) (217 »)٠١۱۹/۱۷‏ وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحديث السابق ص (50). 
(۸) في (): «فاشتروا». (9) أثناء شرح الحديث السابق. 


o4‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


تَسْأَلُ الْمَرأَةٌ طَلاقَ أَحْتِهَا لِتَكْمَاً ما في إتائها»» متمق عليه . وَلِمَْسلِم : «لا يسم 
المشلم على سوم المسْلم». [صحيح ]| 

(وعنة) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسول الله كي أن يبِيعَ حاضرٌ لبادء ولا 
تناجشواء ولا يبيغ الرجلُ على بيع أخيدء ولا يخطبٌ على خطبة) بكسر الخاء 
المعجمةء وأما في الجمعة وغيرها فبضمها (أخيهء ولا تسالٌ المرأةٌ طلاق اخْتِها 
لتَكْقَاً مَا في إنايْها) كَفَأتُ الإناء وكفئتّه : فَلبْتهُ. (متفقٌ عليه. ولمسلم: [لا يسوم 
المسلمٌ] "2 على سوم المسلم). اشتمل الحديث على مسائل مهي عنها : 

الأولى: نَهْنْ عنْ بيع الحاضر للبادي وقد تقدَّم. 

الثانيةٌ: ما يفيه قولّه: ولا تناجشواء وهو معطوفٌ فى المعتى على قوله: 
تھی لذن معناة لا يبع حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا. وتقدّم الكلام عليه قريباً في 
حديث!4) ابن ر «نَهَى رسو لله ا عن التجشي». 
لا نافيةٌ؛ وبجزمه على 5 ناهيةٌ COR‏ ' الياء ” يُقَوّي 550 وعلى الثاني 
فبأنة عُومِل المجزوم معاملة غير المجزوم فتّركتِ اليا وفي رواية بحذفها فلا 
إشكالَ» وصورة البيع على البيع أ يكون قذْ وقمٌ البيعٌ بالخيار» فيأتِي في مدة 
الخيار رجلٌ فيقولٌ للمشتري: افسحٌ هذا الي وأنا أبيعغك مله بأرخص [منه]9 2 
أو أحسنّ منه» وكذا الشراعٌ على الشراء هو أن يقولٌ للبائع في مدةٍ الخيار: افسخ 
لمن دان أ شتريه منك بأكثرٌَ منْ هذا الثمنء وصورةٌ السوم على السوم أن يكون 

تفقّ [صاحب]7"© السلعةٍ والراغبٌ فيها على البيع ولم يعقدذء فيقولٌ [0]27» 


(9) البخاري ›»)۲۱٤١(‏ وأطرافه Y۲۳ ۲۱٦۲ ۲۱٦۰ ۲۱١۱ ۲۱۰۰ »۲۱٤۸(‏ 
۷ 01 ۲ 0۰۱( ومسلم )١5١5(‏ وأخرجه أبو داود )۳٤٤۳(‏ وبجزء 
منه أخرجه الترمذي (۱۲۲۲)» والنسائی .)55١07(‏ 


(5) في «صحیحه» (1919/9). (۳) كما في المخطوط (أ. ب» ج). 
)٤(‏ انظر تخريجه والكلام عليه في رقم )۷٥۹/۲٤(‏ من كتابنا هذا. 
(5) في (ب): «وإثبات2. (5) في (ب): لمن ثمنه). 


(۷) في (ب): «مالك». (۸) زيادة من (ب). 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه نان 


للبائع: آنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمعَ العلماء“ 
على تحريم هذه الصورٍ كلّهاء وأنَّ فاعلّها عاص . وأما ؛ بيع المزايدة وهو البِيعٌ ممن 
يزيد فليس منّ المنْهئ عن وقد بوّبَ البخاريُ”” ': باب بيع المزايدقى 0 
ذلك صريحاً ما أخرجَةُ أحمد“ وأصحابٌ ب الس واللفظ للترمذيٌ* وقا 
حسنٌ عن أنس : آنه لا باع لسا ومدَحاً وقال: : منْ يشتر يشتري هذا الس ولق 
فقال رجل: آخڈهما بدرهم» فقالَ: من يزيدٌ على درهم» فأعطاهٌ رجل درهمين 
فباعهما منة) . وقال ابن عبد ال۶ : ِنهُ لا يحرمٌ البيعٌ ممنْ يزيد اتفاقاً . وقيل : إنه 
يعر واسشدل لقائلو بحديثِ عن سفيان بن وهب" أنه قال: «سمعتٌ رسول الله يكل 


نَهَئ عن بيع المزايدقاء لكنّهُ [منْ رواية]" ابن لهيعةَ وهو ضعي . 


الرابعةٌ: قولة: ولا يخطبٌ على خجطبة أخيه. زاة مسلم“: إلا أنْ يأذنَ 
)1۰( 
3ل“ . 


.)09 باب رقم‎ ۳٠٤ /٤( في «(صحیحه»‎ )۲( .)١85/١( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۳) فى «مسنده» (/ .)١١5‏ 

(5) أبو داود (1541)» والترمذي »)١١١8(‏ والنسائي (4508) مختصراًء وابن ماجه 
۵ من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعاً 
وهو حديث ضعيف «الإرواء» (رقم 4۹{ . 

)٥(‏ فى «سننه» (۳/ 077) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان اه. 

قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ رقم 1150): وأعلّه ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. اه. 

(5) انظر: «التمهيد» (۱۹۱/۱۸). 

(۷) أخرجه البزار (؟/ 40 رقم 5 كشف الأستار) وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» 
(84/5)» وقال الحافظ في «الفتح (4/ :)٠١‏ وكأن المصنف أشار بالترجمة (وهي: بيع 
المزايدة) إلى تضعيف ما أخرجه البزار. . . فذكره. ثم قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو 

(۸) في (): «عن». 

(9) في (صحيحه) )١517/8(‏ و )١517/00(‏ من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها 
من حديث أبي هريرة والله أعلم» وحديث ابن عمر متفق عليه يأتي برقم (9194/4) من 
كتاينا هذا . 

)٠١(‏ زيادة من (أ). 


كم شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وفي رواية: «حنّى ياذن»› والنَّهَيْ يدل على تحريم ذلكَ. وقد أجمع 
العلماء"“ على [تحريم ذلك]" إذا كان قد ص بالإجابة ولم يان ولم 
يترك» فإِنْ تزوج ج والحالٌ هذهو عَصَى اتفاقاًء وصح عند الجمهور. وقال 
داوة”": يُفْسَحٌ النكاحُ. ونعم ما قالَ» و[هو]“ روايةٌ عن مالك" وإِنَّما 
اشتّرط التصريحٌ بالإجابة» وإِنْ كان النَّهِيْ مطلقاً لحد يث فاطمة بنتٍ قيس 
فإنّها قالتُ: خطبني أبو جهم ومعاويةٌ فلم ينك رسولٌ الله يك طب بعضهم 
على بعض بل خطبها مع ذلك لأسامةً والقول بأنة يحتمل أنه لم يعلمْ 
أحدّهما بخطبة الآخرء وأنة بل أشارَ بأسامة لا أنه خطبّ خلاف الظاهر. 
وقولّه: أخيه أي في الدين» ومفهومُّه أنهُ لو كان غير أخ كأنْ يكو كافراً فلا 
يحرُمُ»ء وهو حيثٌ تكون المرأةٌ كتابية» وكان يستجيرٌ نكاحهاء وبه قال 
الأوزاعئ. وقالَ غيره أيضاً: تَحْرُمُ على خطبة الكافر. والحديثٌ خر التقيدٌ 
فيه مَخْرَجَّ الغالب فلا اعتبارَ [بمفهومه]. 


الخامسةٌ: قوله: ولا تسألُ المرأةٌ يُرَؤْى”" مرفوعاً ومجزوماً» وعليه بكسرٍ 
اللام لالتقاء الساكنين» والمرادُ أنَّ المرأةً الأجنبية لا تسألُ الرجل أن يطلّقَ امرأته 
وينكبحها ويصيرٌ ما هو لها من النفقةٍ والعشرة لهاء وعبّرَ عنْ ذلك بالإكفاءٍ لما في 
الصحفة من باب التمثيل» > كأنَّ مَا ذكرَ لما كان معداً للزوجة فهو في حكم ما قد 
جمعته في الصحفة لتنتفع بهو فإذا ذهب عنْها فكأنّما قد كفعتِ الصحفةًء وخرج 
ذلك عنّها فعبّرٌ عنْ ذلك المجموع المركب بالمركب [المذكور]”” للشَّبّهِ بيتهما. 


.)1١57/9( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۲) في (ب): (تحريمها». 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۹/ )3٠١‏ وكتاب: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص4 54. 

(4) في (ب): اهي . 

للك أخرجه مسلم في (صحيحها 2)١180(‏ وسيأتي تخريجه رقم (؟447/5) من كتابنا هذا. 

(5) فى (ب): المفهومه». 

00 يضبط مرفوعاً : «ولا تسألٌ المرأةًا» ويضبط مجزوماً: «ولا تسألٍ المرأة). 

(۸) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعامللات شروطه وما نهى عنه oV‏ 


التفريق بين الوالدة وولدها 


۰ 4 - وَعَنْ أبي يوب الأَنْصَارِيَّ م ضيه فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا 
يَقُولُ: «مَنْ فرق بين وَالِدَةِ وَوَلَدِمَا قَرَقَ اللّهُ بيه 4 وبين أَحِبتهِ يَوْمَ الْقِهامّة1» رَوَاهُ 
أَحَمَد”"'. وصَحّحة التّرْيِذِي"" وَالْحَاكه0"» وَلكِنْ في إِسْنَادِهِ مَقَالَُء وَلَّهُ 
شاهد. ‏ [صحيح] 

(وعن ابي ايوب الأنصاريّ 5 قالَ: سمعث رسول الله يله يقول: مَنْ فرّقَ بِينَ 
والدةٍ ووليها فرّقّ اللَّهُ ينه وبِينَ أحبَتّه يومَ القيامة. رواد أحمدُء وصكَحَهُ الترمذيٌ 
والحاكة, لكنْ في إسناده ۽ مقال)ء لأنّ فيه [ حي“ بنَ عبد الله و المعافري مُخْتَلَتْ 
يه. (ولة شاهد) كأنة یرید به حدیت ¢ عبادة بن الصامت: دلا يرق بين َّ الام 
ولیه قيلَ: إلى متّى؟ قالَ: حنَّى يبلعٌ الخلامُ» وتحيض الجارية»» أخرجة 

و 
الدارقطنيٰ والحاكمء وفي سند عندهما عبد الله بن عمرو الواقفئٌ» وهو ضعيف . 
ولا يخفى أنَّ هذا الحديتَ والذي بعدّه كان يحسنٌ [ضمُھما]“ إلى حديث" ابن 
عمرّ الذي تقدَّمَ في النّهي عن بيع أمهاتٍ الأولادء أو يوْخرهُ إلى هناء وهذا 


.)5١7/0( فى «المسند»‎ )1١( 

(؟) فى «سننه» (1781) لكن فى النسخة التى بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب. 
ويؤيده ما ذكره المصنف في «التلخيص» )۱/۳ رقم )١١619‏ قال: والترمذي وحسنه. 

(*) فى «المستدرك» (؟/ 08). 
قلت: وأخرجه الدارمى (؟2»)75170//7 والبيهقى »)١751/9(‏ والطبرانى فى «الكبير» (5/ 
7 رقم »)408١‏ والدارقطني ٦۷/۳‏ رقم ١١٠)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 
١‏ رقم 105) وهو حديث صحيح› وقد صحّحه حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

(5) انظر لترجمته: «ميزان الاعتدال» 577/١(‏ رقم ۲۳۹۲) في (ب): الحسين». 

(60) أخرجه الدارقطني (۳/ 1۸ رقم ۸٥۲)ء‏ والحاكم (؟50/1) وقال: حديث صحيح الإسناد 
تعقبه الذهبي بقوله: «موضوع وابن حسان كذاب» اه. 
وقال الدارقطنى: (۳/ 58): «عبد الله هذا هو الواقفى. وهو ضعيف الحديثء رماه 
علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره اه 
ووافق الحافظ في «التلخيص» )١١/۳(‏ الدارقطني بقوله السابق. 

(5) فى (أ): «ضمه». 

(۷) انظر الحديث رقم (740/11) المتقدم من كتابنا هذا. 


مه شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثٌ eki‏ التفريتي بين الوالدٍ وولدهاء وظاهرٌء عام في الملكٍ 
في الملّكِ: وهو صريح م في حديثٍ علي الآني: وظاهده أيضاً تحريم م التفريق و 
بعد البلوغ. إلا أنه يميد بحديث عبادةً [بن الصامت] . وفى الغيثِ””" أنه خصّه 
في الكبير الإجماع كما في العتق. وكأن مستند الإجماء حديثٌ عبادة» ثم 
الحديثٌ ن في تحريم التفريق بين ن الوالدة وولدهاء وقِيْسَ عليه سائر الأرحام 
المحارم بجامع الرحامةء وكذلك ورد د النصٌ في الإخوة وهو ما أفاده قولّه : 


- وَعَنْ عَلِيٌ بن ابي الِب 5ك ال: أَمَرَنِي رَسُولُ الله كله 
ن أَبيعَ علامَينُ أَخَوَيْنِ قِعْتُهُمَاء فَفَرَقْتُ بَيْنَهُمَا. هَذَكَرْتُ ذَلِكَ لس يله قال : 
«أَئرِكَهُمَا فَارْتَجِعْهُمَاء وَلا تَبِعْهُمَا ِل جَمِيعاً», رَوَاهُ امد وَرجَالَهُ ثِقَاتٌ 
وقد حه ابن خُرَيْمَةَ ان الْجَارُود'» واب حِبَّانَء والحاكم ٠‏ والطَبَرَانَيُ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) «الغيث المدرار» تقدَّم تعريفه وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم )۷٠١ /۲١(‏ من 
كتابنا هذا . 

(۳) فى «المسند» 054/١60(‏ رقم ۱۸١‏ - الفتح الرباني). 

)٤(‏ في «المنتقى» (015) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في «الغوث». 

(5) في «المستدرك» (205/7) ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني (50/7 رقم )۲٤۹‏ من 
رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي طفن > وقال الهيثمي في 
«المجمع' وو : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اهم. 
وروآه أيضاً من طريق أخرى عن علي ل ضيه الترمذي (588؟١)‏ وحسنه» وابن ماجه 
)۲4۹( والدارقطني )1/7 رقم (0٠‏ وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو 
خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (5595)» والحاكم (؟/ ٠)٠١‏ والدارقطني 
(55/9 رقم ۱ قال أبو داود (9/ :)١505‏ «ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» اه 
فالصواب الرواية الأولى واللَّهُ أعلم . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 0۹ 


(وعنْ عليّ بن أبي طالب عليه السلام قالَ: أمرني رسول الله كله أن ابيع غلامينٍ 
أخوينء فبعتهماء ففرّقتُ بِينّهماء فذكرث ذلك للنبيٌّ بيا فقال: أذركهما فارتجغهماء ولا 
تبغهما إلا جميعاً. رواهُ أحمدٌء ورجاله ثقاتٌ» وقذ صحّحه ابن خزيمة:؛ وابِنُ الجارودء وان 
حبانّ» والحاكمٌ والطبرانيٌء وابِنْ القطان). وحَكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ٠‏ 
ن إنما سمه الحَكُم من ميمون بن أبي شبيبٍ» وهو يرويه عن علي و ضيه ومیمون لم 
يدرك علياً . والحديثُ دليل على بُظلان هذا البيع» ودل على تحريم التفريتٍ كما دل 
عليه الحديتٌ الأول إلا أنَّ الأرَّلَ دل على التفريق ي بي وجو من الوجووء وهذا 
الحديثٌ نص في تحريمه بالبيع» وألحقُوا بو تحريم م التفريق بسائر الإنشاءاتٍ كالهبة 
والنذرء وهوّ ما كان باختيار المفرّقِء وأما التفريقٌ بالقسمة فليس باختياره فإنَّ سببت 
الملْكِ قَهْرِيٌ وهو الميراثٌ. وحديثٌ علىٌ و طب قد دل على بطلانٍ البيع ولكنة 
عارضَّهُ الحديثٌ الأول حديثٌ أبي أيوت” 3 فإنة دل على صحة الإخراج عن الملكِ 
بالبيع. نحوٌهُ المستحق للعقوبة؛ إِذْ لو كان لا يصح الإخراجُ عن المُلكُ لم يتحققٍ 
التفريقٌ فلا عقوبةٌ» ولذا اختلف العلماء في ذلكَ؛ فذهبّ أبو حنيفة”" إلى أنه ينعقدٌ 
م الصيات قارا والأمربالارتجاع للقلام بشت أنه بعتي جديد برضا المشتري. 


فائدةٌ: في التفريقٍ بينَ البهيمة ووليها وجهان: لا يصح لِنَْبهِ بل عن 
تعذيب البهائم» ويصحٌ قياساً على الذبح» وهو الأوْلى. 


حكم التسعير 

۲ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: غلا السَّعْرٌ في الْمَدِيئَةٍ عَلّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ل قَقَالَ النَّامِنُ: يا رَسُولَ الله عَلا السّعْرُء فَسَعرْ لَنَاء َمَالَ 
رَسُولُ الله كلل : إن الله هُوَ الْمْسَعُرُ القًإبض» الاس الرَازقء واي لأَرْجُو ن 
َلْقَى الله تَعَالَى وَلَبسَ أَحَدٌ ِنكُمْ يَطَلْبِي بِمَظْلَمَةٍ في دم ولا ماله رَوَاهُ ال 


.)۷٦١ /9٠( (؟) الحديث السابق رقم‎ .)١١54( رقم‎ )"هك/1١(‎ )1١( 


(۳) انظر: «المبسوط» .)٠٤١ /١۱۳(‏ 
(8) أبو داود »)۳٤٤١١(‏ والترمذي )١19١5(‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه 
(۲۲۰۰)» وأحمد 2195/90 5845). 


5 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


إلا النّسَايّئَء وَصَحَحَهُ ابْنُ حَِّانَ20. [صحيح] 

(وعن أنس دي قالّ: غلا السعز) الغلا [مقصور]" وهو ارتفاع السعر على 
معتاده (قي المدينة» على عهدٍ رسول الله ب فقال النّاسُ: يا رسولّ اللَّهِ غلا السّعنُ 
فسقٌّز لنّاء فقال رسول الله له: إنَّ النّهَ هو المسعَر) يعني يفعل ذلك هر وحدّه 
بإرادته» (القابض) أي المقتّر (الباسط) الموسّعٌء مأخودٌ من قوله تعالّى: وال 
قيض وَيَبَضطا4”". ([الرزاق]) وإني لأرجُو أن ألقى اللَةَ وليس أحدٌ منكم يطلبّني 
بمظلمة في دم ولا مالٍ. رواةُ الخمسة إلا النسائيّ» وصحَّحَهُ ابن حبانَ). وأخرجة ابن 
ماجهء والدارمئٌ» والبزارٌء وأبو يَعْلَى” “ من حدیثِ أنس» وإسنادٌه على شرط 
مسلم» وصخحه ه الترمذي . والحديتُ دليل على أن التسعيرٌ مظلمة؛ وإذا كان مظلمة 
فهو محرّمٌ. وإلى هذا ذهب أكثرٌ العلماء. ورُوِيَ عن مالك أنه يجوز التسعيرٌ ولو 
في القُوْتَينِ. والحديثٌ دال على تحريم التسعيرٍ لكل متاع وإ كان سياقه في 
خاص . وقالَ المهدي“ : إنهٌ استحسنّ الأئمةٌ المتأخرونٌ تسعيرٌ ما عدا القوتين 
كاللّحم والسَّمنِء ورعايةً لمصلحة الناس» ودفع الضررٍ عنّْهمء وقد استوفينا الكلام 
في هذه المسألة في منحة الغفار ر“ وبسطنا القولَّ هناكَ بما لا مزيدَ عليه. 


۳ -_ وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الله له عَنْ رَسُولٍ اللو يه ال: « 
يَحْتَكِرٌ | إلا حاط رَوَاهُ مسل . [صحيح] 


)1غ( في (صحیحه) (۱۱/ ۳۰۷ رقم ٥‏ _ الإحسان)». 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ 227159 والبيهقي (7/ ۲۹) وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)١5‏ 
(وإسناده على شرط مسلم) اه. وصځحه الألباني في «غاية المرام» (ص95١‏ رقم 0757 . 

(؟) زيادة من (أ). 


(۳) سورة البقرة: الآية )٤( .٠٤٠٥‏ في (ب): «الرازق». 

(5) في (مسنده» (60/ ۰ 780 رقم اا 1°[ TAT‏ (كرهدةة رقم لالا١٠/‏ 
.(TATY‏ 

(9) انظر: «نيل الأوطار» (0/ .)507١‏ (۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۰۳۱۸ .)١١۹‏ 


(۸) انظر: بحاشية «ضوء النهار» (۳/ ۱۲۳۹ - )١787‏ فقد أجاد وأفاد. 
(9) فى (صحيحه) (۱۲۹/ .)۱٦۰١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 5١‏ 


ترجمة معمر بن عبد الله 


(وعن معمر (') بن عبد اللّو) هر بفتح المي وسكون العينٍ [المهملة]9, 
وفتح الميم» ويقال [له]"" معمرٌ بنُ أبي معمرء أسلمَ قديماًء وهاجرٌ إلى 
الحبشق وتأخرت هجرثه إلى المدينت ثم هاجرٌ إليها وسكنّ بها. 


(عن رسول الله كيا قالَ: لا يحتكنٌ إلا خاطئ) بالهمز هر العاصي الاثم (رواة 
مسلمٌ). ٠‏ وفي الباب أحاديثٌ دالةٌ على تحريم الاحتكارء وفي «النهاية©) على 
قوله يلهِ: من احتكرٌ طعاما قالَ: أي اشتراةٌ وحبسة ليقل [فيغلى]“. 
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وظاهرٌ حديثِ مسلم تحريم الاحتكارٍ للطعام وغیره» إلا أن يدعي أنه لا يقال 
احتكرّ إلا في الطعام» وقد ذهب أبو يوست إلى عمومه فقالٌ: كل ما أضر بالناس 
حبْسة فهو احتكارٌء وإِنْ كان ذهباً أو ثيابا . وقيلَ: لا احتكارٌ إلا في قوتٍ الناس 
وقوتِ البهائم» وهو قول الهادوية” '' والشافعية 7 س« ولا يَحْمَى أنَّ الأحاديتٌ الواردة 
في منع الاحتكار وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعام؛ وما كان منَ الأحاديث على هذا 
الأسلوب فإنة عند الجمهورٍ ر لا يقي فيه المطلق بالمقيدٍ لعدم التعارض بيتهماء 
بل يبقى المطلقٌ على إطلاقوء وهذا يقتضي أنه يُعْمَلْ بالمطلقٍ في منع الاحتكار 

مُظلقاً ولا يُقَيّدُ بالقوتين إلا على رأي أبي ثورء [فإنه يقيد عنده الطعام فقطء لأنه 
الذي ورد به النص المقيد لا غيرهء فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام]". 
وقد رده أكمةٌ الأصولء وكأن الجمهورَ خصّوهُ بالقوتين نظراً إلى الحكمة 
المناسبة للتحريم» وهي دفعٌ الضَّررٍ عنْ عامة الناس» والأغلبُ في دفع الضررٍ عن 


= وأخرجه أبو داود (۷٤٤۳)ء‏ والترمذي (ا57١)»:‏ وابن ماجه »)۲٠١١(‏ وأحمد (1/ 
٠‏ والدارمي ٧‏ ) والبيهقي (5/ 200 والحاكم .)١١/5(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۸۹/۲ رقم .)٠٠٠١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير ۲۳٣/٥(‏ رقم .)٥٠٤١‏ 

(۲) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

.)ةاال/١١‎ (6) 

)٥(‏ كذا فى المخطوط (أ)» وصوابه: «فيغلو»» كما فى «النهاية» وفى (ب) أيضاً. 

(3) انظر: «البحر الزخار» .)۳٠۹/۳(‏ 

(۷) انظر: «ضوء النهار» )١771//79(‏ و «شرح مسلم» للإمام النووي .)٤١/١١(‏ 


۲ شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


العامة إنّما يكونُ في القوتين» فقيّدوا الإطلاقَ بالحكمة المناسبةء أو أنّهم قَيّدُوه 
بمذهب الصحابيً الراوي. فقد أخرجٌ مسل عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يحتكرٌء فقيل لهُ: فإنكَ تحتكرٌء فقال: لأنَّ معمّراً راوي الحديث كان يحتكرٌ. قال 
ابن عبدٍ البرٌ": كانا يحتكران الزيتَ وهذا ظاهرٌ أن سعيداً قيِّدَ الإطلاق بعملٍ 
الراوي» وأما معمّرٌ فلا يعلم بم قيِّدّه ولعلَّهُ بالحكمة المناسبة التي قيِّدَ بها 
الجمهورٌ. 


التصرية في البيع و 

6 9 وَعَنْ بي مُرَيْرَة 5 ضيه عَنِ النّبى بي قَالَ: «لا نَصَرَّوا الإبل 
الْمََمَء فمن ابتَاعَهَا بعد قَهُوَ بک بخير النَّظَرَئْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبهَاء إن شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَدّهَا وَصَاعاً من تمراء متمق ی [صحيح]| 


وَلِمُسْلِمِ!*': «فَهُوَ بِالجِمَارٍ ثلاثة أيّام». 


وَفي رِوَايَةٍ نك" عَلَّقَهَا الْبَخَارِيُ”': «وَرَدّمَا مَعَهَا ضَاعاً مِنْ طَعَام لا 
سَمْرَا», قال الْبُخَارِيُ0 : وَالتَّمْر أكثرٌ. 


(وعن أبي هريرة 5ه عن النبيّ با قالَ: لا تُصَرَوا) بضمٌ المثناة الفوقية» 
وفتح الصادٍ المهملة» منْ صَرَّى يصري على الأصمحٌ (الإبلّ والغنم» فمنٍ ابتاعها بعد 
فهو بخير النظرين) الرأيين» (بعد أنْ يحلبها إِنْ شاءَ أمسكَء وإنْ شاءً ردّها وصاعاً) 


.)٤۳/۱١۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( .)١11١5/١59( في (صحيحه)‎ )١( 
.)۱١۱١/۱۱( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( البخاري‎ )9( 
»۲٤۲/۲( والنسائى (5541» 5588)؛: وآحمد‎ »)۳٤٤۳( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
ومالك في «الموطأ» (۲/ 58 رقم ١4)ء والبيهقي في «السنن‎ »)٤1١ 4٠١ ١ 
.("1۸/0) الكبرى»‎ 
.)١0755/50 فى اصحیحه) (5؟7)‎ )٤( 
.)١975 /۲۵( أي لمسلم في «صحيحه»‎ (0) 
وليس فيه الا سمراء.‎ »)۲۱٤۸( في «(صحيحه) ف في آخر الحديث رقم‎ )0( 
. والسمراء: : هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ‎ © 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳“ 


عطفٌ على ضمير المفعولٍ في ردّها على تقديرٍ ويعطي (منْ تمرٍ. متفق عليه. 
ولمسلم)» أي عن أبي هريرة: (فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له عذّقها 
البخاري: ورد معها صاعاً منْ طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمنُ أكثرٌ) . 

أصل التصرية: حَبْسٌ الماءء يقالٌ: صريتٌ الماء إذا حبِسْتهُ. وقالَ 
الشافعية”'' : [هي] ربظ أخلاف الناقةٍ أو الشاة وتر حلبها حتّی يجتمعٌ لبها 
فيكثرُ فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء ولم يذكر في الحديثٍ البقرء والحكم واحدٌ. 
[والحديث]”” نَهَى عن التصرية للحيوان إذا أَريدَ بيع أنه قذ ورد تبيه في رواية 
السات لفط : لا تصرُوا الإبلَ والغنمَ للبيع»» وفي رواية”” لهُ: «إذا باع أحدكم 
الشاءً أو اللقحة قَلْيخْلِبْهاء وهذا هو الراجحٌ عند الجمهور» ويد عليه التعليل 
بالتدليس والغرر كذا قل إلا أني لم أرَ التعليلَ بهما منصوصاً. وأما التصريةٌ لا 
لبع بل ليجتمع الحليبٌ لنفع المالك فهو وإ كان فيو إيذاة للحيوان إلا أنه ليس في 
إضرارٌ فيجوزر. وظاهرٌ الحديث أنه لا ره يثبتٌ الخيارٌ إلا بعد الحلب» ولو ظهرت 
التصريةٌ بغير حلْبٍ فالخيارٌ ثابتٌ» وثبوتُ ت الخيار قاض بصحة بيع المصرّاة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الردّ بالتصرية فوريٌ» لأنَّ الفاء في قوله: فهو 

بخير النظرين تدل على التعقيبٍ منْ غيرٍ تراخ. وإليه ذهب بعضٌ الشافعية فعية!" . 
وذهبٌ الأكثرٌ إلى أنه على التراخي لقوله كل «قله الخيارٌ ڈ ا وأجيبّ منْ 
طرفي" القائل بالفورٍ أنَّ ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يعلمْ أنّها مصراةٌ إلا في 
الغالك» لأنَّ الغالبَ أنّها لا تُعْلَّمُ في أقل منْ ذلك لجواز النقصان باختلافٍ 
العلف ونحووء ولأنّ في رواية أحمة” والطحاو ي : «فهوٌ بأحل النظرين 
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بالخيار إلى أن يحورّها [أو يردّها)''“». وأما ابتداءٌ الثلاثِ ففيه حلاف قيل: 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7557/5). (0) في (أ): «هو». 
(۳) في (ب): الحديث). (5) في «السنن» .)٤٤۸۷(‏ 
(ه) في اسئن النسائي» (EAD‏ ) انظر: : افتح الباري» 1/0(. 


(۷) في المخطوط «طريق» وما أثبتناه في المطبوع وهو أولى . 

٠. . بلفظ : «فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها.‎ )۲٤۲ /۲( فى «المسند»‎ (A) 
( . . في «شرح معاني الآثار» (6/ ۱۷) بلفظ : «فهو بخير النظرين بين أن يختارها وبين أن يردّها‎ (4 
زيادة من (ج).‎ 6 


:5 شروطه وما نهى عنه كتاب الببوع والمعاملات 


من بعد تين التصرية» وقيلَ: من عندٍ العقدِء وقيل: مر من التفرقي'". ودل الحديثث 
أنه يرد عوض اللبن صاعاً منْ تمرء وأما الرواية التي عَلَّقَهَا البخاري 00 بذكرٍ: 
«صاعاً من طعام» فق رجح البخاري رداية التمر لكونه اثر . وإذا ثبت أنة یرد 
المشتري صاعاً منْ تمر ففي المسألةٍ ثلاث ة أقوال: 

الأول : للجمهور“ منّ الصحابة والتابعينَ بإثباتِ الردٌ للمصراةء رد ا 
من تمر» سواءٌ كان اللبنُ كثيراً [أو]'' قليلاء والتمرٌ قوت لأهل البلدِ أو لا 

والثاني: للهادوية فقالُوا: ترد المصرَّاةٌ» ولكنّهم قالوا برد اللبن بعينه إن 
كان باقياًء أو مثله إِنْ كان تالفاًء أو قيمته يوم ار حيثٌ لم يوجد المثل. قالُوا : 
وذلك [لأنه]* تقرَّرَ ر أن ضمانً المتلفي إِنْ كان مِثْلِياً فبالمثل؛ وإِنْ كان قيُميًاً 
فبالقيمة» واللبنٌ إن كان مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً وم بأحد النقدين وضمِنّ 
بذلك» فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ الوا : وأيضا فإنة كانَ الواجبٌ أن يختلت 
الضمانُ بقدرٍ اللبن» ولا يُقَدَّرُ بصاع أقل أو أكثرَ . وأجيْبَ بان هذا القياسَ تضمَنَ 
العموم في جميع المتلفات» وهذًا خاصّ ورد به النصّء والخاصٌ مقدَّمٌ على 
العام . 

أما تقدير الصاع فإنه قدَرَهُ الشارع لِيدقَمَ التشاجرٌ لعدم الوقوفٍ حقيقة 
فر اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع» َقَطعَ الشارع النزاع وقدَّرهُ بحل لا 

يبعدٌ رفعاً للخصومة» وَقدَرَهُ بأقرب شيءِ إلى اللبنء فإنهما كانا قوتاً في ذلك 
الزمان» ولهذا الحكم نظائرٌ في الشريعة وهوّ ضمانُ الجناياتٍ”؟ كالموضحة؛ فان 
أرشّها مقدّرٌ مع الاختلافٍ في الكبر والصغر؛ والغرة ف في الجنين معٌ اختلافه؛ 
والحكمةٌ في ذلك كله دفمٌ التشاجر. 


. في المخطوط: «التصرف» وما أثبتناه من المطبوع‎ )١( 
.)5١548 فى آخر الحديث‎ ۳٣۱ /٤( فى «صحیحه»‎ )۲( 
يعني أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدون ذكر شيء.‎ )۳( 


)6( انظر : : «فتح الباري» (755/5). (0) فى (): «وصاعاً!). 
0) فى المخطوط «واء وما أثبتناه في المطبوع . 
۷( انظر : «البحر الزخار» (or)‏ (۸) فی ): «أنّه. 


() انظر: كتاب الجنايات من كتابنا هذا من الحديث رقم .(°AV/Y»‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 6" 


والثالثُ: للحنفية""» فخالفُوا في أصل المسألةٍ وقالُوا: لا يُرَدُ [المبيع]9؟ 
بعيب التَّصريةء فلا يجبٌُ رد الصاع منّ التمرء واعتذَرُوا عن الحديثٍ بأعذار 
كثيرة . بالقدح في الصحابيٌ” " الراوي للحديث» وبأنة ۾ حديثٌ مُضْطر ث9 وبأنة 
سدم وم 


ملسو ٠‏ وبأنة معارض بقولم تعالّى: ولل عافيتم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما غوسم 
بی وكلّها أعذارٌ مردودةٌ. وقالُوا: الحديثٌ خالف قياس الأصولٍ من جهاتٍ: 
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الأولى: من حيتٌ إِنَّ اللبنَ التالف إن كان موجوداً عند العقَدٍ [فهو]" نقصٌ 


.0756 2754 /4( و «فتح الباري»‎ »)۲١ 21١9 /4( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

() في (ب): «البيع». 

(۳) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في «الفتح» (7"514/4). 

(4) قال الحافظ (56/4”): «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح 
أخرى واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرى» والجواب أن 
الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. | 
وقال  )7”74/5(‏ بعد أن ساق روايات -: «فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر 
ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: «لا سمراء». قال: لكن 
عر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردّها ردّها ومعها صاع من 7 ذلا سمراء»» وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: «من طعام» أي من قمح› 
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياً وذلك أن المتبادر من الطعام البر 
فظن الراوي أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على 
هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو 
حديث الباب وفيه: «فإن ردَّها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرك فإن ظاهره 
التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمرء ويحتمل أن تكون «أو» شکاً من الراوي 
لا تخيبراًء وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى 
الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. 

(5) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: «الفتح» (4/ 20770 و«شرح معاني الآثار» (4/ 
(TY oY °‏ 

0) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اه من «الفتح» .)١١١ /٤(‏ 

)۷( في (ب) : «فقَدا . 
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من المبيع فيمتنع الرذ وإنْ كان حادثاً عند المشتري فهو غير مضمون. وأجِيّْبَ 
او :١‏ باد الحديث أصل تقل برأس لا قال إل الت قياس الصو ل 
وثانياً : بأنَّ النقصّ إنما يمنعٌ الرد إذا لم يكن لاستعلام العيّبء وهو هنا 
لاستعلام العيب فلا يُمنع . 
والثانيةٌ: منْ حيتٌ إنهُ جعل الخيارٌ فيه ثلاثاً مع أن خيارٌ العيب» وخيارَ 
المجلس» وخيارٌ الرؤية» لا يقدرٌ شيءٌ منها بالثلاثِ. وأجيبَ بأن المصرَّاةً انفردث 
بالمدَّةِ المذكورة» لأنة لا يتبينُ حكمُ التصرية في الأغلب إلا بها بخلافٍ غيرها. 
والثالثةٌ: [من حيث]”" إِنَّهُ يلزمُ ضمان الأعيانٍ معَ بقاِها حيثٌ كان اللبنُ 
موجوداً. وأَحِيبٍ عن بأنة غيرُ موجود متميز لأنهُ مختلظ باللبن الحادث فق تعذَّرَ 
رده بعينه بسبب الاختلاط فيكونٌ مثلّ ضمان العبدٍ المغصوب الآبق. 
والرابعةٌ: إِنَّهُ يلزمٌ إثبات الرد بغير عيب» لأنه لو كان نقصان اللبن عيباً لثبت 
به الرد من دون تصرية» ولا اشتراط لأنه لم يشترط الردًّ. وأجيبَ بأنه في حكم 
خيار الشرط منْ حيثٌ المعتّى؛ فإنَّ المشتري لما رَأَى ضِرعَها مملوءاً فكأنّ البائعَ 
شرط له أن ذلك عادةٌ لهاء وقد ثبت لهذا نظائرٌ مثل ما تقدّمَ في تلقّي الجلوبة. 
إن تقر تقرّرَ عندكٌ ضعف القولين الآخريْن علمتَ أنَّ الحقٌّ”” هو الأول وعرفتٌ أن 
يت أصل”* في النّهي عن الغشنٌء وفي ثبوتٍ الخيارٍ لمن دلّسَ عليدء وفي أنَّ 
07 لا يفسدٌ أصل العقد» اوفي تحريم التصرية للمبيع وثبوتٍ الخيار بها . وقد 
أخرج أحمد“ وابنُ ماجة”"' منْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً: «ابِيعٌ المحفلاتٍ 
خلابةٌ» ولا تحل الخلابةٌ لمسلم)» وفي إسناده ضعف» ورواه ابن أبي شيبة 


)١(‏ الحديث أصل والقياس فرع» فكيف يرد الفرع الأصل؟ 
0) زيادة من (أ). 

(۳) انظر: «فتح الباري .)۳٦۷ » ۳٦٦/٤(‏ 

.)۳١۷ /٤( كما قال ابن عبد البرء انظر: «الفتح»‎ )٤( 

(5) فى «المسند) .))۳۳/١(‏ 


و 


(5) فى «ستنه» (141؟57). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)۳١۷ /٥(‏ وابن أبي شيبة 7١57/5(‏ رقم 809). 
وضعّفه الحافظ في «الفتح» .)۳١۷ /٤6(‏ والألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص77١‏ رقم 


.(YYE1 /EAY 
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مرفو ٩‏ بسنل صحيح . . والمحَقّلاتُ: جَمْعٌ مُحَمّلة بالحاءِ المهملة والفاءء التي 
تمع لبنها,ٍ في [ضرعها]"» والخلابةٌ: بكسر الخاءِ المعجمة وتخفيف اللام» 
بعدها موحدةٌ الخداع . 
٥‏ _ وَعَنْ ابن شور ضيه قَالَ: مَنْ اشتَى شَاةً مُحَفْلَ رق 
يرد مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”". وراد الإسْمَاعِيانُ مِنْ تَر“ . [صحيح] 
(وعن ابن مسعويٍ ڪلب قال: من اشكرى شاةٌ محقَلة فردها فليرة معها صاعا. 
روا البخاريْء وزاد الإسماعيلي: من تمرٍ)» لم يرفغه المصنّفٌ بل وقَمَهُ على ابن 
مسعودء لأن البخاريّ لم يرفغه. وقد تقدَّه” الكلامٌ على معنا مُسْتَوْفَى . 


تحريمُ الغش 

737١ 7‏ 3 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه أن رَسُولَ الله يك مَرّ عَلَى صُبْرَةِ م 
طَعَامٍ؛ حل يده فِيهَاء قَنَالَثْ أَصَابِعْهُ 3 قَقَالَ: «مَا هذا يَا صَاحِبَ الطعَام؟»» 
قَالَ: أَصَابَُةٌ السمَاءٌ يا رَسُولَ اللو كَالَ: «أَقَل جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطْعَام كي يَرَاه 
لنَّاسُ؟ مَنْ عل فَليِسَ يئي»» رَوَاهُ من . [صحيح] ۰ 


(وعنْ أبي هريرة ولد ونه أنَّ رسولّ الله يك مر على صُبِرةٍ)» الصَّبْرةٌ : بضم الصَادٍ 
المهملة» وسكون الموحدة» الكؤمة المجموعة منْ ن الطعام) (فادخل يده فيها فنالث 


أصابعُه بللاء فقال: ما هذا يا صاحبّ الطعام؟ قالَ: أصابثه السماءٌ يا رسولّ اللَّهِء قالَ: 


ين أن 


00 كذا في المطبوع» وفي المخطوط «موقوفاً» وكلاهما صحيح» فإنه رواه مرفوعاً كما تقدم في التعليق 
السابق وموقوفاً(7/ 7١5‏ رقم .)۸٥١‏ وأخرجه أيضاً موقوفاً على عبد الله بن مسعود : البيهقي (0/ 
۷) وعبد الرزاق (۸/ ۱۹۸ رقم )١5876(‏ وصح إسناده الحافظ في «الفتح .)١١۷ /٤(‏ 

(۲) في (ب): اضروعها». 

(۳) في «(صحیحه» )۲۱٤۹(‏ وطرفه رقم .)5١55(‏ 

(:) وهي في البخاري أيضاً كما في النسخة التي بين أيدينا ”5١/4(‏ رقم .)۲٠٤۹‏ 

.)779/95( في شرح الحديث السابق رقم‎ )٥( 

(5) في (صحيحه» .)١١7(‏ 
قلت: وأخرجه أبوداود(14517”). والترمذي )5١7/(‏ رقم 4)١1715(‏ وابن ماجه 
(270775). وأحمد (۲/ »)۲٤۲‏ وأبو عوانة .)٥۷ /١(‏ والبيهقي (0/ ۳۲۰)» والحاكم (۲/ ۸). 
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آفلا جقلته فوق الطعام كي يراه الناسٌ؟ مَنْ غش فليس منَّي. رواه مسلمٌ). 
قال النووي” '" كلنْهُ: كذَا في الأصولٍ «مني) بياء ء المتكلم. وهو صحيحٌ» 
ومعناةٌ ليس ممن اهتدّى بهديي وافتدّى بعلمي وعملي» وخسن طريقتي . وكان 
سفیان بن عيينة یکره تفسيرٌ مثل هذاء [ونقوڭ:]" نمسك عن تأويله ليكو أوقع 
في النفوس» وأبل في الرَّجْرٍ. والحديثٌ دليل على تحريم الغش» وهو مجمعٌ 
على تحريمه شرعاً» مذمومٌ فاعله عقّلًا . 


بيع العنب لمن يتخذه خمرا 
۷ -_ وَعَنْ عَيْدٍ الله بن بُرَْدَةَ عن أيه قَالَ: قَالَ سول الله كلل : 


«مَن حَبَسَ امنب أا القطافٍ حَتْى يَبعَةُ مِمْن يَنْجِدَهُ حرا فقذ م َقَحَم الارَ عَلَى 
پَصِيرَة» رَوَاة الطبرانئ" في الأؤسط بستاو حَس“. [باطل] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن بريدة) هو أبو سهل عبد اللَّهِ بُ بريدة بنَ الحصيب 
الأسلمي» قاضي مَرُو» تابعيٌ ثقةّ سمعٌ أباه وغيرةء (عن أبيه ذه قالَ: قال 
رسول اللَّهِ يكل: منْ حبّس العنبّ أيامَ القطافٍ). الأيامُ التي يُقْطَفْ فيها (حتَّى يبيعه 
ممنْ يَتَخدهُ خمراً فقذ تقحّم) بالقاف» ثم الحاء المهملة المشدّدة» أي: رمى بنفسه 
على بصيرة» وثبتت (النار على بصيرةِ)ء أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 


)١(‏ في اشرح صحيح مسلم) )١( 2 .)٠1١4/5(‏ في (آ): «ويقول». 

۳) رقم (0707)ء وانظر: الضعيفة للألباني .)٤۳۹/۳(‏ 

)٤(‏ ذكره في «المجمع» )4١0/5(‏ ثم قال : الوفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: 
حديثه يدل على الكذب» اه. وانظر: «العلل» ”84/1١(‏ رقم (١٠١١‏ قال: (ولكن تدل 
روايتهم على الكذب) اه» يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم. وقال الذهبي في 
«الميزان» 077/١(‏ رقم )١901‏ في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الخمرء 
ثم ساقه من رواية ابن حبان. والخلاصة: أن الحديث باطل . 

(5) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء» (ه/ »)٠١‏ و «التاريخ الكبير» 2)0١/6(‏ و «الجرح 
والتعديل» »)۱١ /٥(‏ «تذكرة الحفاظ (١/7١٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۷١۱)ء‏ 
واشذرات الذهب» .)١1901١/١(‏ 


(رواةُ الطبرانيٌ في الأوسط بإسنارٍ حسنٍ)» وأخرجَةُ البيهقئُ في شُعَبٍ الإيمان”' من 
حديث بريدة بزيادة: «حتى يبيعه منْ يهودي» أو نصراني» أو ممَّنْ يعلم أَنّه يتخذه 
حمر فقد تقكم في النار على بصيرة». والحديثٌ دليلٌ على تحريم بيع العنب ممنْ 
يتخذّه خمراً [لوعيلي]”" البائع بالنارء وهو مع القصلٍ محرّمٌ إجماعاً. . وأما مع عدم 
القضْدٍ فقالَ الهادوية : يجو البيعُ مع الكراهيةً يورك بان ذلك معَ الشك في جِغلِه 
حمر وأما إذا عَلِمَه فهو محرَّمء ويقامنُ على ذلكٌ ما كان يستعان به في معصيةء 
وأما ما لا يفعل إلا لمعصيةٍ كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها 
إجماع) 7" وكذلكٌ بِيعُ السلاح” “ والكراع منّ الكفارٍ والبغاق» إذا كانوا يستعينون 
بها على حرب المسلمينٌ» > فإنهُ لا يجورٌ إلا أنْ يباعَ بأفضل منهُ جار . 


۸ -_ وَعَنْ عَايْسَةَ قالّتْ: قَالَ وَسُولُ الله ل : «الْخْرَاجٌ بالضّمَانِ). رَوَاه 


ام 


الْخَمْسَة20. وضَعَفَهُ البځاريئ وأَبُو داد وَصَححَة7 التّرْصِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ 


. رقم 0718) بنفس الإسناد الذي تكلّمنا عليه آنفاً‎ 1۷/0) )١( 

(۲) في (ب): «بوعیدا. 

(۳) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في «موسوعة الإجماع» (458/5). 

.)۱۷۹/١( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود (608”*, 4256٠١‏ والترمذي +)١585 ۰۱۲۸٥(‏ والنسائی (2)54140»: وابن 
ماجه v)۲۲٤۳ ›۲۲٤۲(‏ وأحمد 64/77 ۸° 111« 11« دن (YY‏ 

(5) قال الترمذي (۳/ 087) : «استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي» قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا» اه. 
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه )۱۲۸٥(‏ 
فالقول بآن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه. 

(۷) قال في «سننه» (۳/ :)9/8٠١‏ «هذا إسناد ليس بذاك» اه. 
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعّفه الذهبي ف في «الميزان» ».)١7/5(‏ لکنه قد 
توبع» تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بيه محقق «المنتقى») 2))١199/5(‏ 
وتابع شيخهم ‏ هشام بن عروة عن أبيه ‏ مخلدٌ بن خفاف كما أخرجه أبو داود 
(2608)» والترمذي ».)١786(‏ والنسائي (5440)» وغيرهم» ومخلد وثقه ابن حبان 
وابن وضاح» وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: «الميزان» /٤(‏ ۸۲)» 
و«التهذيب» /۱١(‏ 1۷) فمثله يقبل حديثه فى المتابعات. 

(0) قال في «سننه» (۳/ 087): حديث حسن صحبح . 
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ته 


وَابْنُ اْجَارُووِ!" واب حِّانَة"©. والْحَاكِه””". وابْنُ اْمَََاذِ. [صحيح لغيره] 


(وعنْ عائشة وت قالث: قالَ رسولٌ الله يِه الخراج بالضمان. روا الخمسةء 
وضعَفة البخاري)؛ لأنَّ فيه مسلمّ بن خالدٍ الزنجئ ذاهبٌ*؟ الحديث. (وأبو داودء 
وصحّحة الترمذيء وابنُ خزيمة: وابِنُ الجارويء وابنٌ حا والحاكة وابنُ القطانٍ) , 
الحديثٌ أخرجة الشافعيٌ » وأصحابٌ السئن بطولوء وهو : ان رجلا اشتّرى غلاما 
في زمن رسول الله کیا وكان عنده ما شاء الله ث رده من عيب وجده» فقضى 
رسولٌ الل يه برد بالعيب» فقالَ المقُضي عليه: قد استعملّهء فقالَ 


رسولٌ الله يله : الخراجُ بالضمان» والخراج هو الغلهٌ والكراء» ومعناء أن المبيعَ 
إذا كان له دل وغلة إن مالك الرقبة ة الذي هوّ ضامئنٌ لها يملك خراجها لضمان 
أصلهاء فإذا ابتاعَ رجلُ أرضاً فاستعملّهاء أو ماشيةً فنتبَهاء أو دابة فركبّهاء أو 
عبداً فاستخدّمّهء ثم وجدّ به عيباً» فلهُ أن [یرده“ ولا شيء عليه فيما انتفعَّ بو 
لأنها لو تلفث ما بينَ مدة الفسخ والعقدٍ لكانت في ضمان المشتري» فوجب أنْ 
يكونَ الخراح لهُ. وقد اختلف العلماء في المسألة على [ثلاثة)"“ أقوالٍ: 


الأول: للشافعيه9©, 7 أن الخراجٌ بالضمانٍ على ما قَرَّرْنَاه في معتى الحديث» 


.)575 في «المنتقل» (۱۹۹/۲ رقم‎ )١( 

(۲) في «(صحيحها ٤۸۳ /١(‏ رقم ١١15 21١١70‏ الموارد). 

قرف في «المستدرك» )10/۲( ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه الدارقطني »7١7(‏ 223515 والبيهقي 2)77١/5(‏ والطيالسي (ص5١٠‏ 
رقم 2)١574‏ والشافعي (7/ ١47‏ رقم 5179 - ترتيب المسند)» والبغوي ١77/8(‏ رقم 
۸ ۲۱۱۹) وحسّنه بالجملة» فالحديث صحيح لغيره. 

€3 اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممّن وثقه ابن معين - وقال مرة: ضعيف - وابن 
عدي وابن حبان. وقال الأزرقي: كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر. وقال الحربي: كان 
فقيه آهل مكة» وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود وار بن المديني والساجي 
والذهبي» والأمر فيه كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق فقيه كثير الأوهام. 
انظر: «الميزان» ٠١5/:5(‏ رقم 65 و (التهذيب» ١١6/١١(‏ رقم ۲۲۹)» 
و«التقريب» )۲0/۲ رقم 4( . 

(0) في (ب): «يرد الرقبة». (5) زيادة من(ب). 

(۷) انظر: شرح السنة» .)١55/48(‏ 
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وما [وجدَ]”' منّ الفوائدٍ الأصلية والفرعية فهرٌ للمشتري» ويرد المبيعَ ما لم يكن 
ناقصاً عما أخذه. 


و و ےد 


الثاني : للهادوية) أنه يُمَرّقُ بِينَ الفوائدٍ الأصلية والفرعية» فيستحق 
المشتري الفرعيةء وأما الأصلية فتصيرٌ أمانة في يدهء [فإذا]”" رد المشتري المبيعَ 
بالحكم وجب الردٌ ويضمنٌ [التالك]”*' وإِنْ كان بالتراضي لم يردّها. 

الغالثُ: للحنفية": أنَّ المشتري يستحقٌ الفوائد الفرعيةً كالكراءء وأما 
الفوائدٌ الأصليةٌ كالثمر فإِنْ كانت باقيةً ردّها معَ الأصلء وإنْ كانت تالفة امتنمَ 
الردٌ واستحقٌّ الأرْشَ. 

الرابعٌ : لمالكِ”: أنه يُمَرّقُ بِينَ الفوائدِ الأصلية كالصوف والشعر» فيستحقه 
المشتري والولد برده مع أمه» وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقتَ الردء فإِنْ كانت 
متصلةً وجب الردٌ لها إجماعاً» هذا ما قَالَّهُ المذكورونَ. والحديثٌ ظاهرٌ فيما ذهب 
إليه الشافعئ. وأما إذا وط المشتري الأمةً ثُمّ وجدّ فيها عيباً» فقدٍ اختلف العلماء 
في ذلكٌ» فقالت الهادوية” "“. وأهل الرأي” “. والثوريٌ» وإسحافٌ 8 ': يمتنع م الردٌ 
لأنّ الوطم جنايةٌ لأ لا يحل وط الام لأصل المشتري ولا لفصله» فقذ عيّبها 
بذلك . قالُوا : وكذًا مقدماتٌ الوطء يمتنعٌ م الردٌ بعدّها لذلكٌ. قالُوا : ولكنَهُ يرجم 
على البائع بأرش العيب. وقيلَ: يردّها ويرد معها مهرٌ مِئْلها. ومنهم مَنْ فرق بينَ 
اليب والبكر. وقد استوقى الخطابئ” " ذلكَء ونقلّه الشارح» والكل أقوالٌ عاريةٌ 
عن الاستدلال» ودغوى أنَّ الوطءَ جنايةٌ دعُوّى غيرٌ صحيحة» والتعليل بأنه حرّمها 
بو على أصوله وفصوله فكانث جنايةً عليلٌ» فإنهُ لم ينحصر المشتري لها فيهما. 


.)"50 /۳( في (أ): «حدث». (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
فى (ب): «التلف».‎ )٤( في (ب): «فإن».‎ )۳( 

0 انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 0907 . 1 

() انظر: «بداية المجتهد» (۳/ ٤۹‏ وما بعدها) بتحقيقنا. 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١١۹‏ 

(۸) انظر: «بدائع الصنائع» )0| °4"( و «شرح السنة» .)١55/48(‏ 

(9) انظر: ااشرح السنة» (۸/ .)١585‏ 

.)159/60( انظر: «معالم السنن» له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري‎ )١( 


¥۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


٩۹‏ - وَعَنْ عَرْوَةً الْبَارِقيَ ضف 


01 کو احم م‎ a o£ 
به أضحية» أو شَاةَّ فَاشْتَرَى به شاتين» 0 إخداهمًا بديتارء فأتاه بِشَاةٍ وَدِيئَار‎ 
َدَعَا لَهُ بِالْبَركَةٍ في بَيْعوء فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَاباً لَرَبحَ فيه. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا‎ 


2 [صحيج] 
قذ أَخْرّجَهُ البْخارئ“ في ضِمْن حَدِيثتِْء ولم يسق ‏ لَفْظَهُ. 
وَأَوْرَدَ الترمڍي*“ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَِيثِ حكيم بْنِ جرام. 
(وعنْ عروة البارقيّ ديه أنَّ النبيّ بيا أعطاه ديناراً يشتري به أضحية أؤ 
شاةء فاشتّرى به شاتين» فباع إحداهمًا بدينارٍ فأتاةٌ بشاةٍ ودينارء فدّعا له بالبركة في 
بيعه» فكانَ لو اشتّرى تراباً لربح فيه. روا الخمسة إلا النسائيّ» وقد أخرجَة البخاري 
ضمنَ حديثء ولم يَسُقٌ لفظّه, وأورد له الترمذيّ شاهداً من حديثٍ حكيم بن حزام) . 
الحديث في إسنادة سعيد بن زير أڅو حمَّادٍ مختلفٌ فيه. قال المنذرئ 
والنووي : إسناده حسٌ"“ صحيحٌ. وفيه كلام كثيرٌ. وقال المصنف : «الصوابُ 
أنه متصل في إسناده مُبْهَم). وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ عروة شَرَى ما لم يوكل 


.)71/5/5( وأحمد‎ »)۲٤۲۰۲( واين ماجه‎ »)۱۲٥۸( ابو داود (7884”)» والترمذي‎ )1١( 

(۲) فى لصحيحه) (557157). 

)۳( بل بلفظه» قلت: وأخرجه الشافعي ٠١5/١‏ البدائع)» والبغوي (۲۱۸/۸ رقم 2)5194 
والبيهقى (5/؟7١١).‏ 

(:) في اسننه» (11010) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . 
قلت: وأخرجه أبو داود (9985) وفي سنده مجهول › والبيهقي )١١ ۲/١‏ مثله. 

)٥(‏ هذا ما عله به البيهقي في «السئن الكبرى» )١١7/5(‏ وتابعه عليه الحافظ في «التلخيص» 
(۳/ ه). 
قلت: لم يتفرّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعور» أخرجه 
الترمذي )۱۲٥۸(‏ وهو من رجال الشيخين. 

(5) ذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» (۳/ .)١‏ 

(۷) انظر: «التلخيص» (۳/ .)١‏ 


كتاب البيوع والمعامللات شروطه وما نهى عنه رف 


بشرائهء وباعَ كذلكَ» لأنه بي أعطاهُ ديناراً لشراء أضحية فلو وقف على لامر 
لضَرّى ببعض الدينار الأضحية» ورد د البعض. وهذا الذي فعله هو الذي تسميه 
الفقهاء العقد الموقوفٌ الذي ينفلٌ بالإجازة. وقد وقعت هناء وللعلماء فيه خمسة 
أقوال: 

الأول: أنهُ يصح العقد الموقوفُ» وذهبّ إلى هذا جماعة منَ السلفٍ 
والهادوية2"9 عملا بالحديث . 

الثاني: أنه لا يصحٌ» وإليه ذهب الشافعئ" وقال: إِنَّ الإجازة لا تصححُه 
محتسًا بحديث : دلا - م ما ليس عندّك)». أخرجة أبو داود ۳ والترمذئ)» 


والنسائية ”22 وهوّ شامل للمعدوم وملك الغير» وتردد دد الشافعيُ”' في صحة 


حديث عروةً» وعلّنَ القول به 4 على صحته . 
والثالتُ: التفصيلٌ لأبي حنيفة" [فقال]“: يجوز الب لا الشراءٌء وكأنة 
فرق بينهما بأنَّ البيعَ إخراجٌ عن مُلْكِ المالك وللمالك حقٌّ في استبقاءِ مُلْكق 
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فإذا أجارّ فقد أسقط حقّه بخلافي الشراء فإنة إثباث [ملك]“ فلا بد من تولّي 
المالك لذلك. 


والرابع : لمالكِ”'''» وهو عكس ما قالهُ أبو حنيفة» وكأنة راد الجمعَ بِينَ 


.)07797/7”( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١7/5(‏ 

(۳) فى «سننه» (۳۰۰۴۳). )٤(‏ فى «سننه» (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) وحسنه. 

)2 فی (اسننه) ١ . )٤11۳(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۷)» وأحمد (/401. "40).: وابن الجارود (۲/ ١87‏ 
رقم 507)» والبيهقي /٥(‏ ۰۲۹۷ ۰۳۱۷ ۳۳۹) من حديث حكيم بن حزام ضلإنه؛ وهو 
حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (5/ ۱۳۲ رقم .)١797‏ 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ۳/0 

(۷) انظر: «حاشية رد المحتار» .)٥٠٥١/٤(‏ 

() في (): «وقال». (9) فى (أ): «مالك». 

)٠١(‏ انظر: «بداية المجتهد» )٠١8/4(‏ بتحقيقناء وقد ساوى فيه عند مالك - بين البيع 
والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازاًء وأيضاً في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد 
البلد أو بغير ثمن المثل. 


43 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثين» حديث: «لا تبح ما ليس عتدك)» وحديث عروة فيعْمَل يہ فَيْعْمَل به ما لم 
يُعَارَضٌ . 

والخامس: أنه يصح إذا وكُلَ بشراء شيءٍ [فشرى]“ بعضّه وهو للجصّاص» 
وإذا صمّ حديثٌ عروةً فالعملٌ به هو الراجح» وفيه دليلٌ على صحة بيع الأضحية 
وإ تعينث بالشراء لإبدالٍ المِئْلٍء ولا تطيبٌ زيادةٌ الثمنٍ ولذا أمرهُ بالتصدقٍ بهاء 
وفي دعائه يلك لهُ بالبركةٍ دليلٌ على أن شكرّ الصنيع لمنْ فعلَ المعروت ومكافاتة 


مستحبةٌ ولو بالدعاء . 


بع ض البيوع المنهي عنها 

ل 4 5 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ م َيه اَن الس يكل نَهَئ عَنْ شِرَاءِ مَا في 
بطونٍ الأنعام حتى ضع وَعَنْ بیع ما في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شراءٍ الْعَبْدِ وَهُوَ آبقُ» وَعَنْ 
شِرَاء الْمَعَانِمٍ حتى نُفْسَمْ» وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَفَاتِ حتى تُفْبَضَء وَعَنْ ضَرْبَةٍ لْعَائْصٍ . 
رَوَاهُ اب ماج والْبَرّارُه". وَالدَارَفْظين7؟ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف] 


(وعنْ أبي سعيد الخذريٌّ ذل أنَّ النبي ي نَهَئ عنْ شراء ما في بطونٍ 
الأنعام حتَّى تضع» وعنْ بيع ما في ضرعهاء وعنْ شراء العبدٍ وهو آبقٌ» وعنْ شراء 
المغانم حشّى تقسَمَ» وعنْ شراء الصدقاتٍ حنَّى تُقْبِضء وعنْ ضربةٍ الغائص. رواة ابن 
ماجه» والبزازء ا بإسناد ضعيف)› لأنه من حديث شهر بن حوشب» 
وشهر ر تكلَّم فيه ع كالنضرٍ بنِ شميل» والنسائيٌ» وابنٍ عدي وغيرهم. 


.)5195( في (ب): افيشتري». (۲) في «سننه»‎ )١( 

(۳) عزاه إليه الزيلعي في «تصب الراية» (5/ .)٠١ - ١4‏ 

0( في (سنئه») (۳/ ١6‏ رقم (٤‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ 57)» والبيهقي )۳۳۸/١(‏ وقال: وهذه المناهي وإن كانت في 
هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت 
عن رسول الله بي . اه. وأعله أبو حاتم في «العلل» لابنه /١(‏ "لا رقم 2١٠١١8‏ 
4) وضعًّفه الألباني في «الإرواء» (5/ ۱۳۲ رقم ۱۲۹۳) وهو كما قال. 

)٠١١ انظر ترجمته في: «الميزان« (۲۸۳/۲ رقم 5هلا)» و«السير) (5/ آلا رقم‎ )٥( 
و«الجرح والتعديل» (؟5/١/2)787 و«التهذیب» (74/5” د‎ »)٤٤۹ /۷( و«طبقات ابن سعد)‎ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه Vo‏ 

وقالَ البخاري: شَهْرٌ حَسَنُ الحديثٍ وقَرَّى أمرُه» وروي عن أحمدَ أنه قال: 
ما أحسنّ حديئه. والحديثٌ اشتمل على ست صور مله عنّها : 

الأولى: بيع في بطون الحيوان» وهو مجم على تحريمه. 

[و]”" الثانيةٌ: اللبنٌ في الضروع ؛ وهو" مجممٌ عليه أيضاًء وقد تقدّم. 

الثالثةٌ : العبدٌ الآبنُ وذلكَ لتعذّرٍ تسليمه. 

والرابعةٌ: شراءٌ المغانم قَبْلَّ القسمةًء وذلكَ لعدم [الملك]. 

والخامسةٌ: شراء الصدقاتٍ قبل القبض فإنهُ لا [يستقرً] ملك المتصدق 

عليه إلا بعد القبضء إلا أنه | ستثقى الفقهاء من ذلكَ بيع المصدتي للصدقة قبل 
القبض بعد التخلية: ل بصخ لهم وا المخلة كاقيي في حك 

السادسةٌ: ضربةٌ الغائص» وهو أنْ يقول: أغوصٌ في البحر غَوصةً بكذاء 
فما خرجَ فهر لكَّء والعلةٌ في ذلك هو الغْرَرٌ. 

0١‏ وَعَنْ ابن مَسْحُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِِ: «لا تَضْتَوُوا السَّمَكَ 
في الْمَاءِ نه غَوَرّاء رَوَاءُ أَحْمّدُ"» وَأَشَارَ إلى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفَهُ. [ضعيف] 

(وعن ابن مسعويٍ وب قالَ: قال رسول الله 6: لا تشتّروا السَّمكَ في الماء 
فإِنَّةُ غَرَرٌ. رواد أحمد وأشار إلى أنَّ الصوابَ وففُة)» وهر دليلٌ على حرمةٌ بيع 
السمكِ في الماءء وقد عَلْلَهُ بأنهُ غَرَرٌّءِ وذلكٌ لأنة تَحْقَى في الماء حقيقتّه» ويْرّى 


= رقم 558)» و«التقريب» 5”06/١(‏ رقم )١١7‏ وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

.)496 انظر: الإجماع لابن المنذر (ص4١١ رقم‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: «المحلّى) لابن حزم (94/8” مسألة رقم 22١570‏ وأيضاً «موسوعة الإجماع» 
١/1‏ رقم 8). 

)٤(‏ في (أ): «المالك». (5) فى (أ): «تستقر». 

(5) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اه من حاشية المطبوع. 

(۷) فى «المسند» (۳۸۸/۱). 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 40) ورجّح وقفه» وكذا رجح الوقف كل من: الدارقطني 
والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: «التلخيص» (۷/۳ رقم )١١7‏ 
والخلاصة: أن الحديث مرسل. 


۷٦‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الصغيرٌ كبيراً وعكسّهء وظاهره النَّهِنَ عن ذلكَ مطلقاً. وفصّل”'' الفقهاء فى ذلكَ 
فقانُوا: إِنْ كان في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيدء ويجوز عدم أخذهء فالبيعُ 
غير صحيح › وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويُؤْحَذْ بتصيدٍ فالبيع صحيحٌ» ويثبتٌ 
فيه الخيارٌ بعد التسليم» وإِنْ كان لا يحتاجٌ إلى تصيّدٍ فالبِيعٌ صحيحٌ ويثبثٌ فيه 
خيارٌ الرؤية» وها التفصيلٌ يأخذ مى الأدلة» [والدليل]”” المقتضى للإلحاق 

1۲ - وَعَنْ ابْنِ عباس ذه قَالَ: هى رَسُولُ الله ية أَنْ تُبَاعَ 
ثمَرَةَ حتى تَظهِمُء وَلا يُبَاعَ ضوف عل ظهرء وَلا لبَنُ في ضَرْع. رَوَاهُ 
الطَبَرَانِن!” في الأَوْسَطء والدّارفظن“. [ضعيف] 

وَأَخْرَجِهُ أَبُو اود في الْمَرَاسِيل0*) لِعِكْرِمَة 

وَأَخْرَجَهُ 7 أَيْضاً مَوْقَوفاً عَلَى ابن عَبَّاسِ بإستاد قَويء وَرَجَحَهُ 
uot‏ 40 
القن . [موقوف صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ويا قالَ: مَهَى رسول الله 6 أنْ ثَبَاعَ نمرةٌ حتّى تُطْعِمَ). 
بضم المثناة الفوقية» وكسر العين المهملة› يبدو صلاحهاء (ولا مُبِاعٌ صوفٌ على 


)١(‏ انظر: «المحلّى» (/ (١ .)6: ٠:0‏ في (ب): «والتعليل». 

(۳) وقال الهيثمي ف في «المجمع» (5/” ۰ ورجاله ثقات: قلت: ورواه في «الکبیر» /١١(‏ 
۸ رقم ۵ 

(6) في «سنته» ۱٤/۳(‏ رقم 24١ ٤٩‏ 47)ء وموقوفاً (۳/ ۱۵ رقم .)٤۳‏ 

.)۱۸۳ رقم‎ ١١8ص(‎ )٥( 

(7) يعني في المراسيل أيضاًء وهو فيه (ص18١‏ رقم ۱۸۲)» وقال محقّقه شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۷) يعني وقفه» وهو في سننه (5/ )۳٤١‏ بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجح وقفه. أما 
الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردّه عليه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري» 
وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 
قلت : وقال النووي (757/9): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اه. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه VY‏ 


ظهْرء ولا لَب في ضزع. رواهُ الطبرانيٌ في الأوسطء والدارقطنيء ورحجّحه البيهقي()ء 

وأخرجَة أبو داود في المراسيل لعكرمة)؛ وهو الراجح. (وأخرجه أيضاً موقوفاً على 

ابنِ عباس بإسنادٍ قوي» ورجُحة البيهقيٌ). اشتملَ الحديثٌ على ثلاث مسائل: 

00 5ه وح(7) ره واه 5 و ر چ 
الأؤلى: [النهئ]" عنْ بيع الثمرة حى يبدو صلاحها ويطيبّ أكلهاء 

ويأتي”" الكلامٌ في ذلك . 
والثانية: النَهِيْ عنْ بيع الصوفي على الظهرء وفيه قولانٍ للعلماءء الأول: 

أنه لا يصح عملا بالحديث. ولأنة يقعٌ الاختلافُ في موضع القطع منّ الحيوان» 

فيقع الإضرارٌ به وهذا قول الهادوية9 )2 والشافعية”؟, وأبي حنيفة9” . والقولٌ 

الثاني: آنه يصح البيعٌ لأنهُ مشاهدٌ يمكن تسليمة» فيصحٌ كما [يصح]" منّ 

المذبوح. وهذا قول مالك ومن وافقه قالوا : والحديثث موقوفٌ على ابن عباس ١‏ 

والقول الأول أظهرٌ. والحديثٌ قد تعاضد فيه المرسل والموقوف. وقد صم 

النّهَيْ عن الغررء والغررٌ حاصل فيه. 
والثالثةٌ : لني عنْ بيع اللبنٍ في الضرع لما فيه منّ الخرر. وذهبّ سعيد بن 
جبير إلى جوازه» قال : لأ 2 سمّى الضرعَ خزانة في قوله فيمنْ يحلبٌ شا 

أ بغير إِذْنه: «يعمدٌ أحدكم إلى خزانة أخيه [فيأحذ] ما فيها»“ ٠‏ وأجيب بأن 

تسميتّه خزانة مجازٌء ولَيْنْ سلم فَبَيْعٌ ما في الخزانة بِيعٌ غرر ولا يدرى بكميته 

وكيفيته . 

(۲) ليست في المخطوط (آ) وسياق الكلام يقتضيها وهي في المطبوع والمخطوط (ب). 

(۳) انظر: الحديث رقم (۳/ ۸۰۲ ۰۸۰۳/٤‏ ه/4١5)‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «البحر الزخار» 91/7 ۳۲۲). 

)2 انظر : «المجموع» )۳۲۷/۹( في (ب) الشافعيٌ . 

0) انظر: «بدائع الصنائع» .)١58/8(‏ (۷) في (ب): «صځًا. 

(۸) في (ب): «ويأخذا. 

(9) أخرجه البخاري »)۲٤٩٥(‏ ومسلم (1975)» وأبو داود (۲۹۲۳)» وابن ماجه (۲۳۰۲) 
من حديث عبد الله بن عمر. ولفظه: «لا يحلبن أحد ماشية أمرئ بغير إذنهء أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعمتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 


V۸‏ شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع المضامين والملاقيح 
7۳ -_- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه أن الي ل هى ن بَيْعْ الْمَضَامِينٍ 
والْمَلاقيح . رَوَاهُ الْبَرَارُ''» وَفي إستاده ضَعْفٌ. ‏ [ضعيف] 


(وعن ابي هريرة ذه أنَّ رسول اللّهِ 2 نَهَى عنْ بيع المضامين). المرادٌ 
بها ما في بطون الإبل. (والملاقيح) هوّ ما في ظهور الجمال. (رواهٌ البزازء وفي 
إسنايه ضعق). لأنَّ في رواته صالح بن أبي الأخضر عن الزهريٌ» وهو ضعيفٌ 
ورواهُ مالك" عن الزهريٌ» عنْ سعيدٍ مرسلا. قال الدارقطنئ في العلل: 


)00 أورده الهيثمي في «كشف الأستار» (۲/ ۸۷ رقم 11717) قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا 
إلا صالح ولم يكن بالحافظ . وأورده الهيثمي أيضاً في «المجمع» (5/ )٠ ٤‏ وقال: «رواه 
البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» اهء وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ 
رقم )١١147‏ لإسحاق بن راهويه وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضاًء قلت: وله شواهد: 

١‏ - أخرجه البزار (۲/ ۸۷ رقم )١178‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «الكبير؛ كما ذكره 
الهيثمي في «المجمع» )٠٠٤ /٤(‏ من حديث ابن عباس : «أن النبي بيه نهى عن الملاقيح 
والمضامين وحبل الحبلة»» قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمي : «وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعّفه جمهور الأئمة). 

قلت: انظر ترجمته في: «المجروحين» (١/۹٠۱)ء‏ و«الجرح والتعديل» (۸۳/۲)ء 
و«الميزان» »)١19/١(‏ و«التقريب» .)۳١/١(‏ 
۲ أخرج مالك (؟/504 رقم 77) عن سعيد بن المسيب مرسلا قال: «لا ربا في 
الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. .»» 
وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في «التلخيص 
الحبير» (۷/۳ رقم ١١١١)ء‏ وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 7١‏ 
رقم )١4178‏ وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/؟١‏ رقم )١١55‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث مرسل. 

)۲( وفي «النهاية» (۳/ :)٠٠١‏ المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون» يقال: ضمن 
الشيء ء بمعنى تضمنه» ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا . والملاقيح: جمع ملقوح وهو 
ما في بطن الناقةء وفسّرهما مالك في الموطأ بالعكس» وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب» وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: إذا كان في بطن الناقة 
حمل فهو ضامن ومضمان» وهن ضوامن ومضامين» والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اه. 

(۳) في «الموطأ» (؟/ 504 رقم 77) وقد تقدم قريباً . 


(4) انظر: «التخليص الحبير» (7/ ١١‏ رقم .)١١45‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷۹ 


اتابعة معمرٌ ووصلةٌ عمرٌ بن قيس عن الزهري. وقول مالك هو الصحيح؛ . 
الباب عن ابن عمرٌ أخرجة عبد الرزاق“ بإسناد قوي . والحديث لي على عدم 
صحّةٍ بيع المضامينٍ والملاقيح. وقد تقدّم وهو إجماءً”) 


بيان فضل الإقالة 


5-615 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
ل )وك ll‏ لو كيت مول م ی يكم لوهم سيو ٤‏ 
رول الله ي: «مَنْ أقال مُسْلِماً بيعته أقال الله عَثْرَتَهُه رَوَاهُ أَبُو دَاود» وَابْنٌ 
ماج وصح ابْنُ حِبَّانَ*2. وَالحَاكة"2. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً طب قالَ: قال رسول اللَّهِ كَل مَنْ أقال مسلماً بيعتّه أقالّ الله 
عثرته. رواه آبو دواد وابنُ ماجه» وصحكّكة ابن حِمَّانَ» والحاكمٌ) » وهو عنده ه بلفظ : 
مَنْ أقالَ مسلماً أقاله”" اللَّهُ عثرته يوم القيامة. قال أبو الفتح”" القشيري: هو 
على شرطهما. وفى الباب ما يشدّه منّ الأحاديتٌ الدالة على [فضيلة] الإقالة» 
وحقيقتُها شرعاً: رفمٌ العقدٍ الواقع بينَ المتعاقديْنء وهيَ مشروعةٌ إجمالاء ولا بد 
من لفظ يدل [عليها]"'“» وهو أقَلْتٌ أو ما يفيد معناهُ عرفا . 


)١(‏ في مصنفه (۲۱/۸ رقم )١418‏ وقد تقدم قريباً. 

(۲) نقله ابن المنذر (ص5١١‏ رقم .)٤۷۷‏ 

(۳) فى اسئنه) (74539). (5) فى «سننه» (۲۱۹۹). 

)هه( في اصحيحها 400/1١(‏ رقم 0:080). ١‏ 

)١(‏ فى «المستدرك» (5/ 55) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (؟/ 2.2567 والبيهقي (17/57؟) وقال الحافظ 
في «التلخيص» (۲/۳ رقم :)١١97/‏ قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء 
وصځحه ابن حزم» اه. قلت: وصځحه الألباني في «الإرواء» (4/ ۱۸۲ رقم »)۱۳۳١‏ 
وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعا ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )١١١‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله ثقات. اه. 

(۷) كذا فى المخطوط وفى «المستدرك»: «أقال». 

(۸) انظر: «التلخيص» ۲٤/۳(‏ رقم ۱۱۹۷). )٩(‏ في (ب): «فضل». 

)٠١(‏ في (ب): (عليهما». 


۰ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وللإقالة شرائظ ذُكِرَثْ في كتب الفروع لا دَليلٌ عليهاء وإِنّما دلّ الحديثُ 
على أنّها تكون بِينَ المتبايعين لقوله: ببعته. 

وأما كون المُقَالِ مسلماً فليسّ بشرط» وإنما ذكرّه لكونه حكماً أغلبياً» وإلا 
َتَوابُ الإقالةٍ ثابتٌ في [إقالة]”'' غير المسلم» وقد ورد بلفظ: من أقال ناوماً. 


0 ۲ 
أخرجة البزاذ”" . 


عن 


)1١(‏ زيادة من (ب). 
(5) نسبه الحافظ إليه في «التلخيص» ۲٤/۳(‏ رقم 11917). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار ۸۱ 


الباب الثاني 
باب الخيار 


الخيارٌ: بكسر الخاء المعجمة اسم منَ الاختيار أو التخير» وهوّ طلبٌ خير 
الأمرين منْ إمضاء البيع أو فسخوء وهو أنواعٌ» ذكرٌ المصنف في هذا الباب: 
خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط. 
خيار الميجلس 

01١‏ - وَعَن ابن عُمرَ وا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلِهِ: قَالَ: (إِذَا تَبَايِمَ 
الرَّجُلآنِء فل وَاجِد مِنْهُمَا بالخيار مَا لَمْ يَتَقَوَنَا وَكَانَا جَمِيعاً» أو يخير أَحَدُهُمَا 
الآخَرَء فَإِنْ حير أَحَدَهُمَا الآخَرَ فَتبَاتِعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيِْ» وَإِنْ تَفَرَهَا بَعْدَ 
0 تَبَاتَعَا ولَّمْ ب نرك وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وجب ببح مُتَفَنّ عليه وَاللّمْطظْ 

22 

(عن ابن عمرَ و عنْ رسول اللَّهِ بيه قالَ: إذا تباي الرجلان)ء أي: أوفَعًا 
العَقْدَ بينهما لا تساوما منْ غير عَقّْدِء (فكلٌ واحدٍ منْهما بالخيارٍ ما لم يتفرّقا)» وفي 
لفظ: يفترقاء والمرادٌ بالأبدانء (وكانا جميعاء أو يُخَّمِّنْ) منّ التخيير (أحدُهما 
الآخرّ)؛ فإن خيّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مده معلومة فإن 


)١(‏ البخاري »)۲۱١۷(‏ وأطرافه في ١ ٠ ٩(‏ ۲ ۳ ) ومسلم 
(2». وأخرجه أبو داود (555, 5586). والترمذي 42١55105(‏ والنسائي (// 
»)۲٤ ۸‏ وأبن ماجه (۲۱۸۱)» وابن الجارود ١9١/5(‏ رقم 711۷ء 518)) 
والبيهقي (2»778/6 ۲۷۲) وغيرهم بألفاظ متعددة منها هذا. 

(۲) في لصحيحها (9/ ١١57‏ رقم .)١19571١/54‏ 


AY‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبقّى حى تمضي مدة الخيار التي شَرَطهًا. وقيل 
المرادٌ إذا اختارٌ إمضاء البيّم قبل التفرقٍ لزمة البيعُ حينئذٍ وبطل اعتبارٌ التفرقء 
ويدلٌ لهذا قولّه : (فإنْ خدّر أحدُهما الآخرّ فتبايعًا على ذلك فقذ وجب البيع) أي نقد 
وتمٌء (وإنْ تفرّقا) [أي1' بالأبدانٍ (بعد أن تبايقا) أي عَمَدَا عقّدَ البيع» (ولم 
يترك واحدٌّ منْهما البيع فقدْ وحِبَ البيعٌ. متفق عليهء واللفظ لمسلم) . 

الحديثُ دليلٌ على ثبوتِ خيار المجلس للمتابعين» وأنهُ يمتدٌ إلى أن يحصلٌ 
التفرق بالأبدان. وقد اختلت العلماء في ثبوته على قولين: 


الأول: ثبوثه وهو لجماعةٍ منّ الصحابة" منْهم علي عليه السلا واب 


)4( ع 2 5 
عباس ¢ وابن عمر وغيرهم. 


4 3 و 
وإليه ذهب أكثرٌ التابعين» والشافع“» وأحمرٌ"', وإسحاق ۰ والإمامٌ 


يحيى”»» قالُوا: والتفرق الذي ناه به الخيارٌ ما يُسَمَّى عادةٌ تفرقاً ؛ ففي المنزل 
الصغير بخروج أحدهماء وفي الكبير بالتحؤلٍ من مجليه إلى آخرَ بخطوتين أو 
ثلاث» ودل على أنّ هذا تفرّق فعل”'؟ ابن عمرٌ المعروف؛ فإِنْ قامًا [مع]١"©‏ 


.)( زيادة من‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» 0 ): ولا يعرف لهما - أي لعبد الله بن عمر وأبي برزة 
الأسلمي - مخالف من الصحابة. اه. ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وأبي هريرة 
وأبي برزة وابن عمر 39 أجمعين. انظر: «المحلى» (۸/ .)٠٠١‏ 

(00) قال النووي 0 «المجموع» :)١84/9(‏ وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي 
طالب وابن .اه. 

(0) ولم يخالف - من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي . انظر: «المحلّى» (05/8ه*) 
وانظر: «الفتح» (770/5). 

(5) انظر: «المجمرع» (۹/ 1۸4). 

۸)۷) انظر: «المحلى» (54/0؟) و «المجموع» (184/9). 

(9) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١٤۷١‏ 

(۱۰) وهو أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه . أخرجه البخاري (۳۲۹/۶ رقم .)۲۱١۷‏ 

)1١(‏ في (أ): «جميعاً». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار AY‏ 


وذَّهَبا معاً فالخيارٌ باق» وهدًا المذهبُ دليلّه هذا الحديثٌ المتفق عليه. 


القول الثاني: للهادوية”''» والحنفية”» ومالك“ والإمامية أنه لا 
خيا المجاس بل شى ققق المبايمن بلول قلا حيار إلا ما شرظ مستي 
بقولِه تعالّى: غر عن ا4 وبقوله: لاوَآشْهدُكا إ5 نابعش4 
قالُوا: والإشهادٌ إن وقمَ بعد التفرّقٍ لم يطابتي الأمرّ» وإِنْ وقح قبلّه لم يصادف 
محلّه» وحديثٌ: «إذا اختلف البيّعانِ فالقولٌ قول البائع»”") ولم يفصّلٌ. وأجيبٌ 
بِأنَّ الآيةَ مطلقةٌ فيّدث بالحدیث» وكخيار الشرط» وكذلكَ الحديثُ» وآيةُ الإشهادٍ 
يُرَادُ [بهما]””' عند العقدٍ ولا ينافيه ثبوتٌ خيارٍ المجلس» كما لا ينافيه سائرٌ 
الخيارات. قالُوا: والحديثُ منسوحٌ بحديث: «المسلمونٌ على شروطه»“. 
والخيار بعد لزوم العقدٍ يفيدٌُ الشرط. ورد بان الأصل عدم النسخ» ولا يثبتٌ 
بالاحتمال. قَالُوا: ولأنهُ منْ رواية مالك“ ولا يعمل به. وأجيبّ بأنّ مخالفةً 
الراوي لا توجبٌ عدم العمل بروايته» لأنَّ عملّه مبننٌ على اجتهاده» وقد يظهرٌ له 
ما هو ارجح عندّه مما رواة وإن لم يكنْ أرجح في نفس الأمرء قالُوا: وحديثٌ 
الباب يحمل على المتساومين فان استعمال البائ في المساوم شائعٌ. وجيب عن 
بأنه إطلاق مجازيٌ» والأصل الحقبقةء وعُورضَ بأنة يلرمُ أيضاً ٠‏ حمل على 
المجازي على القولٍ الأول؛ فإنهُ على تقدير القول بأنَّ المراد التفرق”*" بالأبدان 
هو بعد تمام الصيغةٍ وقد مضَّى» فهو مجاز في الماضي. وردّت هذه المعارضة 


.)877/7( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١90/4(‏ 

(9) انظر: «الموطاً» (؟5/١/519).‏ (4) سورة النساء: الآية 59. 

(0) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(0) تقدم تخريجه برقم (۷۳۸/۳) من كتابنا هذاء وهو صحيح. 

(0) في (أ): «بها». 

(0) انظر تخريجه برقم )871/١(‏ من كتابنا هذاء وهو صحيح لغيره. 

(9) في «الموطأ» (1۷۱/۲ رقم ۷۹). 

)١(‏ قال الحافظ في «الفت' (/5377"): ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام 
وتفرقا بالأبدان. . ثم قال: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما 
استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا. 


A4‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضيء بل هو حقيقة فيو كما ذهب إليه الجمهورٌ 
بخلاف المستقبل فمجارٌ اتفاقاً. قالُوا: المرادُ التفرقٌ بالأقوال والمراد بالتفرق 
فيها هو ما بينَ قول البائع: بعك بكذاء أوْ قول المشتري: اذ شتريتٌ. قالوا: 
فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريتٌ أو تركة» والبائعٌ بالخيارٍ إلى أن يُوجِبَ 
المشتري» ولا يحْمَّى ركاكةٌ هذا القول» أو بطلانه؛ فإنة إلغاءٌ للحديث عن 
الفائدة؛ إذْ منَ المعلوم يقيناً أ كلا مي البائع والمشتري في هذه الصورة على 
الخيار؛ إِدْ لا عقد بيئهما فالإخبار به 2 عن الإفادق ويردٌه لفظ الحديث كما لا 
يحْمَىء فالحق هوّ القول الأولء وأما معارضة حديثٍ الباب بالحديث الآتي: 


٣۲‏ -_ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ وا أن النَبِىَ كله 
كَالَ: «الْبَائِمُ وَالْمُبَاعُ بالْخِيَارٍ حى برقا إلا إن تَكُونَ صَفْقَةَ خيار» وَلا يَحِلَ لَه 
أَنْ فار خشيّة د أَنْ يَسْتَقِيلَهُا رَوَاهُ لخن إل ابن م مماجَهة وَرَوَاهُ 


ادرو 2 “ وابْنُ خُرَيْمَةه وَابْنُ الْجَارُودِ©. [حسن] 

رفي ay‏ ١حتى‏ يَتَقَرَقَا عَنْ مَكَانِهِمَا). 

وهر قولّه : (وعن عمرو بن شعيبء عنْ أبيه» عنْ جِدّهِ أنَّ النبيّ كَل قالَ: البائع 
والمبتاغ بالخيارٍ [ما لم] يتفرّقاء إلا أن تكونَ صفقة خيار, ولا يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيلّه. رواهُ الخمسة إلا ابن ماجه, [ورداة] 29 الداقطني» وابنُ خزيمةء 
وابنُ الجارود. وفي رواية: حتَّى يتفرّقا [من] مكانهما)» وبحديث أبي داود“ عن 


.)۱۸۳/۲( وحسّنهء والنساتی (4547)» وأحمد‎ )۱۲٤۷( أبو داود (5565)» والترمذي‎ )١( 

(۲) في «سننه» (9/ 00 رقم ۲۰۷). (۳) في «المنتقى» (؟/195 رقم .)57١‏ 

(5) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي )77١/5(‏ وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (0/ ١58‏ رقم ١ ١ .)٠۳١١‏ 

(5) في (ب): «حتی». (5) زيادة من (أ). 

)¥( في (ب): «» 

(4) ظن الشارح ل أنهما حديثان» والحق أنهما حديث واحد» فإن عمرو بن شعيب راوي 
الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبوه المذكور = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار Ao‏ 


ابن [عمرو] بلفظ : «البيعانٍ بالخيار ما لم يتفر تا إل أن تكونَ صفقة خيار» ولا 
يحل لهُ أن يفارق صاحبّه خشيةً أنْ يستقيله». قالُوا: فقوله أنْ يستقيلّه دال على 
نفوذ البيع» فق أَجِيْبَ عن بأنَّ الحديتٌ دليلٌ خيارٍ المجلس أيضاً لقولهِ بالخيارٍ ما 
لم يتفرّقاء وأما قولّه أن يستقيلّه فالمرادٌ به الفسحٌ لأنْهُ لو أريدَ الاستقالة حقيقةً لم 
يكنْ للمفارقة معنى» فتعيِّنَ حملّها على الفسخ» وعلى ذلك حملّه الترمذئ" 
وغيرٌه”” منّ العلماءٍ. [قالوا) : معناءٌ لا يحل له أنْ يفارقه بعد البيع خشية أن 
يختارٌ فسح المبيع؛ > فالمراد بالاستقالة فسح النادم» وحملوا : نفى الجل على 
الكراهة لات لا يلي بالمروءة وحسنٍ معاشرة المسلم» ٠‏ لا أن اختيارٌ الفسخ حرام 
وأما ما ِي عن ابن عمرً'”' أنه كان إذا بايع رجلا فأرادَ أن يتمّ بيعنّه قم يمشي 
هنيهةً فرج إليه فاه محمولٌ على أنّ اين عمرّ لم يبلغه اللّي. وقالَ ابن حزم" : 
حمل حديثٍ ابن عمرو هذا على التفرق بالأقوالٍ تذهبٌ معهُ فائدةٌ الحديث» لأنة 
يلزمُ معهٌُ حل التفرقٍ سواء خشي أن يستقيلّه أو لاء لأنَّ الإقالةً تصِحٌ قبل التفرقٍ 
وبعدّه. قالَ ابن عبد الب" : قد أكثرٌ المالكيةٌ والحنفية منّ الكلام بردٌ الحديثِ 
بما يطول ذكرّه. وأكثرُه لا يحصل من شيء» وإذا ثبت لفظ مكانهما لم يبقَّ 
للتأويل مجالٌ» وبطلَ بطلاناً ظاهراً حملّه على تَمَرقِ الأقوالٍ. 


خيار الغي 


0 0. 


دس رو 


“787 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ وي قال : ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يكل أنه يُحْدَعُ 
في الس قَقَالَ: إا يَايَعْتَ قَقلُ: له خلابة) يت متف عله“ . 1 [ 


= في الحديث هو شعيب» والمقصود بجده هو عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص. 

.)069 /۳( في (ب): اعمر». (۲) انظر كلامه فى «سننه»‎ )١( 
انظر: «الفتح» 0/(. (4) في (ب): «فقالوا».‎ (۳) 

(0) أخرجه البخاري (۲۱۰۷)» وتخريج الحديث (۱/ ۷۸۰) من كتابنا هذا . 

(0) انظر: «المحلّى) ۳۰/۸ والفتح (5/ ۳۳۲). 


(۷) انظر: «الفتح» /٤(‏ ۴۳۲). 
(N)‏ البخاري )11¥( ومسلم .(\orY)‏ 


ىم باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عمن وڳ قال: ذز رجل) هو بان بن منقذ بفتح الحاء المهملقء 
والباء الموحدة (للنّبِي كله آنه يُخْدَ يُحْدَعٌ في البيوع فقال: إذا بابعت فقل: لا خلابّة) بكسر 
الخاء المعجمة»› وتخفيف اللام» ر ل أي : لا خديعة (متفق عليه). 


2 (6) 

زا ابن إسحاق في رواية ة يون '' بن بکیر» وعرر الأغلى عنة: : انم انت 
بالخيار في کل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ» فن رضیت فأمسكڭ› وان سخلت فاردد» 
فبقي ذلك الرجل حى أدركَ زمانَ عثمانَ» وهو ابن مائةٍ وثلاثينَ سنةء فكثْرٌ الناس 
في زمانٍ عثمات» فكانَ إذا اشترّى شيئاً فقيل له إنكَ غِنْتَ فيه رجعَء فيشهدٌ له 
رجل منّ الصحابة أن النبيّ با قد [جعله بالخيار]”' ثلاثاء [فتردٌ]”"' له دراهِمُة». 
والحديثُث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل العْبِنْ. واختلف فيه 
العلماءً على قولين» الأول: ثبوثٌ الخيار بالغين» وهر قول أحمد”" ومالك 
ولكنْ إذا كان الغبنُ فاحشاً لمن لا يعرف ثمنّ السلعةء وقَيّدَهُ بعض المالكية بأنْ 
يبلعَ الغبنُ ثلتّ القيمة» ولعلّهم أخذوا التقيبدَ مما علمّ من أنه لا يكاد يسلمُ أحدٌ 
من مطلقٍ الغبن في غالب الأحوالء ولان القليل يسامح به في العادة» وأنهُ منْ 
رَضِيَ بالغبن بعد معرفته فإنَّ ذلك لا يُسَمّى غَبْئَا» وإنما يكونُ [ذلك] ** منْ باب 
التساهل في البيع الذي اى رسول الله ية على" فاعلهء وأخبرَ أن الله يحت 


= قلت: وأخرجه أبو داود .)٠٠١(‏ والنسائي (5485)» ومالك (۲/ 1۸٥‏ رقم »)٩۸‏ 
وأحمد ,0٠*5(‏ 20508, (الالاه, ٥۵٦۱ ٥٥۱۵‏ 02804 شاكر)ء والطيالسى (ص0” 
رقم «(IAAI‏ والبيهقي )0/ «(VT‏ والبغوي (5/4: رقم 5 وابن الجارود (۲/ 
۸ رقم ۷ ) والحميدي (۲/ ۲۹۲ رقم 425575 والدارقطني ٥٥ .٥٤/۳(‏ رقم 
۷ ۲۲۰)» والحاكم (۲۲/۲). 

(0) بيتته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي . 


)۲( في (ب): ابموحدة). )( أخرجها البيهقي .(Y/)‏ 
(5) أخرجها الدارقطني في (9/ 06 رقم .)25١١‏ وانظر: «التعليق المغني». 
(5) في (ب): «جعل له الخيار». 0) في (آ): «فيرد». 


(۷) انظر: «المغني» (57/5). 

(۸) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٤١١ 25٠٠‏ بتحقيقنا. 

(9) زيادة من (أ). 

للف في قوله كل : «إن الله يحب سمح البيع » سمح الشراء» سمح القضاء». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار AV‏ 


الرجل سهل البيع سهل الشراء. [وذهبتِ]“ الجماهيرٌ منّ العلماء إلى عدم ثبوتِ 
الخيار بالغينٍ لحمو أدلة البيع ونفوذه منْ غيرٍ تفرقةٍ بِينَ العبنِ أو 

قالُوا : وحديتٌ الباب إِنّما كان الخيارٌ فيه ب ع لق الررجل؛ إلا أنه 
ضَعْفٌ لم يَخُرج بو عن حد التمييز فتصرّفه كتصرف الصبيّ المأذون له يثبثُ له 
الخيارٌ معَ الغبن. 

قلث: ويدلٌ لضعفٍ عقله ما أخرجه أحمد"» وأصحابٌ”" السنن منْ حديثٍ 
أنس بلفظ : «إنَّ رجلا كانَ يبايعٌ وكانَ في قل أي: إدراكه (ضعف»» ولأنة 
مَّنَهُ بيا بقوله لا خلابة اشتراط عدم الخداع» فكانَ شراؤهُ وبيعٌه مشروطأ بعدم 
الخداع» فيكون منْ باب خيار الشرط. قال ابن العربيئ: إِنَّ الخديعةً في هذه 
القصة يحتملٌ أن تكونَ في العيب» أو في الملكء أو في الثمنء أو في العين فلا 
يحتجٌ بها في الغبن بخصوصهء وهي قصةٌ خاصةٌ لا عمومٌ فيها. 

قلتُ: في روايةٍ ابن إسحاقٌ”* أنهُ شَكَا إلى النبي ي ما يَلْقَى منّ الغبن» 
وهي ترد ما قالّه ابنُ العربيئ. وقالَ بعضهم: إِنهُ إذا قال الرجل البائعٌ أو 
المشتري: لا خلابة ثبت الخيارٌء وإِن لم يكن فيه غبنٌ. ورد بأنة مقيِّدٌ بما في 
الرواية أنه كان يغبنُ. وأثبتٌ الهادوية» الخيارٌ بالغبن في صورتين» الأولى : 
[فيمن]"“ تصرّف عن الغير. والثانية : في الصبيٌ المميّرء محتجّينَ بهذا الحديث» 
وهو دليل لهم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه کان في عقله ضعفٌ دون نَ الأولى. 

کچ ف 


= قلت: أخرجه الترمذي (1114) وقال: غريب» والحاكم (07/1) وصكحه» ووافقه الذهبي. 
قلت : ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (۲/ ٥۹۸‏ رقم 899). 

.)۲۱۷/۳( فى (أ): «وذهب». (۲) فى «المسند»‎ )١( 

(۳) ابو داود (801")» والترمذي )١100(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (4480)» 
وابن ماجه (77808). 
وخر جه : الدارقطني (۳/ 5ه رقم ۰۲۱۸ »)5١4‏ وابن الجارود (؟/ ١59‏ رقم 058). 
وهو حديث صحيح وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود (5597/75). 

)2 تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضاً من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم» 
وتقدم تخريج ذلك. 

(0) انظر: «البحر الزخار» .)٠١٤/۳(‏ (5) في (ب): «مَنْ». 


A^‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


الباب الثالث 
باب الربا 


الرّبا [مكسور]”'' الراءِ مقصور[ة] منْ رَبَا يربُوء ويقالٌ: الرماء بالميم 
والمدٌ بمعناة؛ والرُبية بضمٌ الراء والتخفيت» وهر الزيادةٌ» ومنةٌ قوله تعالّی: 
هيرك ورَبت4”"» ويطلق الرّبا على كل بيع محرّم. وقذ أجمعت”؟ الأمةٌ ۾ على 
تحريج الرّبا في الجملةء وإن اختلفوا في التفاصيل . والأحاديث في النَهْي عنة 
وذم م فاعله ومن أعائة» كثيرة جد ووردٹ عه ومئها : 


بيان من يأثم من الربا 


١‏ - عَنْ جَابرٍ هه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله كِ: آكِلَ الرّبَاء 


مو كله وَكَاتَبَة وَشَاهِدَيُه)) وَكَالُ؛ ) وا واه 07 , 
وموک و و و هم سو . صحيح 
و (5) , وھ و اي 5 a‏ 
وللبځاري نحوه مِنْ حَدِيتِ أبي جحيفة. ‏ [صحيح] 
000 في (ب): (ابكسر». () زيادة من (ب). 
(۳) سورة الحج: الآية 5. (4) انظر: «موسوعة الإجماع» .)459/١(‏ 


() في صحيحه .)1998/1١١5(‏ 
وأخرجه أحمد (9/ 20*04 والبيهقى (0/ ١۲۷)ء‏ والبغوي (۸/٤٥)ء‏ وابن الجارود (؟/ 
٥‏ رقم 1545). ١‏ 

(5) في صحيحه .)5١87(‏ وأطرافه في (۲۲۳۸» !4 لاه 220448 0957). 
وأخرجه: أحمد (/۰۸) والبيهقى (4/5). وفى الياب من حديث عبد الله بن مسعود 
أخرجه مسلم (۹۷/۱۰۵٥۱)ء‏ وأبو داود (۳۳۳۳)» والترمذي (1505): وابن ماجه 
(VY)‏ . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۸۹ 


(عنْ جاب [بن عبد النّو]20 طب قالَ: لعنَ رسول الله يِه آكلّ الرباء وموكلّه, 
وکاتبه» وشاهذيهء وقال: هم سواءً. روا مسلمٌ. وللبخاريٰ نحؤُهُ منْ حديث أبي 
جحيفة)ء أي دعا على المذكورينَ بالإبعاد عن الرحمة» وهو دليل على إثم مَنْ م 
دک وتحريم ما تعاطوه» وخصٌ الأكل لأنه الأغلتُ في الانتفاعء وغيره مثلّه . 
والمراد منْ موكله الذي اغى الرّبا لأنه ما تَحصّل الرْبا إلا مله فكان داخلا في 
الإثم. وإثمٌ الكاتب والشاهدينٍ لإعانتهم على المحظورء وذلك إذا قَصَدا وعَرفا 
بالرباء وورد في رواية!" : لعن الشاهدٍ بالإفرادٍ على إرادةٍ الجنس . فإِنْ قلتّ: 
حدی ے7 : «اللهمّ ما لعنْتُ منئ لعنةٍ فاجعلها رحمة» أو نحوٌةٌء وفي لفط : «ما 
لعنتٌ من لعنة فعلّى مَنْ لعنثُ)ء يدل على أنه لا يدل اللعنُ منهُ يل على 
التحريم» وأنة لم يرد به حقيقةً الدعاء على مَنْ [وقع] عليه اللعنّ. 


قلتثٌ: ذلك فيما إذا كان مَنْ أوقحَ عليه اللعنَ غير فاعلٍ لمحرّم معلوم, أو 
كان اللعنُُ في حال غضب منْهُ منه 4ل . 


۲ _ وَعَنْ عَيْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ذنه عَن لني يلك قَالَ: «الرّبا كلاه 
وَسَبْعُون بَاباًء أَنِسَرْهَا يز ُن نع الرّجُل أَمَهُء وإنَّ أرْبَى الرَبَا عِزض الرَجُلِ 
لْمُسْلِم»» رَوَاه ابْنُ مجه“ مُحْتَصَرأَء وَالحَاكم" بِتَمَامِهِ وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(0) زيادة من (أ). 

(۲) بالشك تثنية أو إفراداً » أخرجها البيهقى )۲۷١ /٥(‏ من حديث ابن مسعود وبإثيات الإفراد 
أخرجها أبو داود (۳۳۳۳). 1 

(۳) أخرجه البخاري (2)551 ومسلم (501/89)) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث عائشة ة أخرجه مسلم (۸۸/ ١٠٠۴)ء‏ ومن حديث جابر أخرجه 
مسلم أيضاً (707)»: ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (755037). 

(5) لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه أحمد .)19١/5(‏ 

6 في (ب): «أوقع» . 0( في سننه» )71/6 7). 

(۷) فى «المستدرك) (۲/ ۳۷)ء وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 
قلت: وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲/ ۲۷ رقم 0970780/1848. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه ۷1٤/۲‏ رقم 7714), 
وصسّححه الألباني أيضاً (۲/ ۲۷ رقم .)۲۲۷٤/۱۸٤٤‏ 


6 باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن عبد الله بن مسعود ذه عنٍ النبيّ بل قالَ: الرّبا ثلاثة وسبعون باباً 
أيسرها) في الإثم (مثل أنْ ينكح الرجل أمَّهء وإِنَّ أَرْبَى الرّبا عزض الرجلٍ المسلمء 
روا ابن ماجهُ مختصراًء والحاكمٌ بتمامه وصحَّحَهُ). وفي معناةٌ أحاديثُ» وقد فسّر 
الرّبا في عرض المسلم بقولو”'': السبّتانٍ بالسبّة» وفيه دليلٌ على أنه يطلق الربا 
على الفعلِ المحرّم» وإِنْ لم يكنْ من ن أبواب الربا المعروفة» وتشبية هُ أيسر الربا 
بإتيانٍ الرجل أ لما فيه من استقباح ذلك عند العقل . 


التهي عن ريا الفضل 

۳ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ 4 أنَّ رَسُولَ الل بل مَالَ: «لا 
تبيعوا الذَّمَبَ هب اذكب إلا مفلا وطلٍ» ولا ُشفوا بَعضَها عَلَى بَعْضء > ولا تبيعوا 
الْوَرِقَ بالورق إل ملا بمثل» ولا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض»ء ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائباً 
بتاجزا ‏ م متشي عليه . [صحيح] 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري به أنَّ رسول الله ية قال: لا تَبِيعُوا الذَّهبٌ بِالذَّهب 
إلا ثلا بمدْلٍ» ولا ُشِفُوا) بضمٌ المثناة الفوقية فشينِ معجمةٌ معجمة”'" مكسو رولك ففاء 
[مشددة]» أي لا تُمَصْنُوا (بعضها على بعضء ولا تبِيعُوا الورِقّ بالورق إِلَّا مِذْل 
بمثلٍ» > ولا تشِقُوا بعضها على بعضء ولا تبيغوا مها غائباً بناجز) بالجيم والزاي» 
أي حاضر (متفقٌ عليه). الحديثٌ دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة متفاضلا» سواءٌ كان غائباً أو حاضراً. لقوله: إل ماد بمثل ؛ فإنهٌ اسيُدْنى 

: من آعم الأحوالٍء كأنة قال: لا تبيعُوا ذلك في حالٍ منّ ى الأحوال, إلا في حال 

كونه مثلا بمثل» أي متساويين قَدْراً. وزاده تأكيداً بقوله: لا تُشِمَواء أي: لا 


(1) في حديث أبي داود عن أبي هريرة: «ومن الكبائر السبتان بالسبة» [كما في حاشية 
المطبوع]. ١ ٠‏ 

(۲) البخاري (۲۱۷۷)» وأطرافه .7١15(‏ ۲۱۷۸)» ومسلم 4)١584/1085(‏ والترمذي 
(351) والنسائى (٠لاة4.‏ الاة4). 

(؟) في المطبوع «فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة»» وهو ما يوافق ضبط الحافظ في 
«الفتح» 0© .(A*‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ٩۱‏ 


تفاضلُوا وهو منّ الشِفٌ بكسر الشين» وهي الزيادةٌ هُّنَا. وإلى ما أفادَهُ الحديث 
ذهبتٍ الجلَّةٌ من العلماءء الصحابة"" والتابعينَ والعترة”» والفقهاء. فقانُوا: 
يحرم التفاضل فيما ذَكِرَ غائباً كانَ أو حاضراً. وذهبّ ابن عباس( وجماعةٌ منّ 
الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة» مستدلينَ بالحديثِ الصحيه”؟ : 
«لا ربا إلا في النسيئة». وأجابَ الجمهور” بأنَّ معناه لا ربا أشدٌ إلا في 
النسيئة» فالمرادُ نفيئ الكمالٍ لا نف الأصل» ولأنهُ مفهومٌ» وحديتٌ أبي سعيدٍ 
منطوق» ولا يقاوم المفهومٌ المنطوق؛ فإنهُ مرح مع المنطوق. 

وقد وى" الحاكم أن ابي عباس ذه رجع عن ذلك القولٍ» أي بأنة لا 
ربا إلا في النسيئة واستغمَرٌ الله عن القولٍ بو. ولفظ الذهب عام لجميع ما بعل 
عليه منْ مضروب وغيرو» وكذلكٌ لفظ الورق. وقولّه: لا تبيعُوا غائباً مها بناجزِ» 
المرادُ بالغائب ما غاب عن مجلس [البيع]”" مو جلا كان أو لاء والناجرٌ 
الحاضدٌ. 


(۱) انظر: «المحلّى) (/458). (۲) انظر: «البحر الزخار» (/1). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 505؟7) بتحقيقنا . 

»408١( والنسائي‎ ء)۱١۹1/٠١١‎ ء٠١١۲‎ »۱١۱( آخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم‎ )٤( 
وغيرهم من حديث ابن عباس عن‎ )۲۰۰ /٥( وابن ماجه (۲۲۵۷)» وأحمد‎ ؛©١‎ 

. 087 /4( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( 

() في «المستدرك» (۲/ ۰٤۲‏ ”5) وصخځحه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة اه» وهو حيان بن عبيد الله العدوي. وأخرجه البيهقي )0/ «(YAT‏ 
وابن حزم في «المحلّى) .)4١7/0(‏ وابن عدي في «الكامل» (۸۳۱/۲) كلهم من نفس 
طريق حيان هذاء وقد قال عنه ابن عدي : وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن 
هذا منهاء ونقل الذهبي في «الميزان» (۲۳۸۸) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه 
الاختلاط اه. وقال الحافظ في «الفتح» 0 17ت واختلف في رجوعه اه. أي ابن 
عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لکن ثبت عنه ديه كراهيته لذلك 
بعد أن كان قد أجازه» أخرجه مسلم )۱١۹٤/٠٠١(‏ والحمد لله. 
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب 
إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم ,))١15945/49(‏ وثبتت أيضاً المراجعة الشفوية له» رواها 
أيضاً مسلم ٠١(‏ على .)١ 695/٠١4‏ 

(۷) في (أ): «البائع». 


۹۲ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


۴6 _ وَعَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله بة: «الذَمَبُ 
بالأهب. وَالفِضّةٌ بِالْفِضّْةَء وَالْبُرُ بابر وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِء وَالثَمْرُ بالئّمْرِِ وَالملح 
بالملْح» يفلا بمِئلء سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيد فَإذا اخْمَلَقَتْ هذه الأضئافٌ قَبِيعُوا 
كيت شش إا كَانَ يدا بیدا» رَوَاُ شش . [صحيح] 

(وعنْ عبادةً بن الصامتٍ وإ قال: قال رسول الله كي الذهبُ بالذهب» والفضة 
بالفضةء والبُرُ باليّرٌ والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملخ بالملج» مذلا بمثلٍء 
سواءً بسواءء يدا بيد فإذّا اختلفث هذه الأصناف فبِيعُوا كيف شنكم إذا كانَ بدا بيد. 
رواد 5 لا يحْمّى ما أفاده من التأكيدٍ بقوله: ملا بمثل» وسواءً بسواء. 

فيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقًا جنساً منّ الستة المذكورة التي وقعّ 
عليها الت وإلى تحريم الرّبا فيها ذهب الام كافةٌ» واختلفوا فيما عداهاء 
فذهبّ الجمهورٌ إلى ثبوته فيما عَذَاها مما شارَكها في العلةء ولكن لما لمم يجدوا 
علا منصوصة اختلقُوا فيها اختلافاً كثيراً يقوى للناظر العارفٍ أن الحقٌ ما ذهبتُ 
إليه الظاهريةٌ”" من أنه لا يجري الرّبا إلا في الستةٍ المنصوص عليها. وقد أفرذنا 
الكلام على ذلك [ في]“ رسالةٍ مستقلة [سمُيناها]: «القولٌ المجتبى». 
واعلمْ آنه اتفقَ ی العلماء 6 على جوازٍ بيع ربَوِيّ بربوي لا يشاركةٌ في الجدس موبلا 
ومتفاضلاء » كبيع الذهب بالحنطة» والفضة بالشعير وغيره منّ المكيل» واتفقُوا 
على أنه لا يجورٌ بيع الشيء بجنسه وأحدُهما مؤجل. واتفقوا على أنه يجوز 
التفاضل إذا كان يداً بيد كصاع من حنطة بصاعين من حنطة. 


.)۱٥۸۷ /۸۰( في صحيحه‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح ۰ والنسائي‎ (NAY ٠( والترمذي‎ «((TT4) وأخرجه أبو داود‎ 
8/0 والدارمي‎ «(TY* T14 /0) وابن ماجه (654؟50؟)2 وأحمد‎ c(0 (50ة4.‎ 


- 509) وغيرهم. 
زفق وقد زعم ابن حزم الإجماع على ذلك» انظر: «المحلّى) .(\A/۸A)‏ 
(۳) انظر: «المحلی» (۸/ .)٤٩۷‏ (4) زيادة من (ب). 


)2 في (ب): «سميتها» . 
(5) «القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الريا»» وبحوزتي مخطوطة لها. 


کتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۹۳ 


8 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «الذَمَبُ 
رَادَ أو استَرَادَ فَهُوَ ربك 8 نك [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة ب قالَ: قال رسول الله كل: الذهبٌ بالذهب وزناً بوزْنِ) 
نْصِبَ على الحالء (مِذْلًا بمئْلِ والفضةٌ بالفضة ورُناً بوزن, مِثْلَا بمثْلِء فمنْ زادَ أو 
استزاد فهو ربا. روا مسلمٌ). فيه دليل على تعيين التقديرٍ بالوزنٍ لا بالخرّص 
والتخمين» بل لا بد منَ التعيين الذي يحصل بالوزن. وقوله: فمن زادّء أي: 
أغطّى الزيادة» أو استزادّء أى: طلبَ الزيادة» فقذْ أَرْئَى» أي : فَعَلَ الرّبا 
المحرّمَ» واشترك في إِنْمِهِ الآخذ والمعطي. 

8/5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ ڪا أن رَسُولُ الله لل 
.ومو مهاس ا 4 ا وسر 4 مم 6 ا 
اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى خیب فَجَاءَه بتَمْرٍ جَنِيب» قَقَالَ رَسُوَلُ الله عليه : «أكل تمر 
چ E‏ 00-6 & 90 5 ت 
خَبَبَرَ هكذا»؟ فَقَالَ: لا وّالله يا رَسُولَ الله إن َتاذ الضَّاعَ مِنْ هَّذا 
ِالصاعَيْنِء والصَاعَيْنٍ بِالثّلانَِ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: «لا تَفْعلء بع الْجَمْمَ 
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بالدراهم » ثم ابتع بِالدرَاهِم جنيباة. وقال في الميرّانِ مثل ذلك» متفق عليه . 
ومسل : «وَكَذَلِكَ المِيوَانُ؛. ‏ [صحيح] 


(وعنْ أبي سعيد وأبي هريرة وكيا أن رسول ال يل استعمل رجلا) اسمة 
سواد“ بفتح السين المهملةء وتخفيفٍ الواوء ودالٍ مهملة» ابنُ غزية بفتح الغين 
الج والزاي» ومثناة تحتية» بزنة ت عطيةً) وهو من ن الأنصارء (على خيبن 


(۱) فى صحيحه .)۱٥۸۸/۸٤(‏ 
قلت: وأخرجه النسائى »)٤٥1۹(‏ وأحمد .)۲٦۲/۲(‏ 
(۳) البخاري (۲۲۰۱› )1١١5‏ وأطرافه: ۲۳°۲7 “دل EYE 24740 «E166‏ 
الى c((VTo\ VYo*‏ ومسلم (:ق ه4و/ ١١9"‏ ). 
وأخرجه : النساتي (5057)» والدارقطني (۳/ ۱۷ رقم ٥٤‏ 51)» والبيهقي /٥(‏ 275/805 ۱ 
(۳) فى صحيحه .)١59”/945(‏ 
(5) ترجم له ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/ 4854 رقم ۲۳۳۲). 
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فجاءة بتمرٍ جَنيبٍ) بالجيم المفتوحةء والنون بزنة عظيم » ٠‏ يأتي بيان معثاه» (فقال 
رسول الله کا: كل تمر خيب مكا؟ فقال: ا وله يا رسول اللّهء إنا لناخدٌ الصاعٌ من 
وسكون الميم؛ التمرٌ الرديعٌ» (بالدراهم, ثم ابتغ بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان 
مثلّ ذلك. . متفقٌ عليه. ولمسلم: وكذلك الميزان). الجنيبٌ قيل : الطيبٌ» وقيل: 
الصَّلْبُ وقيل : الذي أخْرحَ منه حشِفُهُ ورديئة: وقيل : هوّ الذي لا يختلط بغيره. 
0 ذكرناء آنفاً وفسّر في دواية مسل بأنه الخلظ مو من التمرء 
فيه العساوي سواءٌ ائ في الجودة والرداءة أو اختلقاء و الكل + جنسل واحد. 
وقوله: وقالَ في الميزان مثلّ ذلكَ قالَ: فيما كان يورّنَ إذا بِيعَ بجنسوء مثلّ ما 
قال في المكيل [بأنه]”"؟ لا يباعٌ متفاضلاء وإذا أَرِيدَ مثلٌ ذلك بيّع بالدراهم» 
وشَرَىَ ما يراد بها. والإجماع”" قائم على أنه لا فرق بينَ المكيل والموزونٍ في 
ذلك الحكم. واحتجت الحنفية*» بهذا الحديثِ على أن ما كان في زمنه يلا 
مكيلا لا يصح أن يُبَاعَ ذلك بالوزنٍ متساوياء بل لا بِدَّ من اعتبارٍ كيله وتساويه 
كيلاء وكذلكَ الوزن. وقالَ ابن عبد ابر : إتهم أجمعوا أن ما كانَ أصلة الوزن 
لا يصح أن يباعَ بالكيل» بخلافٍ ما كان أصلّه الكيلّ فإِنَّ بعضّهم يجيدٌ فيه 
الوزنَء ويقول: إن الممائلةً تُدْرَكُ بالوزنٍ في كل شيءء وغيرُهم يعتبرون الوزن 
لكل بعادةٍ البليء ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقتِ؛ فإنٍ اختلفتٍ العادة 
عبر بالأغلب» فان استّوى الأمرانٍ كان له حكمٌ المكيل إذا بيع بالكيل» وإ بيعَ 
ا کان له حكمُ الموزون. واعلمٌ أنه لم يذكرٌ في هذو الرواية أنه ية مر برذ 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١1044/47( في «صحيحه)‎ )١( 

(۲( في (ب): (إنها. 

(۳) انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص8١١‏ رقم ۹۳( 

)€3 انظر : «بدائع الصنائع» (ه/ "وك 4€4). 

(5) هذا الكلام إنما هو للحافظ في «الفتح» .)٠٠١/٤(‏ وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البرء 
فوهم الشارح فنسبه لابن عبد البرء فليتنبه 
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[المبيع]"» بل [الظاهر]”"_ أنهُ قرّرهء وإِنَّما أعلمَهُ بالحكم عدَرَهُ للجهل بو إل 
أنه قال ابن عبدٍ ابر إنَّ سكوتٌ الراوي عن رواية سخ العقَدٍ وردّه لا يدل 
على عدم وقوعه. . وقد ارج من طريق أخرى» وكأنةٌ يشير إلى ما أخرجه من 
طريتي أبي نضرة عن أبي سعيدٍ”؟ نحو هذو القصة فقال: هدا الرّبا قَرُدهُ. 
قال : ويحتملٌ تعددٌ القصة» وأن التي لم يقغ فيها الردٌ كانت متقدمة. 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل . 

۷ - وَعَنْ جار بن عَبْدٍ الله يها قَالَ: نه رَسُولُ الله يل عَنْ 
بَيْع الصّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرٍ لا يُعْلَمُ مَكِيلْهًا بالكَيْلٍ الْمُسَمّى مِنَ الثَمْرِ. رَوَاهُ 
os‏ م) 
مُئلم”. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ [ بن عبد اللّهو]7) ڪه قال: تَهَى رسولٌ الله يه عنْ بيع الصبرة) 
بضمٌ الصادٍ المهملةء الطعام المجتمع (من التمرٍ لا يُعْلَمُ مكيلهاء » بالكيلٍ المسمّى منّ 
التمر. روا مسلم). دل الحديث على أنه لا بد منّ التساوي بين الجنسين. 
6 
وتقدّم””'' اشتراطة وهوّ وَجَْهُ النّهي. 


شرط المثلية في الربويات 


(1) في (ب): «البيع». (۲) في (ب): «ظاهرها». 
(۳) انظر: «الفتح» .)٤٠١/٤(‏ 
(4) في المخطوط (أ. ب) والمطبوع : «بصرة». والصواب ما أثبتناه. 
(5) في المخطوط (أ. ب) والمطبوع: «سعيد» فقطء والصواب ما أثبتناه. 
(7) أخرجه مسلم .)۱١۹٤/۹۷(‏ 
(۷) أي ابن عبد البر كما في «الفتح» .65٠٠0/54(‏ 
() في صحيحه /٤۲(‏ ۱0۳۰). 
وأخرجه النسائي .)٤٥٤۷(‏ 
(9) زيادة من (أ). 
)١(‏ في شرح الحديث الماضي. 
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رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «الطَعَامُ بالطَعَام مكلا بِمثْلِء وَكَانَ طَعامًا يَوْمَئْذٍ الشّعِيرًا. 
رَوَاهُ مسل . [صحيح] 


(وعن معمر بِنٍ عبد الله طب قال: إني كنث نسم رسول الله 4 يقول: 


الطعامٌ بالطعام مِتْلًا بمثلء وكانَ طعامَنًا يومئذٍ الشعيرُء رواةٌ مسلمٌ). ظاهرٌ لفظ 
الطعام أنه يشمل كل مطعومء يدل على أنهُ لا يباعٌ متفاضلا وإن اختلفت 
الجنسُء > والظاهرٌ أنه لا يقو أحدٌ بالعموم» وإِنّما الخلافٌ في البرٌ والشعير كما 
سيأتي”" عَنْ مالكِء ولكنّ معمراً خصٌ الطعام بالشعيرء وهذًا منّ التخصيص 
بالعادة الفعلية حيثٌ لم يغلب الاسمُ. وقد ذهبٌ إلى التخصيص بها الحنفية27 
والجمهورٌ لا يخصّصونَ بها إلا إذا اقتضث غلبة الاسيء وإِلّا خُمِلَ اللفظ على 
العموم ولكنهُ مخصوصٌ بما تقدَّم منْ قوله: فإذا اختلفتٍ الأصناف فبيعُوا كيت 
شِْثُمُ بعد عَذَّهِ للبّر والشعيرء فدلّ على أنّهما صنفان» وهو قولٌ الجماهير. 
وخالت في ذلك مالك والليتُ والأوزاعيٌ» فقالُوا: هما صنفٌ واحدٌ لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء وسبقّهم إلى ذلك معمرٌ بن عبد اللَِّ راوي 
الحديثٍ» فأخرج م عنهُ أنه أرسلَ [غلامه]“ بصاع قمح فقال: بِعْهُ ثم 
اشتر به شعيراً» فذهبّ الغلامٌ فأخدٌ صاعا وزيادةً بعضٍ صاع» فقالٌ له معم: لم 
فعلتَ ذلكَ؟ انطلڻ فردّه ولا تأخذ[ن”" إلا يلا بِثْلٍء فإني سمعتٌُ 
رسول الله ثمّ ساق هذا الحديتَ المذكورًء فقيل لهُ: فإنهُ ليس مثلّهء فقال: 
إني أَحََافُ أنْ يضار : . وظاهره أنه اجتهادٌ منه» ويرد عليهم ظاهرٌ الحديث» ون 
حديث أبي داو والنسائيّ” من حديث عُبادةَ بن الصامتٍ قالَ: قال 
رسولٌ الله كله : لا بأسن ببيع البرٌ بالشعيرء والشعيرٌ أكثرُ وما يدا بيده 


.)۱٥۹۲ /۹۳( فى (صحيحه»‎ )١( 
.)۲۸۳ /٥( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/١)ء والبيهقي‎ »)5 ٠0 /1( وأخرجه أحمد‎ 
. في المخطوط: «تقدم». والصواب ما أثبتناه من المطبوع‎ )۲( 
انظر: «الموطأ» (؟/545).‎ )4(  .)7/4( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 
في (): «غلاماً».‎ )( .)١1297/97( في صحيحه‎ )4( 
.)۳۳٤۹( زيادة من (ب). (0) فى «سننه»‎ )۷( 
.)19۸۷( في «سننه» (2)24077 وأصله في صحيح مسلم‎ )9( 
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2-74 وَعَنْ قَضَالَةَ ُن عُبَيدٍ نه قَالَ: اشتريتٌ يوم حَيْبَرَ قِلادَةَ باثي 
عَشَرَّ دِيئَارأًء فيها ذَّهَبٌ وَحَرَرٌ. قاتا 5 قَوَجَدْتٌ فِيهًا أَكْكَرَ مِنْ اثنّئ عَشَرَ ديتاراً 
َذَكَرْتٌ ذَلِكَ للستي ل مَقَالَ: «لا باع ختى نُفْصَلَ)ء رَوَاهُ م مسل . [صحيح] 


(وعن فضالة بن عُْبَيْدٍ 85 قال: اشتريثُ يوم خيبرَ قلادةٍ باثني عَشَنَ ديناراً 
فيها ذهبٌ وخررٌء ففصذئُها”) فوجدث فيها أكثرّ من اثني عَشَرَ ديناراًء فذكرت ذلك 
للنبيّ بل فقالَ: لا تباغ حنَّى تُفْصَلَ. رواة مسلمٌ). الحديثٌ قد أخرجة الطّبرانيُ 
في" الكبيرٍ بطرقٍ كثيرة» بألفاظ متعدّدقء حنَّى قيل إنهُ مصَّطربٌء وأجابَ 
المصنفك ر أنَّ هذا الاختلاف لا يوجبُ ضغفاً بل النص من الاستدلالٍ 
محفوظٌ لا اختلاف فيد؛ و هو النَِّيُ عنْ بيع ما لم يفصّلء وأما جنسّها وقددُ 
ثمنها فلا يُتعَلّقُ بو في هذه الحالة ما يوجبٌ الاضطراب» وحينئظٍ كيسني 
التَرْجِيْحُ بِينَ رُوَاتهاء وان كان الجميعٌ ثقاتٍء يحم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم» فتكون روايةٌ الباقينَ بالنسبةٍ إليه شاذة» وهو كلام حسنٌ يجاب بو 
فيما يشابه هذاء مثل حدي يث" جابر» وقصة جَمَلِِء ومقدار ثمنه. والحديث دليل 
على أنه لا يجوز بَيْعُ ذهب مع غيره يذهب حنّى يُفْصَلَ [فيباع]”*) الذهبٌ بوزنه 
ذهباء ويباعَ الآخرٌ بما زادء ومثله غيرُه منّ الربوياتٍ فإنة يلك قال: «لا تُبَاعٌ حبّى 


(۱) فى صحيحه .)۱٥۹۱(‏ 
وأخرجه أبو داود (۳۳۵۱» 207707 والترمذي 2»)١700(‏ والنسائي »)٤٥۷٤ »٤٥۷۳(‏ 
وأحمد ۲۱/0)» والبيهقي (۲۹۱/۰» ۲۹۲)ء وابن الجارود (۲۲۸/۲ رقم 504), 
والبغوي (57/8 رقم 05051. 

(۲) أي فصلت الذهب عن الخرز. 

(۳) ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص الحبير» ("/ 9). 

(©) فى «التلخيص» (9/9؟). 

(5) فى المخطوط: «فلا ينبغى»» والصواب فى المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

30( في المخطوط : «عنه)» والصواب فى المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

(۷) سبق تخريجه برقم )۷٤١/٥(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

. في (ب): الويباع»‎ (N) 
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تفصل»؛ فصرّح ببْظلانِ العقّدِء وأنهُ يجب التدارك [له]“. وقد اختُّلف في هذا 
الحكم فذهبٌ كثِيرٌ م السلفي0©, وأحمد“ والشافعي9, وغيزهم إلى العمل 
بظاهر الحديث» وخالف في ذلك الهادويةُ” » والحنفية» وآخرون. وقالُوا 
بجوارٍ ذلك بأكثرٌ مما فيه منّ الذهبء ولا يجورٌ بمثله ولا بدونوء قالُوا: 
[وذلك]“ لأنة حصل الذهبٌ في مقابلة الذهب» والزائدٌ منّ الذهب في مقابلة 
المصاحب له فصحٌ العقذء قالوا: لأنة إذا احتمل العقدٌ وجه صحةٍ وبطلانٍ ُهل 
على الْصِحََّةَء قَالُوا: وحديتٌ القلادة الذهبٌُ فيها أكثرٌ من اتی عَشَّرَ ديناراً» لأنها 
إحدّى رايت في سلا وصحّحها أبو علي الغسانيُ ولفظها : قلادةٌ فيها اثنا 
عشرٌ ديناراً» وهي أيضاً كرواية الأكثرٍ في الحكمء وهو على التقديرْينِ لا يصح لأنة 
لا بد أن يكوت المنفردٌ أكثرٌ منّ المصاحب» ليكون ما زادً منّ المنفردٍ في مقابلة 
المصاحب. وأجابٌ المانعونً باد الحديتٌ فيه دلالةٌ على علة [المتع]“» وهي 
عدم الفصل حيث قال : لا باع س حبَّى فصل . وظاه» الإطلاق في المساري وغوه 
فالحق مع القائلين بعدم الصحة» ولعل وجه حكمة النّهي هو سد الذريعة إلى وقوع 
التفاضل في الجنس الربويٌ» ولا يكون إلا بتمييزه بفصل» واختيارٍ المساواة و بالكيل 
أو الوزن" وعدم الكفاية بالظنٌ في التغليب. ولمالكِ”' 5 قول ثالث في المسألةء 
وهو أنّهُ يجورٌ بيخ السيفٍ المحلّى [بالذهب]" إذا كان الذهبٌ في [البيع] © 
تابعاً لغيره» ودره بان يكوت الثلتَ فما دوئّهء وعُثّْلَ لقوله بأنهٌ إذا كان الجنسٌ 
المقابل لجنسه الثلتّ فما [دون]”'"'' فهو مغلوبٌ ومكثورٌ للجنس المخالت» 


.)007/7( زيادة من (ب). (۳) انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)۲۸۳١( مسألة رقم‎ ١58/4( انظر: «المغني»‎ )( 
, )۳۳۹ ۰۳۳۸ /۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )6( .)18/١١( انظر: «شرح النووي»‎ )٤( 


(5) انظر: (بدائع الصنائع» (195/05, ۱۹۷). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) ذكر ذلك النووي في «شرح مسلم» »)2١7/١١(‏ والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب. 
(9) في (ب): «النّهي؛. 

.)18/١١( ذكره النووي في «(شرح مسلم؟‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ): «بذهب». (؟1) في (أ): «المبيع». 

0 في (ب): «دوله4. 
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والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل» فكأنة لم بغ ذلك الجنس بجنسه» 
ولا تحْفَى ركه وضحْفُه. أضعفٌ منة القولٌ الرابع”'2؛ [وهو]”" جوازٌ بيعِه بالذهب 


مطلقاً ملا [بمئل]”". أو أقلّ أو أكثرء ولعل قائلهُ ما عرف حديتٌ القلادة. 


النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 


1/٠١‏ ون سره بين لتب أن الذي اة نم عن بنع الوا بالسيوا 
رَوَاء | O‏ راس صَححَهُ التَرْمِذِيُ 6 وَابْنُ الْجَارُوو“ . [صحيح |. 


(وعنْ سمُرة بن 5 دنه أنَّ النبيّ كَل نَهَىْ عن بيع الحيوانٍ بالحيوان 
نسيئة. رواهُ الخمسةء وصحّحَهُ الترمذيّء وابِنُ الجارودي)» وأخرجة أحمدّء وأبو 
يعلى» والضياء في المختارة؛ كلهم منْ حديث الحسن عنْ سمرة. وقد صِحَحَهُ 
الترمذيٌ» وقالَ غيرُه: رجاله ثقاثٌ إلا أن السا رجَحُوا إرسالّه لما في سماع 


الحسن من سمُرةً منّ النزاع» لكل رواهٌ ابن حِبَّانَ*. والدارقطنث'") من حديث 


)١(‏ نسبه النووي )۱۸/۱١(‏ لحماد بن ابي سليمان. 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(:) أبو داود (2)7505 والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائي »)555١(‏ وابن ماجه (10؟5)) 
وأحمد (2317/0 019 ١1ل‏ ۲۲). 

)هه( في (سئنه») (9/ 0۳۸) وقال: حسن صحيح . 

3( في «المنتقى» (۲/ ۱۸۷ رقم 41( 

قلت: وأخرج حديث سمرة أيضاً: : الدارمي (554/1)» والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار» (5:/ 6 والبيهقي في «السنن الكبرى» (588/65)» وهو حديث صحيح صجّحه 
الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه) (۲۷/۲ رقم .)۱۸٤١‏ 

(۷) قال الترمذي في «سننه» :)٥۳۹ »٥۳۸/۴(‏ وسماع الحسن من سمرة صحيح»› هكذا قال 
علي بن المديني وغيره» اه. وقال علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 
۸ ) بحاشية السئن الكبرى للبيهقي» : وفي «الاستذكار» قال الترمذي: قلت للبخاري في 
قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سبع من أحاديث كثيرة وجل 
روايته عنه سماعاً وصكّحها . اه ونقل أيضاً عن البيهقي : كان شعبة يثبت سماعه منه. 

(۸) في اصحيحه) (۱۱/ ۱ ٩‏ رقم ٩٩۲۸‏ -الإحسان). 

.)۲۹۷ في اسننه» (۳/ ۱ رقم‎ )٩( 
= رقم‎ ۱۸١/۲( ۲۸۹)ء وابن الجارود‎ »۲۸۸/٥( والبيهقي‎ ء)٦١‎ /٤( وأخرجه الطحاوي‎ 


٠١٠‏ باب الر با كتاب البيوع و المعاملات 


ابن عباس» ورجالة يُقَاتٌ أيضاً إلا أنه رجح البخاري'» وأحمدٌ إرسالّة 
وأخرجّة الترمذي عنْ جابر باسنا لين وأخريجة عبد اللو . بنُ أحمد في زوائد 
امسن" عن جابرٍ بن سمرةً» والطحاوي”*'» والطبراني” عن ابن عمر وهو 
يعضدٌ بعضّه بعضاً في ديل على عدم صح بيع الحيوان بالحوا نسي إل 
آنه قد عارضّه روايةٌ أبي” ' رافع أنه ية استَسْلّفٌ بعيراً بحرا وقضى رباعياًء 
وسيأتي . فاختلف العلماء في الجمْع بيئّه وبِينَ حديث سمرةً» فقيل المرادٌ بحديث 
سمرةً أنْ يكونّ نسيئةٌ منّ الطرفين معاًء فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ» وهو لا يصحٌ» 
وبهذا فسَّرهُ الشافعث”" جمعاً بيه وبِينَ حديث أبي رافع . 

قلث: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع» والزيادة في القضاء 
تفضلا منه يله فلا تعارض أصلاء وذهبت الهادوية“ والحنفية“ والحنابلة*° 


٠ =‏ وعيد الرزاق في «المصنف» (۸/ ٠‏ رقم )١511”‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠٠١/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «اللأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح. 

)١(‏ ذكره البيهقي .)۲۸۹/٠(‏ وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال 
ذكره صاحب «المغنى) .)١55/5(‏ 

)۲( في (سننه) عل وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظة : «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئاً ولا بأس به يدا بيدا . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۷۱)» وقد صحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ٠١‏ رقم 447). 

(۳) (44/68) وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/567 رقم .)۲٠٥۷‏ وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )٠١١/45(‏ وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق 
والحديث صحيح» وإن كان غيره فلم أعرفه» وإسناد الطبراني ضعيف. 

.)٠١ /٤( في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

)٥(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن دينار 
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. 

(5) أخرجها مسلم» وستأتي برقم (۸۱۳/۷) من كتابنا هذا . 

(۷) نقل الخطابي معنى ذلك عنه‌في «معالم السنن»(٥/‏ 79)» وعبارةالشارح هي للخطابي نفسه(0/ ۲۷) . 

(۸) انظر: «البحر الزخار» (9/ ١7‏ 5). 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» .)5١/5(‏ 

29١(‏ ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي» ونقل عن أحمد قوله 
عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: «المغني» - 


کتاب البيوع و المعاملات باب الر 5 ۱۰۱ 


إلى أن هذا ناسح لحديث أبي رافع. وأجيبَ عنهُ بأنَّ النسحٌ لا ثيب إلا بدليلٍ» 
والجمع أَوْلَى منهُ» وقد أمكنّ بما قالّه الشافعيٌ . ويؤيده آثارٌ عن الصحابةٍ أخرجَّها 
البخارئ" قال : : اشترى ابن عمرَّ راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليو» يوفيها صاحبُها 
ار واڈ شترى رافعٌ بِنُ خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاءٌ أحدّهما وقالَ : آنيك بالآخر 

أ. وقالَ ابنُ المسيّب: لا ربا في البعير بالبعيرينَ» والشاة بالشاتينٍ إلى أجل . 

واعلم أن الهادوية” ٠‏ يعللون مع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقوه 
ا الس الي لا ب أذ يكو موجود وان لم يكئ حاضراً مجلس العفدء ف 

أن يكون مُتَمَيّرَاً عند البائع إما بإشارةء أو لقب أو وضنيء وأما منعهم 
قرو الحيوان فيعلّلونَُ بعدم إمكان ضبطه. وحديتٌ أبي رافع يزعمونٌ نسځه» 
ويأني تحقيق الكلام في شرح الحديثِ الرابع عشر 0 
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. 


-0١‏ رَعَن ابن عُمَرَ وا قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله بَمُول: ذا بيغم 

بالعيئة» وَأَحَذْئمْ ذب البَقَر رضم بانع وَتَركُثُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ الله عَلَيكُمْ ذلا لا يئر َنْرْعَهُ 

حتى تَرْجِعُوا إلى يكنا رَوَاهُ ابو اود مِنْ رواية تاع عن وَفي ساو مَقَالُ ولأ 
نحوْهُ مِنْ رِوَايَة عَطَاءِء وَرِجَالَهُ بمَاتٌء وصَسْحَهُ ابن امان“ . [صحيح بطرقه] 


١55 ٤۳/0 =‏ مسألة 265» وقال عن السلم في الحيوان: وظاهر المذهب صحة 
السلّم فيه» نص عليه في رواية الأثرم. 
انظر له: «المغني» "4١ ,7”1٠0/4(‏ مسألة رقم 007198 والذي يبدو أن الشارح - 
رحمه الله تعالى ‏ قد تابع في ذلك الخطابي في «المعالم» (۲۹/۰) واه أعلم. 

۸ الباب رقم‎ ٤٠۹ /٤( في «تراجم صحيحة»‎ )١( 

(۲) الربذة: موضع بين مكة والمدينة. اه من «حاشية المطبوع». 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳۹۳). 0) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳١٠٤ء .)٤١٤‏ 

(5) وهو الحديث )۷41/۱٤(‏ من كتابنا هذا. 0) في «سننه» (۳/ ۷٤١‏ رقم 8877). 

(۷) في «المسند» (۷/ ۲۷ رقم 4870) شاكر. 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۱۹/۳ رقم »)۱۱۸١‏ وتعقبه كما سيذكر الشارح . 
قلت: ورواه الطبراني في «الكبير» (؟١/ ٤١۲‏ رقم 42١75817‏ والبيهقي )7١7/50(‏ وقد 
صح الحديث الألباني في «الصحيحة» رقم )١١(‏ بمجموع طرقه. 


٠٠١١,‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عمرّ وا قال: سمعتُ رسول الله كله يقول: إذا تبايعدّم بالجينة) 
بكسر العين المهملة» وسكون المثناةٍ التحنيةء (واخذْتُم أذنابَ البقرء ورضيكُم 
بالزرع» وتركتُمٌ الجهاتء سلّط الله عليكم دل) بضمٌّ الذالٍ المعجمة والكسرٌ الاستهانة 
والضعف› > (لا ينزه حتّى ترجغوا إلى دينِكُم» روا ابو داود منْ رواية نافع عن 
وفي إسنايه مقالٌ)» لأنَّ في إسناده أبا عبد الرحمن الخراسانيّ» اسمّه إسحاقء 
عنْ عطاء الخراسانئ. قال الذهبيئ"'2 في «الميزان»: هذا من مناكيره. (ولأحمد 
نحو منْ رواية عطاءء ورجائه ثقات, وصحّحة ابن القطان) . 

قال المصنك0؟: وعندي أنَّ الحديتٌ الذي صِحَّحَهُ ابن القطان معلولٌ» لأنةُ 
لا يلزمُ منْ كونٍ رجاله ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحاًء لأنَّ الأعمشّ مدلّسٌء ولم يذكر 
سماعّه منْ عطاءء وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرّء فيرجعٌ إلى الحديثِ" الأولٍء وهو المشهورٌ 
اه. والحديثٌ له طرق [كثيرة)“ عقدَّ [لها“ البيهقئ”" باباً وبر ن عللها. 

واعلم أن بيع العينة هوّ أن يبيعَ سلعةٌ شمن معلوم إلى أجل ثم يشتريّها منّ 
المشتري بأقل ليبقى الكثيرٌ في ذْمَتهء وسُّمّيَتْ عينةٌ لحصول العين أي النقِ فيهاء 
ولأنة يعو إلى البائع عينْ مالو وفيه دليل على تحريم هذا البيع . وذهب إليه 
مالك وأحمد“» وبعض الشافعية" عملاً بالحديث. قالُوا: ولما فيه من 
تفويتٍ مقصلٍ الشارع منّ المنع عن الرّباء وسدٌ الذرائع مقصودٌ. قال القرطبي كله : 
لأنَّ بعضّ صور هذا البيع يودي إلى بيعه التمر بالتمر متفاضلا ويكونٌ الثمن لغواً. 


)١(‏ ترجم الذهبي في «الميزان» )١184/١(‏ لأبي عبد الرحمن إسحاق» وهو ابن أسيد ولم 
يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في «التقريب» :)05/١(‏ فيه ضعف. 

(۲) في «التلخيص الحبير» (۱۹/۳ رقم .)١١8١‏ 

(۳) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهء يعني أن الإسناد 
الذي صحّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمرء والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 

(4) في (ب): «عديدة. )٥(‏ في (ب): اله . 

(7) في «سننله الکبری» .)۳۱١/(‏ (۷) انظر: «الموطأ» (۲/ ٦٤۲‏ باب رقم9١).‏ 

(8) انظر: «المغنى .)۲۷۸/٤(‏ 

(9) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0"15/0. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۹۳ 
وأما الشافعيئ”'' فَنْقِلَ عنة أنه قال بجوازه أخذاً من قوله ب في حديثِ” أبي 
سعيك» دأبي هريرة الذي تقدّمَ : «بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم جنيباً)» 
قالَ: فإنهُ دالٌ على جوازٍ بيع العينق» فيصحٌ أنْ يشتر يشتري ذلك البائع لهء ويعودٌ له عينُ 
ماله لأنهُ لما لمْ يفصل ذلك في مقام الاحتمالٍ دلَّ على صحة البيع مطلقاً سواءٌ 
كانَ منّ البائع أو غيروء وذلكَ لأنّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يجري مَجْرَى 
موي في الاي وأيدَ ما ذهب إليه و الشافعيئ بأنهُ قد قم الإجماعٌ على جواز البيع 
البائع بعد مدو لا لأَجُلٍ التوصّلٍ إلى عَؤْدِه إليه بالزيادة. وقالتٍ الهادويةٌ“: 
بجو اليم م البائع إذا كان غير حيلة» ولا فرق بِينَ التعجيل والتأجيل» وبأنَّ 
المعتبرٌ في ذلك وجودٌ الشرط في أصل العقدٍ وعدموء فإذا كان مشروطاً عند العقدٍ 
أو قبلّه على عَوُدِهِ إلى البائع فالبيع فاسدٌ أو باطلٌ على الخلاف» وإِنّْ كان مضمراً 
غير مشروط فهو صحيحٌ) ولعلهم يقولونٌ: : حديث العينةٍ فيه مقالُ فلا ينتهضٌ دليلًا 
على التحريم. وقولّه: «وأخذتمْ أذنابَ البقرا كنايةٌ عن الاشتغالٍ عن الجهادٍ 
بالحرْث» والرَّضًا بالزرع كنايةٌ عن كونه قد صارّ همّهم ونهمتهم» وتسليظ اللَّهِ كنايةٌ 
عن جغلهم أذلاء بالف ليا لما في ذلك م الغلية داقر وقوله : حى ترجِعُوا إلى 
دينكم» أي [ترجعوا]“ إلى الاشتغالٍ بأعمالٍ الينء وفي هذه العبارة زجر بالعٌ» 
وتقريعٌ شديدٌ حنَّى جعل ذلك بمنزلةٍ الرّدة وفيه الحثٌّ على الجهاد. 


الهدية إلى الشاقع من الربا 


3 م 
۲ وَعَنْ أبي أمَامَة ڪه عَن التب يكل قَالَ: «مَنْ شَمَعَ لآخبه 
شَمَاعَةٌ ادى لَهُ هَدِيَة فَمَبلّهَاء فَقَدْ ذ أتى بَابا عَظيماً من واب الريا). رَوَاه 
أحمد وَأَبُوْ اود وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالُ. [حسن] 


)١(‏ انظر: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
(ت۷۸۰) في (ص۲۸۷). 

١غ(‏ تقدم تخريجه برقم (VAA/D‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه . 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (9/ 0717 . (5) في (أ): اترجعونا. 

(5) في المسند (5031/6). 

() في «سننه» (9/ 81١‏ رقم 9641). 


6 باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


هَدِيَّة, ققبتهه َه فَقَنْ أتى ابا عظِيماً مِنْ اواب الرّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيْوٌ دَاودَه في إِسْنَايهِ 
مَقَالُ)» فيه ۾ دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة» وظاهره سواءٌ كان قاصداً 


لذلك عند الشفاعة ة أو غير قاصل لهاء وتسميتّه ربا من ل باب الاستعارة للسِّبَّه 


بيتهماء وذلكَ لأنَّ الربا هو الزيادةٌ في المالٍ منّ الغير لا في مقابلة عوَضٍء وهدًا 
مثلّه . ولعل المراد إذا كانتِ الشفاعة في واجب كالشفاعة عندَ السلطانِ في إنقاذ 
المظلوم من يدِ الظالم» أ كانت في محظورٍ كالشفاعة عنده في تولية ظالم على 
الرعية؛ فإنّها في الأولى واجبةٌ فاد الهدية في مقابلها محرمٌ» والثانيةٌ [في 


جو ع 


مقابلة]“ محظور ['" فَمَبْصّها محظورٌ. وأما إذا كانتٍ الشفاعةٌ في أمر ماج 
فلعلّه جائر أل الهدية› لأنها مكافأةٌ على إحسان غير واجبٍء ويحتمل أنه تحرم 
أن الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وإنَّما قال المصنف ذا له: وفى 


ك 


إسناده مقالٌّ» لأنة رواة القاسم عن أبى أمامة» وهو أبو عيبل الرحمن مولاهم 
الأمويّ الشامئٌ فيه مقالٌ قالّه المنذري" . 


قلثٌ: فى الميزان”*' إِنَّه قال أحمدٌ: رَوَى عنه علق بن زيل أعاجيبٌ» وما 
أرَاها إلا من قَبَل القاسم. وقالَ ابن حبانَ: كان [ممنّ] يروي عنْ أصحاب 


= وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (8/ 2750١‏ 184 رقم 1/807 ۷۹۲۷) وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (۲/ .)۳۰۲١‏ 

)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «اختصار سنن أبي داود» له (189/60). 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳۷۳/۳ رقم 51811). 
وقال فيه العجلي: ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وقال 
الجوزجانى: كان خيّراً فاضلًا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار» وقال أبو 
حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق 
الحربي : كان من ثقات المسلمين. 
قلت : وهذا ممن يحسن حديثه . انظر : «التهذیب) (۸/ ۲۸۹ رقم 2)047 و«التقريب»(8/5١١).‏ 

() كذا في المخطوط والمطبوع: «علي بن زيداء ووقعت في موضع من «التهذيب» (8/ 
٠۰‏ «يعلى بن زيد»» وصوابه كمأ في «الميزان» وموضع في «التهذيب» علي بن 
يزيد»» وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعيف. فالأمر كما قال أبو حاتم: 
وإنما يتكر عنه الضعفاء. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الريا ٠٠.‏ 


رسول الله ية المُعضلاتء ثم قال: إنهُ وثقة ابنُ معين. وقالَ الترمذيٌ: ثقةٌء انتهى . 


7۳ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقاص ون قَالَ: لَعَنَ وَسُولُ الله يل 
الرّاشِيَ وَالْمْرْتَشِيَ . رَوَاهُ أَبُو اود وَالتَرْمِذِئُ”" وَصَحَحَهُ. [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عفرو ي قَاَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كه الرَاشي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ 
اتو دَاودَء وَالتّرمِذِيُ وَصَحَّحَةٌ), وروا أحمد في القضاء» وابن ٣‏ ماجه في الأحكام: 


والطبرانيٰ في الصغيرء وقال الهيشمة" : رجاله ثقاتٌ. وذكرٌ المصنف كاف هدا 
الحديث في أبواب الرّبا لأنة فاد لعن مَنْ ذكرَ أجل آخٍ المالٍ الذي يشبه الرّباء 
كذلكڭ أخذ الربا . وقذ تقدّم لعن آخذه أولَ الباب ‏ 8 حققة حقيقة اللعن البعذٌ عنْ 
مظان الرحمةٍ ومواطنها. وقد ثبت اللعنُ عنة عن و الأصنافي كثيرة تزيدٌ على 


)۱( في سننه ٩ /٤(‏ رقم .0708٠١‏ 
زف في (سننه) (۳/ 1۲۳ رقم (ITTY‏ وقال: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ هلالا رقم ۲۳۱۳)» وأحمد (154/15. 2.190 ٤۱1۹ء‏ 
» وابن حبان (۷/ 550) رقم 5004 الإحسان)» والدارقطني في «العلل» (4/ 774 
۲۷١ -‏ س: 008)» وقد صحّححه الألباني في «صحيح أبي داود» (؟/ 587 رقم 07000. 
(*) في «مجمع الزوائد» )١99/5(‏ ولفظ الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار». 
(:) رقم (۷۸۳/۱) من كتابنا هذا. 
(٥)‏ من ذلك: 
- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدیه» انظر: تخريجه رقم (۷۸۳/۱) من كتابنا هذا 
وهو في صحيح مسلم . 
١‏ - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» انظر: تخريجه في الحديث رقم 
(41۳/۱۰) من كتابنا هذاء وهو فى الصحيحين. 
٣‏ - لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث» وهو برقم )١١181/5(‏ من كتابنا هذا 
وهو متفق عليه . , 
- لعن المحلل والمحلّل له» وهو برقم (4۳۸/۲۷) من كتابنا هذا. 
- لعن زائرات القبور وهو برقم )00١/607”(‏ من كتابنا هذا. 
5 - لعن في الخمر عشرة... الحديث» رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. 
- لعن النائحة والمستمعة» وهو برقم (607/ 007) من كتابنا هذا. 


حل باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


العشرينٌ» وفيه دلالةٌ على جواز لعن العُصاة من أهلٍ القبلة. وأما حديتٌ: 
المؤمنُ ليس باللعّانِ؟"' فالمرادٌ بو لعن مَنْ لا يستحقٌ ممن لم يلعنه الله ولا 
رسولّه» أو ليس بالكثيرٍ اللعنٍ كما تفيده صيغةٌ فعًال. والراشي مر الذي يبل 
المالَ للتوصل إلى الباطل» مأخودٌ من الشاي وهو الحَبْلٌ الذي يُتَوَهَ به إلى 
الماء ذ في البعر فعلّى هذا بذلُ المالِ للتوصل إلى الحقّ لا يكونُ شو 
والمرتشي آخ الرشوة» وهو الحاكم, واستحقًا اللعنةً جميعاً توصل الراشى 

إلى الباطلء والمرتشي للحكم بغير الح . وفي حديث ثوبانَ”'" زيادةٌ: ا 
وهو الذي يمشي بيئّهما . 


03 م 


5-545 وَعَنْهُ أ النَبِىَ له أَمَرَهُ أن يُجَهّرَ جَيْشاًء فَتَنَدَتِ الإبلء 
أَنْ يَأَُدَ عَلَى قلائص الصَّدَقَةَ. قَالَ: فَكُنْتُ آذ الْبَعِيرَ بالْبَعِيرَيْنَ إلى إبل 
الصَّدَقَةِ. روه الحا وَالْبَبْمَقِخ20. وَرِجَالُهُ يْقَاتٌ. [حسن] 


(وعنة) أي ابن عمرو (أنَّ رسول الله كله أمره أن يجهّنَ جيشاً فَنَفَدَتِ الإبل» 
فأمرّه أنْ يأخنّ على قلائص الصدقة. قال: فكنث آخدٌ البعير بالبعيرينٍ إلى إِبِلٍ 
الصدقة: رواهٌ الحاكمٌء والبيهقيٌ» ورجائه ثقاث) . ذِكْرُ المصنفي له هنا لأنَّ الحديتٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) وقال: حسن غريب» وأحمد )404/١(‏ وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في الصحيحة .)۲١(‏ 

(۲) ذكره الهيئمي في «المجمع» )١98/4(‏ وقال: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير» وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
قلت: هو في «المسند» لأحمد (٥/۲۷۹)ء‏ وفي «كشف الأستار» (5/ ١14‏ رقم 17801) 
ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة «الرائش». 

(۳) في «المستدرك» (55/1 - /01) وصحًّححهء وأقرّه الذهبي. 

(4) في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۲۸۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۳۵۷)ء وأحمد (۲/١۱۷ء‏ ١٠۲)ء‏ والدارقطني (۳/ 7١‏ رقم 
۳ ) وطعن في الحديث ابن القطان... كما في «نصب الراية» (41//4) للاضطراب 
الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض رواته ولكن أخرجه البيهقي (5/ ۲۸۷ - 2»)584 
والدارقطني (59/7 رقم )51١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصحّحه من 
هذا الوجه البيهقي» فالحديث حسن » وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم .)۱۳١۸(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۱۰۷ 


يدل أنْ لا ربا في [الحيوان]' وإلا فبابة القرضٌ. وفي الحديث دليلٌ على 
جواز اقتراض الحيوان» وفيه أقوالٌ ثلاث 

الأول: جوارٌ ذلكَ وهو قول الشافعئ"» ومالك“ وجماهيرٌ علماء 
السلفٍ والخْلّفٍ. عملا بهذا الحديث. وبأنّ الأصلّ جوارُ ذلكَ إلا جارية“ لمن 
يملكُ وظأهاء فإنة لا يجورٌ. ويجورُ لمن لا يملكُ وطأها كمحاريهاء والمرأةٌ. 

والثاني: يجوز مطلقاً للجارية وغيرهاء وهو لابن جرير 97 وداود. 

الثالثُ: للهادوية" والحنفية) أنه لا يجوز قرضٌ شيء منّ الحيوانات» 
وها الحديثٌ يرد قولّهم. وتقدَّم" دعواهُم النّسحّ وعدم صِحَتِهِ. واغلم أنه قد 
وَقَعَ في الشرح أنَّ حديتٌ ابنَّ عَمْروِ في قرض الحيوانِ كما ذكرناف وراجِغنا كب 
الحديث فوجذنا في سئن البيهقي”' ما لفطةُ بعد سياقه بإسنادو قال عمرو بن 
حريش لعبدٍ اللّهِ بنِ عمرو بن العاصٍ: إا بأرضٍ ليس فيها ذهبٌ ولا فض 
[أفنبيع]”: ''" البقرة بالبقرتين؟ والبعيرٌ بالبعيرين؟ والشاةً بالشاتين؟ فقال: «أمرني 
رسولٌ اللَّهِ ل أن أجهرٌ جيشاً ‏ الحديتّ» [المصدرٌ]''' في الكتاب. وفي 
لف 279©: «فأمرّه النبئٌ كل أن يبتاعَ ظهْراً إلى خروج المصدق». فسياقٌ الأول 
واضحٌ آنه في الي ولفظ الثاني صريحٌ في ذلكٌ» وإذا عرفت هذا فحثْله على 
القرض خلاف ما دل عليهء [وهو]9" ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. وقد عارضّه 
حديث النَهُي عنْ بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة كما تقدَّمَ في الحديثِ”*؟'' العاشرء 


)١(‏ فى (ب): «الحيوانات». 

(؟) انظر: «المعرفة» (8/ »)١197‏ و «التكملة الثانية للمجموع؛ (1594/1). 
(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 386) بتحقيقنا . 

() انظر: «المهذب» و «التكملة الثانية) .)١59/17(‏ 

() انظر: «المحلى» (۸/ ۸۲ مسألة رقم .)١ "١١‏ 


() انظر: «البحر الزخار» (”/ ١7‏ 5). (۷) انظر: «بدائع الصنائع» .)5١9/0(‏ 
(۸) أثناء شرح الحديث رقم (۷۹۲/۱۰) من كتابنا هذا. 

(9) «الكبرى» )۱١( .)۲۸۷ /٥(‏ في (ب): «أفأبيع» . 

. )۲۸۸ /٥( في (ب): «المسظرا. () في «السئن الکبری» أيضاً‎ )١١( 


(۳) في (ب): «وهو في». 
)۱٤(‏ وهو الحديث رقم (۷۹۲/۱۰) من كتابنا هذا. 


۰۸ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


وقد عرفت ما قيل فيه . والأقربٌ منْ باب الترجيح أن حديتٌ ابن عمرو [أرجخ]”' من 
حيثٌ الإسنادء فإنهُ قد قال الشافعينٌ في حديث سمرةً: إن غيرُ ثابتِ عنْ رسول الله يلل 


كما رواهٌ عنهُ البيهقيك”" . وقرض الحيوان بالحيوانٍ قن صح" عنة يا جوازه أيضاً. 


: وَعَن ابن عُْمَرَ وا قال : تھی رَسُولُ الله اة عن الْمُرَابَئةِ‎ _ 6٥ 
بيع ثَمَرَ حاطو إِنْ كَانَ نَخْلَا بِتَمْر گيلاء إن كان كزماً أن يسمه ربیب كيلاء وان‎ 
كان رَرْعاً أن يَبيعهُ بكَيْلٍ ظعَام» هى عَنْ ذَلِكَ كله . ممق عَلَيهك©. [صحيح]‎ 


أن 


(وعن ابن عمر ج قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ كله عن المزابنة)» وفسّرها 
بقوله: (أن يبيع ثم حائطه إن كان تَخْلَا بتمر ڪيل وان كان کزماً أن يبيعه 
بزبيبٍ كيلاء وإنْ كان ززعاً أن يبيعه بكيلٍ طعامء نَهَى عن ذلك كلّه. متفق عليه) . 
تقد تقد الكلامُ على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجو النّسمية. وقوله: ثم 
بالمثلثة وفتح الميمء فشمل الرطبّ وغيرّه. والمرادٌ ما كان في أصله رُطباً من 
هذه و الأمور المذكورة, وأرادَ بالكرم العنبَء وقد اختلف العلماءٌ في تفسير 
المزابنة. ٠‏ وتقدم أن المعوّل عليه في تفسيرها ما فسّرها به الصحابي لاحتمالٍ 
آنه مرفوعٌ, وإلا فهو أعرف بمرادٍ الرسول كلِِ. قال ابن عبدٍ البر": لا 
مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة؛ وإِنّما اختلمُوا هل يلحقٌ بذلكَ كل ما لا 
يجوز بيه إلا ملا بنثل؟ فالجمهورٌ على الإلحاتٍ في الحكم للمشاركة في 
العلَة في ذلك» وهو عدم العلم بالتساوي مع م الاتفاق في الجنس والتقدير» 


.)۲۸۹ /٥( في (أ): «راجح». (۲) في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) من رواية أبي رافع» رواه مسلم» وسيأتي برقم (۸۱۳/۷) من كتابنا هذا. 

.)1547 رقم‎ ١١/1 /5( ومسلم‎ 2)75١40 رقم‎ ۳۸٤ /٤( البخاري‎ )٤( 
/۲( وأخرجه: أبو داود (51*)» والنسائي (40575)» وابن ماجه (70؟5)» وأحمد‎ 
.)١9/4( ومالك (؟/554 رقم 5), والطحاوي‎ ٠١48 ٤ ۳ 5 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (۲۵/ )۷٠١‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «التمهید» (۲/ 915). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۰۹ 


وأما تسميةٌ ما أَلْحِقَ مزابنة فهر إلحاقٌ في الاسمء فلا يصح إلا على [قول7© 
مَنْ أَنْبَتَ اللغة بالقياس. 


۰ 


0 -_ وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَنَاصِ ڪه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ل 
02 و 2 : در بكرو ع 9 8 07 7 
يسال عن اشْيَرَاءِ الرطب بِالئَمْرِء فَقَالَ: «أيَنْقصٌ الرْطبٌ إِذَا يَبسَّ؟»» قالوا: نحم 
نَتهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الحم وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيء وَالتّرْمِذِيُ””» وَابْنُ 


س ت 
U‏ 


ان وَالْحاكة”" . [صحيح] 
(وعنْ سعد بن أبي وقاص د قال: سمعث رسول الله بي يسال عن اشتراء 
الطب بالتمر؟ فقالَ: أينقصٌُ الرطبٌ إذا يَبس؟ قالُوا: نعم فَنَهَى عنْ ذلك. رواهُ 
الخمسة» وصحكّحة ابن المديني» والترمذي» وابِنُ حِبانَ» والحاكمُ). وإنما صحّحة ابن 
0 رو de‏ ا 2 
المدینی وإِنْ كان مالك عَلَّقَهُ عن داودِ بن الحصین لان مالكاً لقى شيحّه 


)١(‏ فی (ب): «رآي». 

(۲) أبو داود (6)*759. والترمذي :)١1780(‏ والنسائي »٤٥٤٥(‏ 4045)» وابن ماجه 
(2)7577514 وأحمد .)۱۷٥/۱(‏ 

(۳) فى (سننه» .)٥۲۸/۳(‏ 


.)0007 24991 الا ۸ رقم‎ /١١( في ااصحيحةه)‎ )٤( 
.)۳۸/۲( فى «المستدرك»‎ )5( 
ترتيب‎ 00١ رقم ۲۲)» والشافعي (؟/54١ رقم‎ 1۲٤/۲( قلت: وأخرجه مالك‎ 
والطحاوي (1/5) والدارقطني (19/7 رقم‎ :»)5١5 المسند) والطيالسي (ص۲۹ رقم‎ 
. (0۷ رقم‎ ۲۳١ /۲( والبيهقي (ه/ 44( وابن الجارود‎ (Y0 Y4 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في‎ 
كل ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل‎ 
المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم‎ 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبى عياش» اه.‎ 
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني» قيل فيه: مجهول» لكن وثقه ابن حبان‎ 
صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله.‎ :)1775/1١( والدارقطني» وقال الحافظ في «التقريب»‎ 
.)١١57 رقم‎ ٩/۳( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )1( 
في المطبوع: «الحسين»» والتصويب من المخطوط و «التلخيص".‎ )۷( 


11۰ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


قال ابن المديني: | وله دت به عن مالك بتعليقه عن داو 5 أن سماع 
والدِه عن مالكِ قديرٌ» ثم حدّتٌ به مالك عنْ شيخ فصع من طريق مالكِ؛ ومَنْ 
أعلَّهُ بجهالة أ بي“ عياش فقڏ رد عليه بان الدارقطنيّ قال: إنه ثبت ثقة. 
وقالَ المنذريٌ”": قد رَوَى عنه ثقاثٌ وقدٍ اعتمدَّهُ مالك مع شدة نَقْدِهِ. قال 
الحاكم: ولا أعلمٌ أحداً طَعَنَّ فيه. 
والحديثٌ دلِيلٌ على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدّم. 


النهى عن بيع الكالى بالكالئ 
۷ -_ وَعَنْ ابْن عُمَرَ أن لني يله هى عَنْ بيع الگالیء بِالْكَالِىء 
يعني الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إسْحَاقٌ وَالْبَرَارُا" بِإِسْتادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


(وعن ابن عمرَ ر أنَّ النبيّ ي نَهَى عنْ بيع الكالىء بالكالىء» يعني الدَّينَ 
بالدّين. رواة إسحاقء واليزاز بإسنادٍ ضعيف). ورواة الحاكم والدارقطني من دول 
تفسير» لكنّ في إسنادو و موسى ن عبيدة الربذي وهو ضعبك 17 , قال أ م2003 : : ل" 
تحل الروايةٌ عندي عنةء ولا أعرفٌ هذا الحديتٌ لغيره؛ وصححفة الحاكم فقالَ 


. 07508 /۳( انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في : «التهذيب»‎ )١( 

(۲) انظر: «مختصر سنن أبي داود» (0714/0. 

(۳) في «كشف الأستار» (۲/ ٩۱‏ رقم .)۱١۸١‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )4/ (A*‏ مطولًا وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه 
البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهء وليس في الصحيح متن حديث الباب» 
وأخرجه الدارقطني Y۲/۳‏ رقم 30682 والحاكم (0/۲) وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالاء والذي يبدو أنهما صحّحاه على أن راويه هو 
موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك» وقد خطظّأ البيهقي والحاكم والدارقطني على 
ذلك» ورواه فى «سننه الكبرى» (0/ )۲۹٠‏ وقد ضعّفه المحدث الألبانى فى «الإرواء» 
7٠١ /5(‏ رقم 187). ال 

(:) انظر ترجمته في: «الكامل) (5/ 20177 و «التهذيب» ”١8/١٠١(‏ رقم )1۳١‏ و 
«التقريب» (5857/5). 

)0( روي ذلك عند ابن عدي في «الكامل» (5/ 773737) . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ١1١‏ 


موسى بن عقبة""» فصححَهُ على شرط مسلم. وتعجّبَ البيهقيُ من تصحيفه على 
الحاكم . قال أحمد””“: ليس في هذا حديثٌ يصحٌ. لكنّ إجماعَ الناس [على]“ 
آنه لا يجوز بيع دين بدَيْنِ. 

وظاهرٌ الحديث أن تفسيرَهُ بذلك مرفوعٌ. 

والكالىءٌ من كلاً الدَّينَ كلوءاً فهرَ كالىء إذا تأخَّرَء وكلأثة إذا أنسأثه» وقد 
لا يهم تخفيفاً . قال في «النهاية»“ : هوّ أن يشتري الرجلٌ شيعاً إلى أجل» فإذًا 
حل الأجلٌ لم يجذ ما يقضي بوء فيقولٌ بعتيو إلى أجل آخرّ [بأكثر]”” بزيادة 
شيء» فيبيعه ولا يجري بيئهما تقابض . 

والحديثٌ دل على تحريم ذلكٌء وإذا وقمَ كان باطلا. 


45 كه 


)١(‏ في المطبوع: «عتبة» وهو تصحيف التصحيف. 
(؟) انظر: «موسوعة الإجماع» (۳۹۹/۱). 

(۳) زيادة من (). 

(5:) انظر: «النهاية» .)١95/5(‏ 

(0) زيادة من (ب). 


؟ ١١‏ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الرابع] 
باب الرخصة في العرايا 
وبيع أصول الثمار 


0١‏ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن رَسُولَ اللو يلل 
رخص في الْعَرَايَا: أن 3 بِحَرْصِهَا كبلاء مُتََّنْ عَلَيْهاا'. [صحيح] 


وَلِمْسْلِم”"': رخص في الْعَرِية يَأَحُذُهَا أَهْل الْبَيْتِ بِحَرْصِهًا تَمْراء يَأْكُلُوتَها 
رَطَبَا. ‏ [صحيح] 


(عنْ زيدِ بن ثابتٍ وَهد أنَّ رسول اللَّهِ بي رخص في العرايا أنَّ باع بخرصها 
كيلا. متفقٌ عليه. ولمسلم رخص في العرية ياخذّها اهل البيتِ بخرصها تمراء ياكلوتها 
رُطَباً). الترخيصٌ في الأصل التسهيل والتيسيرٌء وفي عُرفي اشرق ما ديا من 
الأحكام لعذر مع بقاء ء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذرٌ وهذا دليل على 
أن حك العرايا مُخْرحٌ منْ بين المحرّماتٍ. مخصوص ن بالحكم . 

وق صرح + ع باسيثنائة في - حديث جابر عند البخاري”" بلفظ: ' الْهَى 
والدراهم 51 العراياء وفي قوله: في العرايا مضافٌ محذوفٌ» أي : في ببعه ثمر 


(۱) البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم (1584/54). 
وأخرجه أبو داود (7755)» والترمذي »)۱۳١۲(‏ والنسائي (۷/ ۲۱۷ رقم »)٤٥٤١‏ 
ومالك في «الموطأ) (؟/94١5‏ رقم 2»)١4‏ والبيهقي في «المعرفة» (494/4 رقم .)١١557‏ 
(؟) فى «صحيحه) .)١195"9/51١(‏ 
قرف في «صحيحه) (۲۱۸۹) بهذا اللفظ› وعند مسلم ١‏ وغيره بألفاظ أخرى . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ۱1۳ 


العراياء لأنَّ العريةَ هي النخلة» ومّي في الأصل عطيةٌ ثمر النخلٍ دونَ ال 
كانت العربُ في الجدب يتطوعٌ أل النخل مهم بذلك على من لا ثمرٌ > كما 
كانُوا يتطوّعون بمنيحة الشاة والإبل . 

قال مالك : العرية أنْ يعري الرجل الرجلّ النخلةً ثم يتأَذّى المعرّي 
بدخولٍ المعرّى عليه؛ فر حص له أنْ ي* يشتريّها أي رطبها منهُ بتمر أي يابس. وقد 
وقعَّ اتفاق الجمهورٍ على جواز رخصة العراياء وهو بِيعُ الرطب على رؤوس 
النخلٍ بِقدْرٍ كيلو منّ التمر خَرْصاً فيما دونَ خمسة أوسق" بشرط التقابض» وإنما 
قلا فيما دون خمسة أوسق تی لحديثٍ أبي هريرة وهوّ: 


الرُخصة في بيع العرايا 


:71 - ون أبي مر طه أذَُول لأ رخص في ب اعرا بكرم 
مومه . ممق َا )€( 1 [ 


(وعن أبي هريرة ذه أنَّ رسول اللّهِ يل رخص في بيع القَرَايا بخرصها فيما 
دون خمسة أؤسقء أو في خمسة أؤْسّق. متفقٌ عليه). وبين 00 أن الشكّ فيه 


دلق في المخطوط : «الرقية» بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و «الفتح» 0/°(. 
(5) انظر: «المسوى شرح الموطأ» (210/1 »)١١‏ وذكره البخاري في ترجمة باب رقم (84) 


في /٤(‏ ۳۹۰). 
(۳) الوسق = 5٠»‏ صاعاً كيلا . 
والصاع = ٤‏ أمداد. 


والمّد = ٠٤٤‏ غراماً من القمح. 
إذن يكون الصاع = ۲۱۷٩‏ غراما. 
والوسق = ١7١685٠‏ غراما. 
أو = 58ه, ٠10‏ كيلو غراماً . 
انظر: كتابنا «الموازين والمكاييل العصرية». 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹۰) وطرفه في (۲۳۸۲)» ومسلم .)١041(‏ 
وأخرجه أبو داود (07754» والترمذي »)١70١(‏ والنسائي »)454١(‏ ومالك (۱6)»› 
والبيهقي في «المعرفة» (۸/ ٠‏ رقم ۱۱۲۷۲( والشافعي في «الأم» لغ 6). 
(5) الذي بين ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصين» 
«الموطأ» (۲/ .)57١‏ 


15 باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


منْ داود ر بن الحصين . وقد وقعَ الاتفاق بِينَ الشافعي” '". ومالك" » على صحته 
فيما دون الخمسةء وامتناعه فيما فوقّهاء والخلاف"" بيتهما فيهاء والأقربٌُ تحريمه 
فيها لحديث”*' جابر يه : «سمعتٌ رسول الله يل يقولُ حين أَذنَ لأصحاب 
العَرّايا أن يبيعُوها بخرصها يقولٌ: الوسْقُ والوسقين والثلاثةٌ والأربعة»» أخرجة 
أحمدٌ. وترجم”'' له ابن حبان : الاحتياظ على أن لا يزيد على أربعةٍ أوستي. ٍ 

وأما اڈ شتراط التقابض فلن الترخيص إلما وع في بيع ما دك مع عدم تيقنِ 
التساوي فقظ. وأما التقابض فلم يق فيه فيه ترخيصٌ فبقي على الأصل من اعتباروء 
ويدلٌ لاشتراطه ما أخرجة الشافعيئ”" منْ حديثِ زيدٍ بن ع ثابت: «أنهٌ سمّى رجالا 


محتاجينَ منّ الأنصارء شكؤا إلى رسول الله بلا ولا نَقْدَ في أيديهم يبتاعونً 
به رُطباً ويأكلونَ مع الناس» وعندّهم فضول قوتهم 3 التمرء فرخحص لهم أن 
يبتاعُوا العَرَايا بَخَرْصِها من التمر» . وفيه مأخذ لمنْ يشترط التقابضّ» وإِلّا لم 
يكن لِذكر وجود التمر عندّهم وَجة. واعلمُ أن الحديتٌ ورد في الرطب بالتمر 
على رؤوس الشجرء وأما شراءٌ الرطب بعد قطعهٍ بالتمر فقال بجوازه كثيرٌ من 


.)٠١١/۸( انظر: «الأم» ("/ 04) و «المعرفة»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۳۸۸/٤(‏ 

(۳) أي أن المالكية يرون الجواز فى الخمسة فما دونهاء والشافعية يرون الجواز فيما دون 
الخمسة ولا يجوز فى الخمسة. ‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٠١(‏ 50 رقم ٠١١‏ - الفتح الرباني»» والشافعي (74/1 بدائع المنن)» 
والطحاوي /٤(‏ ۰)۳۰ وابن حبان (۳۸۱/۱۱ رقم ۸ الإحسان)ء» والبيهقي (ه0/ 
.١‏ وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في «الفتح» (789/5) 

(4) ولفظ الترجمة :)"”817/1١١(‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطيًاً. وما ذكره الشارح إنما نقله عن 
الحافظ في «الفتح' (89/5). 

() أخرجه الشافعي ف في الأ ۳7 ملق ال وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن 
لبيد لرجل من أصحاب النبي كه | ما زيد بن ثابت وإما غيره: : ما عراياكم هذه؟ قال: 
فلان وفلان وسكّى رجالا محتاجين من الأنصار. . . الحديث. 
وأخرجه من طريقه البيهقي في «المعرفة» (8/ ٠١١‏ رقم CY‏ . 

(۷) في الرواية: «شكوا إلى رسول الَو يك أن الرطب يأتي ولا نقد. . 

(۸) في الرواية: «بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً؛. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا 1١16‏ 


الشافعية”'' إلحاقاً له بما على رؤوس الشجرء بناء على إلغاءٍ وضْفٍ كونه على 
رؤوس الشجر كما بب بذلكَ البخاريئ» لاذ محل الرخصة هو الطب تف 
ا أ مه ى: 5 س ا 2 00 2 
مطلقا آعم منْ كونه على رؤوس النخل» أو قد قطحَ فيشمله النصٌ» » [فلا ] يكون 
قياساً» ولا منع م ِد قد تدعُو حكمة الترخيص إلى شراء الرطب الحاصلي فإنة قل 
تدعو إليه الحاجة في الحال» وقد يكونُ مع المشتري تمر فیأخده [منه] لكي فيدفعٌ 
به قولٌ ابن دقيتي العيد: إِنَّ ذلكَ لا يجوز وَجْهاً واحداًء لأنَّ أحدَ المعاني في 
الرخصة أن يأكلَ الرطبّ على التدريج طرياًء وهذًا [المقصودُ]” لا يحصل مما 
على وجو الأرض. 


النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


8١5 ۳‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ون قَالَ: هی سول الله يق عن بني التْمار 
حتى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء نَهَئ الْبَائِمَ والمبتاع. ممق عَلَيّه. وَفي راي : وَكَانَ 
إا سيل عَنْ صَلاحِهًَا فَالَ: عتى تَذْمَبَ عَامَئْهُ. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمرَ قال: هی رسول اللَّهِ يله عن بع الثّمارٍ حشَّى يَبْدُوَ صلاخهاء 
تْهَى البائع والمبتاع. متفقٌ عليه. وفي رواية: كان إذا سَيْلَ عن صلاجها قالَ: حتّى 
تذهبَ عاهته). وهي الآفةٌ والعيْبُ. اختلف السلف في المراد ببدُوٌ الصلاح على 
ثلاث أقوالٍ: 


.)٥٤/۳( انظر: «الأم»‎ )١( 

(۲) في صحيحه /٤(‏ ۳۸۷ باب رقم ۸۳)» قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
أو الفضة. 

00 في (ب): «ولا). (6) فى (ب): «به) 

)٥(‏ في (ب): «القصد). 

(7) أخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم (1674/59). 
وأخرجه: أبو داود »)۳۳٣۷(‏ والترمذي »)١557(‏ والنسائي (50194)»وابن ماجه 
(۲5)» ومالك (1۱۸/۲ رقم .)٠١‏ 

(۷) خرّجها مسلم .)١177/7(‏ 


۱۱١‏ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


الأول: أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمارٍ» بشرط أن يكونً الصَّلاحُ 
متلاحقاً» وهو قول الليث» والمالكية . 
الثاني: أنه لا بدَّ أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعةء وهو قول 


لأحمد . 


الثالتُ: أنه يعتبرٌ الصلاحٌ في تلك الشجرة المبيعة» وهو قول الشافعية . 
ويُفْهَمُ من قول يبدو أنه لا يُشْتَرظُ تكاملّه فيكفي زُعُرُ بعض الثمرة» وبعض 
الشجرة معّ حصول المعئّى المقصودء وهو الأمان منّ العاهةء وقد جرث 
حكمةٌ اللو أنْ لا تطيبّ الثمارٌ دُفْعَةَ واحدةٌء لتطولّ مدةٌ التفكّهِ بها والانتفاع . 
والحديثٌ دليل على النَّهْي عَنْ بيع الثمار قبل بُدُوٌ صلاجها. والإجماع قائمٌ 
على أنه لا يصح بي الشمارٍ قبل خروجها لأنهُ بيخ معدو وكلًا بعد خروجهاً 
قبل نفعه إلا أنه رَوَى المصنف كا في الف © ا الحنفية أجازُوا بيع الثمار 
قبل بدو الصلاح» وبعدّه بشرط القظع» وأبطلُوهُ بشرط البقاء قبلّه وبعدّه» وأما 
بعد صلاحها ففيه تفاصيل» فان کان بشرط القطع صح إجماعاً'» وإنْ كان 
بشرط البقاءِ كان بيعاً فاسداً إِنْ جهِلَتِ المدةء فان 57 صح عند الهادوية“ 
ولا غرّرَء وقالَ المؤيدُ©: لا يصح للنّفْي”" عنْ بيع وشرطء وإنْ أَظلِقَ صحّ 


.)5157/4( انظر: «الموطأً» (؟519/5). (؟) انظر: المغني»‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( انظر: «المعرفة» (۷۹/۸). (4) انظر: موسوعة الإجماع»‎ )۳( 
.)١1994/1١( وانظر: «موسوعة الإجماع»‎ )( .)"95/5( )0( 


(۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)٠١‏ (۸) انظر: «البحر الزخار» (۳/ 0716 . 

(4) أخرج ابن حزم في «المحلّى بالآثار» .)١ »۲٤/۷(‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص8١١)»:‏ والطبراني في «الأوسط» ۸٥ /٤(‏ -«مجمع الزوائد») عن 
عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان اللَه! ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفتم على في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا 
حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبي بية: «نهى عن بيع وشرط» البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله ية أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ١١7‏ 


عند الهادوية وأبي حنيفة”". إذ ما تردّد بين صحّحة وفساد حمل على الصحَّةٍ؛ إِذْ 
هي الظاهرٌ إلا أن يجري عُرْفٌ ببقائه مده مجهولةً فسدء وأفادً نَهْيْ البائع 
والمبتاع» أما البائمٌ لملا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فلئلًا يضيع 
ماله . والعاهةٌ هي الآفةٌ التي تصيبُ الثمارّء وقد بين ذلك حديثٌ زيدٍ بن ثاب“ 
قال : «كانَ الناسنُ في عهِدٍ رسول الله لاه يبتاعونٌ الثمارٌ فإذا جد الناسُ وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمرٌ الذّمانَ وهو فساد اللع وسواده مراض »© 

قشام عاهاتت يحتجون بها» فقالَ رسولٌ الله كاه لما كثرث عنذه الخصومةٌ في 
ذلكٌ: فأما لا فلا تَبْعَاعُوا حتّی يبدو صلاح الثمرة» كالمشورة يشيرٌ بها لكثرة 


خصوماتهم) انتهى . وَأَنْهُمَ قوله كالمشورة أن النَهْي للتنزيه ا للتحريم» كأنة فَهمه 8 


منّ السياق وإلّا فأضلّه التحريم» وکان زیڈ لا يبِيعُ ثمارّ آرضه حى تطلعَ ال 
f~ f 2 3 2‏ )0( ° ۾ ا . 
فيتبين الأصفر منَ الأحمر. وأخرج ابو داو من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: 
«إذا طلعَ النَّجَمٌ صباحاً رُفِعَتِ العاهة عن كل بلد». والنجمُ الثريّاء والمرادٌ 
طلوعُها صباحاًء وهو في أولٍ فصل الصيفيٍء وذلكَ عند اشتدادٍ الحرٌ [في7") 
بلاد الحجاز» وابتداء نُضْحج الثمار وهو المعتبرٌ حقيقةً ) وطلوع الثريا علامة . 


= والشرط باطلء» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت من النبي كله ناقة وشرط لي حملانها 
إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 
قال الهيثمي : وفيه يحبى بن صالح الأيلي؛ قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. 

قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۱) انظر: «بدائع الصنائع!ٍ (ه/ ¥۳( . 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً (۲۱۹۳)» وأخرجه موصولًا : أبو داود (۳۳۷۲) والطحاوي (4/ 
)٨۸‏ والبيهقي (5/ 270١‏ ۳۰۲) وقد صځحه الأباني في صحبح أبي داود (۲۸۸۳) . 

(۳) كذا في المخطوط والمطبوع. وفي رواية البخاري «. ٠‏ إنه أصاب الثمر الذّمان» أصابه 
مرض» أصابه قشام ‏ عاهات يحتجون بها فقال: 

)٤(‏ هذا من تتمة الرواية السابقة. 

(5) كذا عزاه الحافظ في «الفتح» (795/5), وهو في «المسند) (2741/5 ۳۸۸). وضعفه 
العلّامة الألباني في الضعيفة (۳۹۷). 

030( زيادة من (أ). 


11۸ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


٤‏ - وَعَنْ انس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أن النبِيَ 6 نَهَى 
عن بع اللْمَارِ حتى تُرْمَىء قِبلَ: وَمَا رَهُوُمَا؟ قال: «تَحْمَارُ وَتَضْمَارًاء مُتَمَقُ 
E‏ وَاللفْظ للْبُخَارِي. [صحيح] 

(وعن أنس <4 أن النبيّ كله نى عنْ بيع الثمارٍ حثى ثُرْهَی» قيل) في رواية 
اسائ : قيلَ: يا رسول الله فأفادَ أن التفسيرٌ مرفوعٌ» (وما رَهُؤها) قيل بفتح 
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الزاي (قال: حَحْمَارٌ وتَصْفَارٌ. متفقٌ عليه. واللفظ للبخاري). يقال: أَزْمَى يَرْمَى إذا 
احمرّ واصفرّء وَرّها النخلٌ يزمُو إذا ظهرث ثمرثّه. وقيل هما بمعتى الاحمرار 
والاصفرارء ومهم مَنْ أنكرٌ يزَهُوء ومهم مَنْ أنكرٌ يزهى» كذا في «النهاية»”". 
قال الخطابئ في هذه الرواية: هي الصوابٌء ولا يقال في النخل يزمُو وإنّما 
قال [يزهئ]”' لا غيرٌ. ومنهم من قال رَّمَا إذا طالَ واكتمل» وَأَزْمَى إذا احم 
واصفر. 

قال الخطابئ: قوله: تحمارٌ وتصفارٌ لم يُردْ بذلك اللّونَ الخاِص من 
الحمرة والصفرة» إنَّما أرادَ حمرةً أو صفرةً بكمودة»ء فلذلك قالَ: تحمارٌ 
وتصفارٌ. قالَ: ولو أرادَ اللونَ الخالص لقالَ: تحمرٌ وتصفرٌ. قالَ ابن التين”": 
أراد بقوله تحمارٌ وتصفارٌ ظهورَ أوائلٍ الحمْرة والصفّْرةٍ قبل أن تنضجح””. قال: 
وإنما يقال تفعال في اللونِ المتغير إذا کان یزول ذلك. وقيل: لا فرق» ٠‏ إلا أنه قد 
يقالُ في هذا المحل المرادٌ به ما كر بقرينة الحديث الآتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7191. ۲۱۹۸)» ومسلم »)١000(‏ والنسائي (50177)» وابن ماجه 


(57120). 
(۲) فى (سئله) (1055). ضرف .(TYT/I)‏ 
(4) ذكره عنه الحافظ في «الفتح» )۳۹۸/٤(‏ وفيه: «... فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال 


تزهئ لا غير. . ٠.‏ بالمثناة الفوقية في الموضعين. 
(6) فى (ب): «وتزهيول». 
(5) ذكره عنه أيضاً الحافظ في «الفتح» (991/4). 
(۷) انظر: «فتح لباري' 91/5 ؟). 
(۸) في المطبوع: «ينضج»» وفي «الفتح»: «تشبع 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ۱۱۹ 


٠١ 6‏ - عتا رضي الله تعالى عله أن اني 6ل تى عن بني الجني 
ی سود وَعَنْ بيع الْحَبٌ حى يَشْتَدٌ. رَوَاهُ الْحَمْسَد20 إل النّسَائَ» وَصَححَهُ 


ابن بان :7( ٠‏ رالائ . [صحيح] 


وهر قولّه: (وعنْ أنس [ بن مالك]) قياسُ قاعدته: وعنة (أنَّ النبي يله 
تَهَى عنْ بيع العنب حشَّى يسود وعنْ بيع الحبٌ حنَّى يشتد. رواد الخمسة إل 
النسائيّ» وصحّحة ابنُ حبانَء والحاكمٌ). والمرادٌ باسودادٍ العنب» واشتدادٍ الحبٌ 
بدو صلاحه. قال النوو ئ : فيه دليل لمذهب الكوفيينٌ» وأكدة العلماء ۽ في أنه 
يجوز بيع السنبلٍ المشتدٌّء وأما مَذْمَيْنَا ففيه تفصيل» > فَإِنْ كان السنبل شعيراًء أو 
دُرَهّه أو مما في معناهّماء مما تُرَى حباتّه خارجةً صح بيه وإ كانَ حنطة» أو 
نحوّها مما تُسْئَرٌ حبّانه بِالمشُورٍ التي تزول بالدياس" ففيه قولانٍ للشافعي: 
الجديدٌ أنه لا يصح وهو أصح قَوْلَيُه والقديمٌ أنه يصحٌ. وأما قبل الاشتدادٍ فلا 
يصح إلا بسَرْطِ القظع كما ذكرناء فإذا باعَ الرَّرْعَ قبل الاشتدادٍ مع الأرض بلا 
شرط صح يبعا للأرض» وكذًا الثمارٌ قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر جار بلا 
شرط تبعاً وهكذا حكمٌ القول في الأرض لا يجُز بيعُها دود الزرع إلا بشرط 
القطع› وکا لا يصح ب بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحدء وفروعٌ المسألةٍ كثيرة. 


(۱) آبو داود »)778١(‏ والترمذي (۱۲۲۸) وقال: حسن غريب» وابن ماجه (۲۲۱۷)» 
وأحمد (۲۲۱/۳ء .)۲٥۰١‏ 

(۲( في (صحیحه) (۱۱/ ۳۹۹ رقم ۳( 

(۳) في «المستدرك» (۱۹/۲) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني (؟/ ٤۷‏ رقم 55) والطحاوي »)۲٤/٤(‏ والبيهقي )۰1/0( 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۲/ 1٤۸‏ رقم 1)©؛ وصحّحه أيضاً النووي 
في في «المجموع» (9/ ه١٠‏ 

(6) زيادة من (أ). 

(5) انظر هذه المسألة في : «روضة الطالبين» (۳/ »)٥٦۰ : ٥٤۸‏ و «المجموع» (9/ 708: .)۳١۹‏ 

(5) في القاموس (ص5١3)‏ الدٌّياس: الوطء بالرجل» والمِدْوّس: ما يداس به الطعام. 


۱1۹ باب الرخصة في العرايا کتاب البيوع والمعاملات 


o 


وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين ۳ وشرح المهذب”'" 5 وجمعت فيها 
جملةٌ مستكثرةٌ وباللّه التوفيقٌ. 


5 2 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَِّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الل يكله: «لؤ بغت مِن أخيكَ تَمَراً فأصَابَئهُ جَائِحَةُء قلا يَجِلٌ لَكَ أن تأَخْدً 
مله شيعا بم تَأَحُذُ مَالَ أخيكٌ بِغْئر حَقٌّ؟)2 رَوَاةُ ه07 . [صحيح] 

وفي رِوَايَةِ ل : أن الي ييا أَمَرَ وضع الْجَوَانِمِ. [صحيح] 

(وعن جاب بن عبد قلهخ قل قال سول الله ا لو بعت من اخية قفرا 
فاصابته جائحة)» هي الآفة تصيبٌ الزرعً» (فلا يحل لكَ أنْ تأخدّ منهُ شيئاء بم 
تأخدٌ مال اخيكَ بغيرٍ حقًّ؟ . روا مسلمٌ. وفي روايةٍ له أنَّ النبيّ كله أمرّ بوضع 
الجوائح). الجائحة مشتقةٌ منّ الجَوْح وهر الاستئصال» ومنهُ حديثٌ”': إن أبي 
يجتاحٌ مالي». وفي الحديث دليل على أن الثمارٌ التي على رءوس الشجر إذا 
باعهًا المالڭ» وأصابئها جائحة أنْ يكونَ تلفها منْ مال البائع» وأنه لا يستحقٌ 
على المشتري في ذلكٌ شيئاً . وظاهرٌ الحديث فيما باعه ه بيْعاً غير مهي عنة» وأنه 


(1) (058/9: 08108) واسمه: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي رحمه الله تعالى. 

(۲) «المجموع) (5080/9: ۳۰۹). 

() في (صحيحه» .)١95014/١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١۷٤۳)»ء‏ والنسائى »٤9۲۷(‏ 5078. 1079) وابن ماجه 
(۲۲۱۹)» والدارمی »)۲٥۲/۲(‏ والطحاوي (75/4)» والبیهقی .)۳۰٦/۰(‏ 

(5) في «صحيحه) رقم .)٠٥٥٤/۱۷(‏ 

(0) آخرجه أبو داود (۳۵۳۰)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» وابن الجارود ۲١۱/۳(‏ رقم 4885), 
وأحمد )۲۱٤/۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن والدي يجتاح مالي... الحديث. 
وإسناده حسن» انظر: «الإرواء» (۳/ 0758 . 
وأخرج أيضاً ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. . . الحديث 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (۳/ 0757 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ۱۴۱ 


ف م البيع بعد بدو الصلاح لأنة مهي › [عن] [بیعه]° قبل يدوو ويحتمل 
ورودٌه أي حديتٌ وضع الجوائح قبل النّهْيء ويدلٌ له ما وقعّ في حديثِ”” زيدٍ زيدٍ بن 
ثابتٍ آنه قالَ: : "قدم النبيئ يله المدينةً ونحن نبتاع الثمار قبل ان يبدوَ صلاځها 
وسمعَ خصومة فقالَ: ما هذا؟ فذكرٌ الحديتٌء وأنهُ ّى عن بيعها قبل [أنْ 
يبدو“ صلاحها», إلا أنه أفاد مع ذكرٍ سبب النَّهْي تاريحَ ذلكٌ» فيكونُ حديثُ 
وضع الجوائح متخا فيحملٌ حديتٌ وضع الجوائح على البيع بعد بدرٌ 
الصلاح. وقد اختلف العلماء في وضع الجوائي؛ فذهبّ الأقلٌ إلى أنَّ 
الجائحة إذا أصابت الثمرّ جميعه أن يوضع ع لقم جميعه» وأنَّ التلفت من مال 
البائع عملا بظاهر الحديث . وذهبّ الأكثرٌ إلى أن التلفت منْ مال المشتري» وأنة 
لا وضعَ لأجلٍ الجائحة إلا نذْباً» واحتججوا له بحديثِ”“ أبي سعيدٍ: «أنة بل أمرَ 
النَّامنَ أن يتصدَّقُوا على الذي أصيبّ في ثمارو» وسيأتي. قالُوا : ووج تلفه منْ 
مال المشتري أن التخلية في العقدٍ الصحيح بمنزلة القبض» وقذ سَلّمهُ البائ 
للمشتري بالتخلية فكأنة قبضَهُ. وأجيبّ عن بان قوله يكل: «لا يحل لك أن تأخدّ 
من شيئاً - الحديتٌ» دال على التحريم» وأنهُ تل على البائع لقوله: مال أخيكٌ إِذْ 
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یدل أنهُ لم يستحنٌّ منهُ الثمنّ [فإنه]”" مال أخيه لا مالهُ. 


وحديثٌ”" التصدّقٍ محمولٌ على الاستحباب بقرينة قوله: لا يحل لك 
وفائدةٌ الأمرٍ بالتصدتي الإرشادٌ إلى الوفاء بغرضين: جبرٌ البائع» وتعريضٌ المشتري 
لمكارم الأخلاق» كما یدل لهُ قوله في آخر الحديث“ لما طلبُوا الوفاء: اليس 
لكم إلا ذلك». فلو كان لازماً لأمرّهم بالنظرة إلى ميسرّةٍ. 


)١(‏ في (أ): «عنه». 0) زيادة من (ب). 
الشارح في سنن أبي داود. 

)٤(‏ في (ب): «بدو). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي »۲۱١/۱۰(‏ ۷). وانظر أيضاً: ١بداية‏ المجتهد» (۳/ 
25 بتحقيقنا . 

(5) أخرجه مسلم» وسيأتي تخريجه برقم (۳/ ۸۷) من كتايئنا هذا. 

(۷) في (ب): «وإنها. (۸) يعني حديث أبي سعيد الآنف الذكر. 


۱۲۲ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


الثمرة بعد التأبير للبائع 


۷ 2 وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمَا عَنْ الي يله أنه قَالَ : 
«مَنْ ابتاع تخلا بَعْدَ أَنْ تُوَبَرَ فَتَمَرَنْهَا لِلْبَائِع الّذِي بَامَها إلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْمَاعُ»: 
ممق عَلَيْو1''. [صحيح] 

(وعن ابن عمز ا عن النّبيْ َك أنه قال: من ابتاع نخلا) هو اسم جنس 
ُذَكَرُ ويُؤَنْتُ والجمع نخيل (بعد أنْ تُؤَبّرَ). والتَّأبِيرٌ: التشقيقٌ والتلقيخ» وهو شق 
لع النخلةٍ الأنتّى ليذّر فيها منْ ن¿ طلع النخلة الذكرء (فثمرتها للبائع الذي باعها إل 
أنْ يشترط المبتاع. متفقٌّ عليه). 

دل الحديثٌ على أن الثمرةً بعد التأبير للبائع» وهذا منطوقّه ومفهومُّه إنها 
قبلّه للمشتري . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملا بظاهر الحديثِ . 

وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبيرٍ وبعدّه» فَعَمِلَ بالمنطوقٍ ولم يعمل 
بالمفهوم بناء على أصله منْ عدم العمل بمفهوم المخالفةٍ. ورد عليه بان الفوائد 
المستترة تخال الظاهرة في البيع» فإك وَلَدَ الأمة المنفصل لا يتبهاء والحمل يتبعها . 

وفي قوله : إل أن يشترط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريتٌ 
الشجرة بثمرتِها كانت الثمرةٌ له 

| ول الحديثٌ على أنَّ الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدٍ لا يفسدٌ البيع» 

فيخصٌ النَهْيَ” “* عن بيع وشرطء وهذا النضٌ في النخل» ويقاسُ عليه غيره منّ 
الأشجار. 
32 ع 


.)2* 4 ( ومسلم‎ 2)52١5( البخاري‎ )١( 
والنسائي (450. 475)» وابن ماجه (۲۲۱۰)ء‎ »)۳٤۳٤( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)۲۹۸ ۰۲۹۷ /5( والبيهقي‎ ۰)٩ وأحمد (5/7» 1۳)» ومالك (۲/ 1۱۷ رقم‎ 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 27515 )٠١‏ بتحقيقنا . 

(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسى .)١158 21517//1١7(‏ 

. من كتابنا هذا‎ )۸٠۲/۳( انظر: تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )٤( 


كتاب الببوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ۳ 


[الباب الخامس] 
أبواب السلم والقرض والرهن 


1 _ عَنْ ابن عَبّاس قَالَ: قَيِم النَبَيْ ية الْمَدِينَةَء وَهُمْ يُسْلِمُونَ في 
الثّمَارٍ السَنَةَ وَالسََّمَيْنَء فَقَالَ: «مَنْ أُسْلّفَ في نَمَر كَلْيِسْلِفَ في كيل مَعْلُوم 
fer pre‏ 4 ر 9 )١( of. <s‏ 1 / 1 
وورن معَلوم» إلى أجل مَعْلوم»» ممق عل 8 [ صحیح] 

وللبار : مَنْ له في شىء . 1 1 

(عن ابن عباس و قال: قَدِم النبيٌ يله المدينة» وهُمْ يسلفونَ في الثمارٍ السنة 
والسنتينٍ)ء منصوبان [على نزع”” الخافض» أي: إلى السنة والسنتين» (فقال: 
مَنْ نسلفٌ في تمر)» يُروئ بالمثناق» والمثلئة» فهو بها أعمء (فَلَيُسْلِفُ في كيل 
معلوم)» إذا كان مما يُكالٌء (ِوَوَرْنَ معلوم) إذا كان مما يوزن (إلى أجل معلوم. 
000 . #اانلة 6# يءت” ةم ّ . 4م ع “ 
متفق عليه. وللبخاري: مَن أسلف في شيءم) . السلف بفتحتين”* : هوّ السلم وزنا 
ومعتّى» قيل2: وهو لغةٌ أهل العراقء والسلفُ لغةٌ أهل الحجازء وحقيقته 


.)١5١4/١19( ومسلم‎ »)۲۲٤۱ »۲۲٤۰( البخاري‎ )١( 
والنسائي (5515)» وابن ماجه‎ »4١51١( والترمذي‎ »)۳٤٨۳( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
والبيهقي‎ 425168 ۰٠۱٤ وابن الجارود (۲/ ۱۸۹ رقم‎ .)35١ /9( والدارمي‎ .»2358( 
والحميدي (۱/ ۲۴۳۷ رقم‎ ,)"08 ٢ ۲ ۷/۷ وأحمد‎ »)۹ ۸/١ 
والشافعي في‎ :)١77/8( والدارقطني (5/9): والبغوي في «شرح السنة»‎ ,)٠ 

«الرسالة» (ص۳۳۷ - ۳۳۸) وفي «ترتيب المسند» .)١١١/١(‏ 
(؟) في (صحيحه) .)۲۲٤١(‏ ۳) في (ب): «بنزع . 
)٤(‏ انظر: «النهاية» .)۳۹٦/۲(‏ 
(5) ذكره الماوردي» كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .(EYA/6)‏ 


۲4 أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


شَرْعاً: بيع موصوفٌ في الذمةٍ ببدلٍ [ما]”"2» يُعْطى عاجلاء وهو مشروعٌ إلا عند 
ابن المسيب”". واتفقُوا على أنهُ يشترظ فيه ما يُشْتَرَط في البيع» وعلى تسليم 
رأس المالٍ في المجلس» إلا أنة أجازٌ”” مالك تأجيل الثمن يوماً أو يومين» ولا 
بد من أن يقدر بأحد ار كا في الحديث» فان کان مما لا يُكالُ ولا ورن 
فقا المصنك كله في فتح الباري"؟ : فلا بد فيه من عدو معلوم» رواهُ عن ابن 
بطالٍء وَادَّعَى عليه الإجماءً» وقَالَ المصنف”“: أو دع معلوم» فان العددّ 
وَالذَرْعَ يلحقانٍ بالوزْنِ والكيل للجامع بيتهماء وهو ارتفاعٌ الجهالة بالمقدارء 
واتفقُوا على اڈ شتراط تعيينِ الكيلٍ فيما يُسَلَمُ فيو بالكيلٍ كصاع الحجاز وقفيز 
العراقء وإردبٌ مصرّ. وإذا أَظْلِقَ انصرف إلى الأغلب في الجهة التي ع فيها 
عَقَدُ السلم» واتفقُوا*" على أنه لا بد منْ معرفة صفة الشيء | لم فيه صِفَةٌ عن 
غيره» ولم يتعرضل لهُ في الحديثء لالم كانُوا يعلمونٌ بوء وظاهرٌ الحديث أنَّ 
التأجيلَ شرظ في صحة السلّم» فان كانَ حالا لم ب يصح أو كانَ الأجل مجهولاء 
وإلى هذا" ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفٍء وذهبٌ آخرونٌ إلى عدم شرطية 
ذلكَ» وأنه يجورُ السلمٌ في الحالٍ. والظاهرٌ أنه لم يقعْ في عصر النبوة إلا في 
المؤجل» وإلحاق الحال بالمؤجل قياسٌ على ما خالف القياسَ [لأن السلم 
خالف القياس]”"؛ إِذْ هو بيع معدومٌ وعَقَدٌ غَرَرٌّ. واختلمرا“ أيضاً في شرطية 
المكان الذي يسلمُ فيه فأئبتهُ جماعةٌ قياساً على الكيل» والوزن» والتأجيل. 
وذهبّ آخرون إلى عدم اث شتراطه. وفصّلتِ”'”' الحنفيةٌ فقالث: إِنْ كان لحمْله مؤونةٌ 
فيشترظ ؛ وإلا فلا. وقالتٍ الشافعيةً” : إِنْ عقدَ حيبت لا يصلحٌ للتسليم كالطريق 


وى مع 


فيشترط » وإلا فقولان. وکا هله و التفاصيلٍ مستئدها العرفٌ. 


(1) زيادة من (أ). (۲) انظر: «فتح الباري» (458/4). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ ۳۸۷) بتحقيقناء وفيه: «فأجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة. . .» 
0( (490/4). (5) لفظ «الفتح»: «وأجمعوا. . ٠.‏ 

(5) انظر: تفصيل المسألة فى «بداية المجتهد» (۳۸۸/۳) بتحقيقنا . 

(۷) زيادة من (أ). 1 () انظر: «فتح الباري» (491/4). 

(9) انظر: «المبسوط» (؟١/758١). )١(‏ انظر: «فتح الباري» (54/ 2470 4737). 
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1 و عَبْدٍ الله : بن أبي أَؤْنَى وعَبْدٍ الرخمن بْنِ أَبْرَّى» 
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مالا : ا ُصِيبُ الْمَكَانِمَ م وَسُو ل الله ا وان يَأتِينا 
نباص مِنْ أَنْبَاطِ السام ف مَتُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةٍ 3 وَالشّعِيرٍ اليب - وفي رواية 
وَالرَيْتِ - إلى أجَلٍ مُسَكّى) قيل: أَكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ قَالَا: ما كُنا تَسْأَلْهُمْ ذُلِكَ. 
رَوَاهُ اناري“ . [صحيح] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن آبي أَؤْفَىء وعبدٍ الرحمن بن أَبِرّى)”"© بفتح الهمزقء 
وسكون الموحدة» وفتح الزاي» الخزاعي. سکن الكوفة» واستعملة علينٌ بن أبي 
طالب عليه السلامٌ على خراسان» وأدرك النبئ بل وصلَّى حَلْمَهُ. (قالَ: كنا نصيبُ 
مانم مع رسول اللَّهِ بل وكانَ يأتينا أنباطً7) منْ أنباط الشام) همْ منّ العرب أ 
دخلا في العجم والروم» فاختلطثٌ أنسابهُم» وفسدتٌ ألسنتهم»› سُمُوا بذلكٌ 
لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجهء (قَنْسْلِفُهُم في الحنطة والشعيرٍ والزبيب» 
وفي روايةٍ: والزيتٍ إلى أجل مُسَمّى. قيلٌ: أكانّ لهم رَرْعٌّ؟ قالا: ما كُنّا نسألهُم عنْ ذلك. 
روا البخاريٌ). الحديثٌ دليلٌ على صحة السلفٍ في المعدوم حال العقدء إِذْ لو 
كان منْ شرطه وجودٌ المسلم فيه لاستفصلُوهم. وقد قَالا: ما كنا نسألُهم. وترك 
الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يلرل منزلةَ العموم في المقالٍ. وقد ذهب إلى هذا 


.)۲9 017504 ٤0 »۲٤٤( وأطرافه في‎ ء)۲۲٤۳‎ .۲۲٤۲( فى (صحيحه)‎ )١( 
»۲۲۲ »۲۱۷/۱( قلت: وأخرجه أبو داود (7414)» وابن ماجه (۲۲۸۲)ء وأحمد‎ 
والبيهقي (1/١۲)ء والطيالسي (رقم‎ :»)55 /١( والحاكم‎ »)١/6( .)708 ۲ 
.)515 6؛» وابن الجارود (۲/ ۱۹۰ رقم‎ 

(۲) انظر ترجمته فى: 
«طبقات ابن سعد) )0/ «(7Y‏ و «التاريخ الكبير» »)۲٤٠٥/٥(‏ و «المعرفة والتاريخ 5« /١١(‏ 
4۱( و«الجرح والتعديل» (4/0 ١‏ و «الجمع بين الصحيحين) /١(‏ 587) »2 و «العقد 
الثمين» (5/ 1٠‏ ")2 و «تهذيب التهذيب» 2)١7١/5(‏ و اسير أعلام النبلاء) .)۲١١۱/۳(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (4731/5). 


۱۲۹ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


الهادوية" والشافعية» ومالك" واشترظوا إمكانَ وجوده عند حلولٍ 
الأجلء ولا بض انقطاعًه قبل [احضور]“ الأجل لما عرفت من ترك 
الاستفصال» كذا في الشرح. ۰ 

قلتٌ: وهو استدلال بفعلٍ الصحابيٌ أذ تركه' ولا دليل على أنه يك عم 
ذلك وأقرٌَُء وأحسنٌ من في الاستدلالٍ أنه يلل يك أقرّ أهل المدينة“ على السَّلم سنه 
وسنتين» والرطب ينقطع في ذلك» ا ذلك حديث ُ ابن عمو عند أبي 
داو : «ولا تسلفوا ذ في النخل حنَّى يبدو صلاحٌه»؛ فان صم ذلك كان مقيّداً 
لتقريره لأهلٍ المدينة على سلم السنةٍ والسنتينء وأنة أمرّهم بأن لا يسلفوا حنَّى 
يبدو صلاحٌ النخل» ويمَوّي ما ذهب إليه الناصرٌ”"' وأبو حنيفة* من أنه يشترظ 


في المسلّم فيه أنْ یکونَ موجوداً من العقد إلى الحلول. 


أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 


۳ 2 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةِ ضيه عن النّبن كلل قَالَ: «مَنْ أَحَذَّ أَمْوَالَ 
الاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَّمَا بريد إثلاتهَا لَه اللّهُ تَعَالّى»» رَوَاهُ 
البخاري , 1 [e‏ 


() انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳۹۷ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: امغني المحتاج» للشربيني على «منهاج الطالبين» للنووي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «المنتقي شرح الموطأ» للباجي .)٠١*/6(‏ 

)٤(‏ في (ب): «حلول». 

)2 يعني في حديث ابن عباس المتقدم برقم )۸٠۷ /١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى «سئنه») (/0551). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص757 رقم »)۱۹٤١‏ وأحمد  ١44/1(‏ 150١)ءوابن‏ ما 
(25584» والبيهقي )١5/5(‏ وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعَفه الألباني 
في «ضعيف أبي داود» (ص 40" رقم .076٠١‏ 

(۷) انظر: «البحر الزخار» .)٠١۳/۳(‏ (۸) انظر: «المبسوطا (۱۲/ 23176 .)۱١١‏ 

.)۲۳۸۷( فى (صحيحه)‎ )٩( 
وأحمد (۲/ 0751 ۱۷٤)ء والبيهقي (0/ 04): والبغوي‎ »)۲٤۱۱( وأخرجه: ابن ماجه‎ 
١ . وانظر الحديث (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا‎ »)۲۱٤١ 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ١‏ 


(وعنْ أبي هريرةً ل عن النبيّ بي قالَ: مَنْ أخذ [من] أموالٍ الناس يريد 
أداءها أدَى اللَّهُ عنهُء ومنْ أخدَّها يريد إتلافها أثلّقه اللَّهُ. رواه البخاريٌ). التعبيرُ بأخذٍ 
أموالٍ الناس يشملّ أخذّها بالاستدانة» وأخذها لحفظها. والمرادٌ من إرادته التأدية 
[قضاها]”" في الدنياء وتأديةٌ الله عنه تشملٌ تيسيره تعالى لقضائها في الدنياء بأنْ 
يسوقٌ إلى المستدين ما يقضي دَيئّه. وآداؤها عَنْهُ في الآخرة بإرضائه غريمَةُ بما 
شاء الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه”"». وابن حبَّانَ”؟'» والحاكة””' مرفوعاً: ما 
من مسلم يدان ديناً يعلمُ اللَّهُ أنه يريد أداءه» إلا داه الله عنهُ في الدنيا والآخرة». 
وقولّه: «يريدٌ إتلانُها» الظاهٌ أنهُ مَنْ يأخذّها بالاستدانة مَل لا لحاجة ولا 
لتجارق» بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذه على صاحبوء ولا ينوي [قضاءها]” . 
وقوله: «أتلفه الله الظاهرٌ إتلاف الشخص نفسَهُ في الدنيا بإهلاكه» وهو يشمل 
ذلك» ويشمل إتلاف طيّب عيشوء وتضييتي أموره» وتعسر مطالبه» ومح بركتو» 
ويحتملٌ إتلاقه في الآخرة بتعذيبه» قال ابن بطالي"': فيه الحثُ على ترك استتكالٍ 
أموال الناس» والترغيبُ في حُسْنٍ التأديةٍ إليهم عندٌ المداينةء وأنَّ الجزاء [قدْ 
يكونٌ]” مِنْ جنس العمل. وأَخَلَّ من الداودئ" أن مَنْ عليه دَيْنُ فليس له أنْ 
يتصدَّقٌ» ولا يعتقّ وفيه بعدٌ. وفي الحديثِ الحتٌ على حسن النية» والترهيبٌ عن 
خلافو» وبيانُ أنَّ مدارٌ الأعمالٍ عليهاء وأنَّ مَنِ استدانَ ناوياً الإيفاء أعانة الله 
عليه. وقد كانَ عبدٌ الله بن جعفر يرعَبُ في الدَّينِ [سئل]”' عن ذلك فقال: 


سمعتٌ رسول الله بك يقول: «إنَّ الله مع الدائن حى يقضي ديئّه»» رواهُ ابنُ 


)١(‏ زيادة من (ب). (۳) فى (ب): «قضاؤها». 

(۳) في «سننه» (7408) من حديث آم المؤمنين ميمونة ونا . 

.)005١ رقم‎ 417١ /١١( في «صحيحه»‎ )٤( 

(5) في «المستدرك» (؟/57). 
وأخرجه النسائي 0 57817)., وأحمد (777/5) وقد صځحه الألباني في اصحيح 
ابن ماجه» (۲/ ٩۱‏ رقم 7 © ويشهد له حديث الباب» وحديث عائشة الذي أخرجه 
الحاكم (۲/ ۲۲)ء والبيهقي (5/ .)٠٤‏ 

(5) في () «قضاءم». (۷) انظر: «فتح الباري» (0/ .)٥٤‏ 

(۸) زيادة من (ب). (9) في (آ): «فيسأل». 
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ماج [والحاكم]» وإسنادة حسنٌ. إلا أنه احتَلف فيه على محمدٍ بن عليٌ. 
ورواة الحاكم”” منْ : حديث عائشة بلفظ : «ما من عبد كانت له نيد في وفاء دینه 
إلا كانَ لهُ منَ الله عونٌ»» [فقالت]“ يعني عائشةٌ: فأنا ألتمسٌ ذلك العونٌ. 


إن قلتٌّ: [إنه]©» قد ثبت حديث"©: ( يَعْمَرّ للشهيد كل ذنب إلا الدَيْنَ 
وحدی ی( : «إلآَنْ بردث جلدته)» قاله 5 اى دَيْناً عن ميت مات وعليه 5: دين 


قلتٌ: يحتمل [أنه معنى]”" لا يغه عفر للشهيد الدين باق عليه ی بوق اله 
عنه يوم القيامقء ول لوم م بتاك عليه یما لبها في قبرو» ومعنّى قوله: بردث 
جلدته» خلصته من بقاء الدين عليه» ويحتملٌ أن ذلك فيمَنِ استدانً ولم ينو الوفاء. 


التأجيل إلى ميسرة صحبح 


٠‏ - عن اين َه ونا قَالّث: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن فلانا كيم 


ت 
غم رق سس لم 2 


له بر مِنَ السام قَلَو بعد بَعَنْتَ إِلَيْ اڏت مِنْهُ بين نَسيئة إلى مَيْسَرَةُ؟ فَبَعَتٌ لَه 
فَامْتَتَعَ . أَخْرّجَهُ الحاكه” '"2. والبيْهق'» ورجَالَهُ ثِِاتٌ. [صحيح] 


.)55909( فى (سئنه)‎ )١( 
وصحّحه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح»‎ )۲١/۲( وأخرجه الحاكم‎ 
.)١1967( (ه/غه). وصححّحه الألباني في ااصحيح ابن ماجه)‎ 

(؟) زيادة من (ب). 

(۳) في «المستدرك) (۲/ )۲١‏ وصحّحه وقال الذهبي: قلت ابن مجبر وهاه أبو زرعة. وقال 
النسائي : متروك لكن وثقه أحمد اه. وأخرجه البيهقي ١ /٥(‏ ۳۲) ويشهد له حديث الباب 
وحديث ميمونة المتقدم آنفاً» وحديث عبد الله بن جعفرء وقد ساق له الحاكم شاهداً من 
وجه آخر عن عائشة ئشة ونا . 

)٤(‏ في (ب): «قالت». (0) زيادة من (أ). 

(5) أخرجه مسلم )١1887(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الباب من حديث 
أبي قتادة وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة ل . 

(0) أخرجه بهذه الجملة أحمد (۳/ .)7٠‏ وأصله في الصحيح /٤(‏ 555 رقم ۲۲۸۹). 

(۸) فى (ب): «أنه يعنى). (9) زيادة من (ب). 

)٠١(‏ «المستدرك» (9/ 078 55) وصبّححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. 

1 .)750 /5( فی «السنن الكبرى»‎ )١١( 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ :)١47/5( وأخرجه أحمد‎ 
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(وعنْ عائشة ا قالث: قلت يا رسول اللَّهِء إِنَّ فلاناً قم له بر منّ الشام فلؤ 
بعثك إليهِ فاخذت من ثوبينٍ نسيئةٌ إلى ميسرقٍء فبعت إليهِ فامتنع. أخرجة الحاكة, 
والبيهقيٌء ورجاله ثقات). فيه دليل على بيع النسيئةء وصحة التأجيل إلى ميسرةء 
وفيه ما كان عليه َيه من حسن معاملة العبادء وعدم إكراههم على الشيءء وعدم 
الإلحاح. ١ ١‏ 


الانتفاع بالمرهون في مقابلة : 

٥‏ - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الظّهْرُ يُرْكَبُ 
ِتَقَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناًء وَلَبَنْ الدّرْ يُشْرَبُ بِتَقَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرُوناًء وَعَلَى الّذِي 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اللَفَقَهه. رَوَاهُ الْبخَارَئيُ27. [صحيح] 

وهو من باب الرَّهْنْء وهوّ لغةَ: الاحتباسُ» منْ قولهم: رَهِنَ الشية إِذَا دام 
وتَبَتّ. ومنة: 06 تين پا َبْتْ هین 4 . وفي الشرع: جعل مال وثيقة 
على دین» ويطلقٌ على العينِ المرهونة. (وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله لاة: الظَهْرُ يُرْكَبُ) بالبناء للمفعول» ومثله يُشْرَبُ (بنفقته إذا كانَ مرهوناًء 
ولبِنٌ الدّرّ) بفتح الدالٍ المهملةء وتشديدٍ الراءء وهو اللَبِنُ تسمية بالمصدرء قيل: 
هوّ منْ إضافة الشيء إلى نفسو وقيل منْ إضافة الموصوف إلى صفته. (يشربٌ 
بنفقته إذا كانَ مرهوناًء وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربٌ النفقة. روا البخاري). فاعل 
يركب ويشربٌ هو المرتهنٌ بقرينة العورض» وهو الركوبٌء وإِنْ كان يحتمل أنه 
الراهنٌ إلا أنه احتمالٌ بعيدٌ لأنَّ النفقة لازمةٌ له فإنَّ المرهونّ ملّكُهء وقد جعلك 
في الحديثِ على الراكب والشارب» وهو غيرٌ المالكِ؛ إذ النفقةٌ لازمة للمالكِ 
على كل حالٍ. والحديتٌ دليلٌ على أنه يستحقٌ المرتهنُ الانتفاعَ بالرهن في مقابلة 
نفقته. وفي المسألة ثلاثةٌ أقوالٍ: 


8 


the 


.)۲٥۱۲ »۲۵۱۱( فى لاصحيحه)‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (8077). والترمذي (04؟1), وابن ماجه (440؟),‎ 
.)78/5( والبيهقي‎ .)۱۳٤( والطحاوي (48/4)» والدارقطني‎ 

(۲) سورة المدثر: الآية 8". 
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الأول : ذهب أحمدٌ وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديثِ»ء وخصٌّوا ذلك 
بالركوب والدرٌء وقالوا: يُنْتَمَعْ بهمَا بِقَدْرٍ قيمة النفقةء ولا يقاسٌ غيرهما عليهمًا. 


والثاني : للجمهور“ قالُّوا: لا ينتفع المرتهنٌ بشيء. قالُّوا: والحديثُ 
خالف القياسَ منْ وجهين» [أولّهما]: :2*0 تجو ير الركوب والشرب لغير المالكِ 
بغير إذنه» وثانيهما: تضميئه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 


[قال ابن عبدٍ البرٌ: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء تردّه أصولٌ مجتمعةٌ 
وآثارٌ ثابتةٌ» لا يختلث ذ فى صِحّتها] »۰ ويدلٌ على نسخه حديثٌ9 ابن عمر: رلا 
تَحْلَبُ ماشيةٌ أمرىء بغير إذيهك أخرجة الببخاري في [باب]290 المظالم9" . 


قلت : أما الخ فلا بال" من معرفة التاريع» على أنه لا يحمل عليه 
إلا إذا تعذَّرَ الجمعء ولا تعزرٌ هنا؛ إِذْ يخصٌ عموم الئهي بالمرهونةء وأما 
مخالفة القياس فليستٍ الأحكام الشرعيةٌ مطردةٌ على نستي واحدٍء بل الأدلة تفرّقٌ 
بيتها [في]“ الأحكامء والشارعٌ حَكُمْ هنا بركوب المرهونء وشرب لبنو» وجعله 
قيمةً للنفقة . وقد حك الشارعٌ ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنو» وجعلٍ صاع 
التمر عوضاً عن اللبن وغيرٍ ذلكَ. وقالَ الشافعية””": : المرا أنه لا يمن الراهن 
من ظهرها ودرّهاء فجعل الفاعلَ الراهنّ؛ء و تعنّبَ ' بأنة ورد بلفظ المرتهن 


فتعينَ الفاعل. 


.)”الا/١ انظر: «المغني» (458/4 مسألة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتح» .)١54/60(‏ (۳) زيادة من (ب). 

.2)١55/6( زيادة من (ب): وهي في «الفتح»‎ )٤( 

(0) تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم(۲٤/۷۷۷)‏ من كتابنا هذا. 

() فى (أ): «أبواب». 

(۷) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «الفتح» (١/٤٤٠)ء‏ وإنما هو في باب من أبواب كتاب 
اللقطة /٥(‏ 84) وهو: [باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه]. 

(۸) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

.)١44/0( انظر: «الفتح»‎ )۱١( 

)١١(‏ تعقبه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (44/5)» وروى الحديث من طريق هشيم 
بلفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى الذي 
یشرب نفقتها ويركب». 
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والقول الثالث: للأوزاعي”" والليثء أنَّ المراد منّ الحديتٌ أنهُ إذا امتنعَ 
الراهنٌ من الإنفاقي على المرهونء فيباح حينئظٍ للمرتهن الإنفاقٌ على الحيوان 
حِفْظاً لحياته» وجُعِلَ له في مقابلة نفقته الانتفاعٌ بالركوب» أو شرب اللبن» بشرط 
اَن لا يزيد قدرٌ ذلك أو قيمتّه على قذّر عَلَفْهء وقوّى هذا القول في الشرح» ولا 
يخْفَى أنه تقيبدٌ للحديثِ بما لم يقيّذه بو الشارع, وإنما قيِّدَهِ بالضابط المتصِيَّدٍ منّ 
الأدلق وهوّ أن كل عين لغيره في يِه بإذن الشرع فإنه ينفقٌ عليها بنية الرجوع على 
المالكِء وله أن يوّجّرها أو يتصرف في لبها في قيمة العلي, إلا أنه إذا كانَ في 
البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع ۶ له بما أنفقّ» وتلزمه غرامة المنفعة واللبنِ» فان 
لم يكنْ في البليٍ حاكمٌ» أو كان الحيوان يتضررٌ بمدة ق الرجوع إلى الحاكم» فله أنْ 


چو 


ينفقّ ويرجمٌ بما أنفقّء إلا أنه قد يقال إِنّها قاعدةٌ عامةٌ بخص بحديث الكتاب. 


٦‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يية: لا يَغْلَقْ الرَهْنُ مِنْ صَاحبه 
5 عام وو درو > 1 مدع سوير ساهو و 00 و م و 
الذى رهه له غئمة. وعلبه مُه رَوَاهُ الدَارَ فده ۳ وليك0 جاله 
ي و عر رو روطو والحاد ور 
ر ¢ 7 0 
قات إلا أن الْمَحْمُوط عنْدَ أبي داو وَغَيره إِرْسَالَهُ. ‏ [ضعيف] 


(وعنة) أي أبي هريرةً (قالّ: قال رسول الله يكل: لا يَغْلَّقُ) بفتح حرفي 
المضارعة» وغين معجمة ساكنة» ولام مفتوحة وقافي. يقالٌ: غلقّ الرهن إذا 
خرجٌ عن مُلْكِ الراهن واستولّى عليه المرتهنٌ بسبب عجره عن أداء ما رهه فيه» 
وكانَ هذا عادة العرب فنهئ عنه النبيئٌ كَل (الرهنُ منْ صاحبه الذي رمَنّه. له عُنْمُه) 


.)١14/5( نسبه إليهما الحافظ في «الفتح»)‎ )١( 

(۲) في السئن (۳/ ۳۲ رقم )٠۲١‏ وقال: هذا إسناد حسن متصل. 

(9) في «المستدرك» )5١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري» ووافقه الذهبي. 

(4) في «المراسيل» (رقم٦۱۸»‏ ۱۸۷). ١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (۳۹/1. 224١٠‏ وعبد الرزاق (رقم ۴۳١۳١٠٠ء‏ 4 »)165١‏ ومالك 
YYA/۲)‏ رقم ١)ء‏ والطحاوي (5/ 2٠٠١‏ 2 والدارقطني (۳/ ”) كلهم يروونه عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلا وهو المحفوظ كما قال البيهقي» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد :)4٠/5(‏ وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من 
جهات كثيرة فإنهم يعلُونها . والخلاصة: أن الحديث مرسل ضعيف» والله أعلم. 
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زيادتّه : (وعليهٍ عُرْمُه) هلاکه وتَمَمَنُه (رواةُ الدارقطنيٌ» والحاكم, ورجاله ثقاتٌ إلا أنَّ 
المحفوظ عند أبي داو وغيره إرساله). قال الحافظ ابن عبد البر“ ويك : اخثلت 
في قوله: له عُنْمُهِ وعليه غُرْمُهُ فقيل: هي مدرجةٌ منْ قول سعيدٍ بن المسيّب. 
قال: ورفعَهًا ابن أبي ذب ومعمر وغيرهما مع مم كونهم أرسنُوا الحديتٌ على 
اختللاف على ابن أبي ذئب» ووقَمَها غيرهم . . وقد رَوَى ابن وهب" 2 هذا الحديتٌ 
[فجوّدة]” 5 وبين أن هذه اللفظة منْ قول ابن المسيّب» وكذًا أبو داودٌ في 
المراسيل قو ی انها منْ قوله. ومعبّى لا يغلق لا يستحفّه المرتهنٌ إذا عجر صاحبّه 
عَنْ فَكهِ. والحديث قد ورد لإبطالٍ ما كان عليه الجاهليةٌ من غلاق الرهنِ عند 
المرتهن» وبيانِ أن زيادته للمرتهن ونفقتّه عليه كما سلّف فيما قبِلَهُ. ۰ 


الدليل على جواز قرض الحيوان 


83١ ۷‏ - وَعَنْ أبي راع ڪه ن النّبىَ يل اسْتَسلّف , مِنْ رَجُلٍ بحرا 
قَقَدِمَتْ عَلَيْهِ ايل مِنْ إبلٍ الصَّدَقَدَء كَأَمَرَ أبَا رَافِع أن يَقْضِيَ الرّجْل بَكْرَهُ فَقَالَ: 
لا أَجِدٌ إلا خيّاراً رَبَاعياًء قَقَالَ: «أَعْطِه إِيَاهُء ن خيَارَ الئاس أَخْسَئْهُمْ قَضَاءً» 
رَوَاه مسل . [صحيح] 

وهوّ منْ أحاديثِ باب القرض» والأحاديثٌ في فضّلِه والح عليه كثيرةٌ. 
(وعنْ أبي رافع 5ه أنَّ الذي بل استلَفَ منْ رجلٍ بَكْراً) بفتح الموحدة» وسكون 
الكافٍء الصغيرٌ منّ الإبل» (فقدِمَت عليه إل من إبلٍ الصدقة» فامر أبا رافع أنْ 
يقضي الرجلّ بكر فقالَ: لا جذ إلا خِياراً) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع 


.)5757/5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «ابن أبي ذئب»» وما أثبتناه من المطبوع والتمهيد (577/5). 

(۳) في المخطوط: «فجرده»» وما أثبتناه من المطبوع و «التمهيدا (557/5). 

.)110١/١١8 في اصحيحه) (۳/ ۱۲۲۲ رقم‎ )٤( 
وابن ماجه‎ )57١17( قلت: وأخرجه أبو داود (7757): والترمذي (۱۳۱۸)». والنسائی‎ 
/۲( رقم 911)» والدارمي‎ ١7١ رقم 894)» والطيالسي (ص‎ ٩۸۰ /۲( ومالك‎ »)7745( 
. وغيرهم‎ )7١/5( وأحمد (5/ 00760 والبيهقي‎ 14 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ۳۴۳ 


أيضاً: فقال: لم أجد إلا خياراً -”'' (رباعياً)» [هوَ]”" بفتح الراء الذي يدخل في 
السَنةٍ السابعةء ويلقي”" رباعيته. (فقال: أعطهٍ إياة؛ فإنَّ خيارَ الناس أحستُهم قَضَاءً. 
رواةٌ مسلمٌ). قم الكلامُ على الخلاف في قرض الحيوان. 

والحديثُ دليل على جوازه» وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره 
اَن يرد جود منّ الذي عليه» وأنَّ ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عُرفاً 
وَشَرْعاً» ولا يدخلٌ في القرض” الذي يجرٌ نفعاًء لأنهُ لم يكن مشروطاً منّ 
المقرض» وإنّما ذلك تبرّعٌ منّ المستقرض» وظاهرّه العمومٌ للزيادة عدداً أو صفة. 
وقالَ مالك : الزيادةٌ في العددٍ لا تجل. 

۸ _ وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قال رَسُولُ الله لله: «كُلّ كَرْض جر مَنْفَعَةَ 
َهُوَ ربآ»؛ رَوَاهُ الْحَارِتُ”” بن أبي أَسَامَةَ وَإِسَنَادُهُ سَاقِظ . [ضعيف] 

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ عِنْدَ ا [ضعيف] 

0 


)١(‏ فى اصحیحه» )١60١١/١١4(‏ وهو نفس لفظ حديث الباب. 
(0) زيادة من (ب). 


زفر4 في المطبوع «وتبقى ) وما أثبتناه من المخطوط ( و ب)» وانظر: «(شرح النووي لمسلم) 


.(Y/۱1) 
من كتابنا هذا.‎ 0787/١5 »۷۹۲/۱۰( انظر: شرح الحديث‎ )٤( 
.)717/1١( انظر: الحديث الآتي. 00 انظر: اشرح النووي لمسلم»‎ )0( 


(۷) في «مسنده» وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 075 وقال: وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك اه. 

(۸) فى «السنن الکبری» (6/ »)٠۰‏ ولكنه موقوف عليه. 

(9) في «صحيحه؛ (۱۲۹/۷ رقم .)۳۸۱٤‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ )٠١١‏ عند قوله : «فإنه ربا) : يحتمل أن يكون ذلك رأي 
عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء ء على أنه إنما يكون رباً إذا شرطهء نعم الورع تركه» اه. قلت : 
لم يصح عن النبي كيه حديث في هذا الباب» وانظر: «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي» تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (1/ 017 8): 
وأحاديث زيادته كَل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مره وفيها إقراره للدائن 
على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء . 
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث» والله أعلم . 


۱۳۶٤‏ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ علي [بن ابي طالب]) َيه قالَ: قال رسول الله ل كل قرض جر 
منفعة فهو رباً. رواة الحارثُ بِنُ أبي أسامة وإسنادة ساقط)» لأنَّ في إسناده 
سوار”" بن مصعب الهمدانيٌ المؤذن الأغمى» وهو متروك. 

(ولة شاهدٌ ضعيف عن فضالة بن عبيدٍ عند البيهقي) أخرجة البيهقي في 
المعرفة”" بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء (وآخرُ موقوفٌ عنْ 
عبد الله بن سلامٍ عند البخاري) لم أجده في البخاريّ في باپ الاستقراض» 
ولا تسه المصنف في «التلخيص» إلى البخاري» بل قال : إنهُ روا لبهي في 
السنن الكبير عن ابن مسعوو» واب , بن كعب”", وعبدٍ اللَّه ب بن سلا وابن 
عباس“ موقوقاً عليهم» انتهى . 

فلؤ كان في البخاريّ لما أهمل نسبتّه إليه في «التلخيص». 

والحديثٌ بعد صحته لا بِدَّ من التوفيق بيئّه وبِينَ ما تقدّم» وذلكٌ بأنَّ هذا 
محمولٌ على أنَّ المنفعةً مشروطةٌ منّ المقترض» أو في حكم المشروطة»ء وأما لو 
كانت تبرٌعاً من المقترض فقد تقدّم أنه يستحبٌ له أن بعلي خيْراً مما أخدّ. 


۾ ين ند 


(۱) زيادة من (ب). 

0) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» »)۲۷١/6(‏ و «الميزان» (545/5): و 
«المجروحين» 2)765/١(‏ و «المغني» (۱/ ۲۹۰)ء و «التاريخ الكبير) .)١159/5(‏ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (5/ 2074 وتقدم أنه في «الكبرى» (5/ )٠١‏ موقوف 
عليه . 

() بل هو في «البخاري» كما تقدم (TAY)‏ . 

.(TE/) (0) 

(1) (700/0) موقوفاً. 

(۷) (44/0") موقوفاً. 

(0) (14/0") موقوفاً. 

)٥۰ ۳٤۹ /۵( )9(‏ موقوفاً. 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرز ه6١‏ 


[الباب السادس [ 
باب التفليس والحَخر 


هوّلغةً: مصدرٌ فلستُّهء نَسَبْتّهِ إلى الإفلاس الذي هو مصدرٌ أفلسّء أي: 
صارَ إلى حالةٍ لا يملك فيها فَلْساً. 

والحججرٌ هو لغةً مصدرٌ حَجَرَء أي: منَعَ وضيِّقٌ. وشرّعاً قول الحاكم 
للمديون حجرت عليكٌ التصرف فى مالِكٌ. 


۸10/۱ - عَنْ أبي بَكْر بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه قَالَ: سَوِعْنَا 

سول الله يله , يمول : (مَنْ أَذْرَكَ ماله َيه عِنْدَ رَجُلٍ كذ أفلسء َف فَهُوَ احق به به من 
غَبرواء مسف علي" . [صحيح] 

- وروا أبُو دود وَمَالِكَ”" مِنْ رِوَايَةِ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنٍ مُرْسلًا 

ِلَفْظِ : «أَيْمَا رَجْلُ بَامَ ماعا كَأَفْلّسَ الْذِي انتَاعَهُ وَلَمْ يَفْبض الذي بَاعَهُ مِنْ كَمَنِهِ 


م 


شَيئاً فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بعينِه » فَهُوَ احق به وَإِنْ مَاتٌ الْمُشْتَرِي قُصَاحِبُ الْمََاع اسوه 


.)١1509( البخاري (5105)» ومسلم‎ )١( 
»)٤1۷۷ ۰٤1۷0 والترمذي (۱۲۹۲)ء والنسائي‎ .)۳٥۲۲ ء0١9( وأخرجه أبو داود‎ 
رقم 84)ء‎ ٦۷۸/۲( وابن ماجه (۲۳۵۸» 207189 وأحمد (۲۲۸/۲» ١۲٥)ء ومالك‎ 
(OTA (OV رقم‎ 5١6 41ء‎ ٤/۱۱( وابن حبان‎ ٥ “4/0 والبيهقي‎ 

(۲) في «سننه» .)305١ »۳٥۲۰(‏ وقي «المراسیل» (ص”57١‏ رقم ۱۷۳). 

(۳) في «الموطأ» (1۷۸/۲ رقم ۸۷). 


خرن باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


الْغْرَمَاءِ»؛ وَوَصَلَهُ الْبيهَقِنْ”"". وَضَعَفَهُ تبَعا لأبي دَاود. [صحيح] 


سرا 


- وَرَوَامَ بُو داو وان ما2 مِنْ رواية عُمَرَ بْنِ خلدة قال 
هُرَيْرَةَ نه في صَاحِبٍ لتا قَدَ أَفْلسّ» َقَالَ: لأفْضِيَنّ فِكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يل 
امَنْ فلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجْلٌ مَتَاعَهٌ بِعَيْنْهُ فَهُوَ احق بها . وَصَحَحَه الائ 


ب د تو 


وَضَعَمَهُ أبُو داد وَضَعْفَ أيضاً هِذِه الريادَةَ في ذِكْرٍ الْمَْتِ [ضعيف] 


ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن 


(عنْ أبي بكر بِنِ عبد الرحمنِ) أي ابن الحارثِ بن هشام المخزوميٌ, 
قاضي المدينة» تابعنٌ سمعَ عائشة وأبا هريرة» رَوَى عنة الشعبيٌ والڙهري (عن 
أبي هريرة #5 قال: سمغنا رسول الله بي يقول: منْ أدركَ ماله بعينه) لم يتغيرٌ 
بصفةٍ منّ الصفاتٍ ولا بزيادةٍ ولا نُفْضَانِء (عند رجلٍ قد افلس فَهِوَ أحق به منْ 

غیره» متفقٌ عليه. وروا بو داود» ومالك منْ رواية أبي بكر بِنِ عبدٍ الرحمنِ مرسا). 
وق وَصَلَُ أبو داوة” “ من طريق أخرى فيها إسماعيلٌ ب بن عياش» إلا أنها من 


.)87//5( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) فقد قال في «سننه» (۳/ ۷۹۳): حديث مالك أصلح اه. وحديث مالك هو المرسل يعني 
أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

9) فى اسننه» .)٥۲۳(‏ (5) فى (سننه) (57559), 

)0( فى «المستدرك» (۲/ 420١‏ ووافقه الذهبى. ١‏ 

(7) قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (47/5): قلت: فى سنده أبو المعتمر ليس 
بمعروف» قال عبد الحق فى أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من 
هو؟ إنا لا نعرفه. اه. ٠‏ 
قلت: وقد سكت عنه فى نسخة السنن التى بين أيدينا . 
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في «الميزان» (4/ 01/0 رقم :)1١77٠‏ مدني لا 
يعرف روى عنه ابن أبي ذئب . اه. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في «الفتح» (54/0). 

(۷) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد 2)5١17//0(‏ و «تاريخ البخاري» (۹/۹) و «الحلية» 
(AY /۲)‏ و «خحلاصة تذهيب التهذيب» (ص2)555 و اسير أعلام النبلاء) »)5١5/5‏ و 
«شذرات الذهب» .)٠١٤١/١(‏ 

(6) يعني في «ستنه» (07077. 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ۳۷ 


روايته عن الشاميينٌّ › وروایته عنهم صحيحةٌ (بافظظ(): انما رجل باع متاعاً فالس 
الذي ابتاغهء ولم يقبض الذي باعه منْ ثمنه شيئاًء فَوَحَدَ متاعه بعينه فهو أحقٌّ به 
وان مات المشتري فصاحبٌ المقاع أسوةٌ الغرماء. ووصله البيهقيٌ» وضعَّفة تبعاً لأبي 
داود). راجعنا سنن أبي داود فلم نجد فيها تضعيفاً للرواية هذوء بل قال في هذه 
الرواية بعد إخراجه لها منْ طريقٍ مالكِ: وحديثُ مالكِ أصحٌء یرید أنه صخ“ 
منْ رواية أبي بكر بن عبد الرحمنٍ ن التي ساقّها أبو داو" وفيها قال ابو بكر: 
«قَضَى رسول الله ل أن مَنْ تُوْفْيَ وعنده سلعة رجل بعينها لم يقبض من ثمنها 
شيعا قفصاحبٌ السلعة 3 أسوةٌ الغرماء فيها»). ولم يتكلم الشارخ رحمه الله على 
هذا بشيءع» (وروى أبو داود» وابنٌ ماجة مِنْ رواية عمرَ بِنٍ خَلّدة) بفتح الخاء 
المعجمة» واللام» ودالٍ مهملة (قال: آتثنا أبا هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال: 
لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّهِ ب مَنْ افلس أو ماتء فوجد رجلٌ متاعه بعينه فهو 
أحق به. وصحّحة الحاكم, وضكَفَهُ أبو داودء وضكّفٌ أيضاً هذه الزيادة في ذكر 


الموت). 


سكت عليه الشارحٌ» وقد راجعتٌ سنن أبي داود فلم أجذ فيها تضعيفا 
لرواية عمرّ بن خلدةء بل قالَ البيهقئ” بعد روايته لحديث أبي بكر بن 
عبد الرحمنٍ المرسلة التي ساق لفظها المصنف هنا بلفظ: أيمّا رجل إلى آخره. 
إن قال الشافعيئ : روايةٌ عمرّ بن خلدةً”' أَؤْلَى من رواية أبي بكر هذه. قالَّ: 
لأنّها موصولةٌ جَمَحَ فيها النبئ يك بِينَ الموتٍ والإفلاس . قالّ: وحديتُ ابن 
شهاب - يريد بو رواية أبي بكر بنِ عبد الرحمنٍ المذكورةً ‏ منقطعٌ» وساق في 
ذلك كلاماً كثيراً يرجح به روايةَ عمرّ بن خلدةً» فلا أدري كيف كلام 


)١(‏ أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: «أصلح» بلام. 

(۳) أي المرسلة التي ذكرناها آنفا. 

(©) قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بأبي 
المعتمر. 

() فى «السئن الكبرى» (45/5» ۷( 

4 5 أن رواية عمر بن خلدة معلّلة بأبي المعتمر. 


۱۳۸ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 
المصنف ناه هناء وروايته عن أبي داود» وتضعيف رواية عمر بن خلدة َلْيْنْظَر. 
هذا الحديثٌ اشتمل على مسائل: 

الأولى: أنهُ إذا وجدّ البائعٌ متاعَهُ عند مَنْ شراهُ منُ» وقد أفلسّ» فإنة أحقٌ 
بمتاعه من سائر الغرماءء فيأخده إذا كان له غرماء» وعمومٌ قوله: من أدرك ماله 
يعم مَنْ كان له مال عند الآخرٍ بقرض أو بي رن كان قذ وردث أحاديثُ 
مصرّحةٌ بلفظ البيع» فقدُ أخرج ابن خزيمة» وابنٌ حبان“ وغيرُهما الحديتٌ 
بلفظ: «إذا ابتاعَ الرجلٌ سلعةً ثمَّ أفلسّ وهي عندّه بعينها فهو أحنٌ بها منّ 
الغرماءِ» فقدْ عرف في الأصول أنَّ الخاصٌ الموافقٌ للعام لا يخصّصٌُ العا“ 


إلا عند أبي ثور ©. وقد زيوا ما ذهب إليه منْ ذلك ولذلكَ ذهب الشافعك”*) 


وآخرونَ إلى أنَّ المقرضّ الى بماله في القرض» كما أنه أَوْلَى به في البيع؛ 
وذهبّ غيرّه إلى أنه يختص ذلك بالبيع [لتصريحه)! “ به في أحاديثِ الباب» لكَنْ 
قذ عرفت أن ذلك لا بخص عمومٌ حديثِ الباب. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أفاد قولّه بعينه أنه إذا وج وقد تغيّر بصفةٍ منّ الصفاتٍ» أو 
بزيادة» أو نقصانء» فإنهُ ليس صاحبه ای بو بن يكون أسوةً الغرماء. وقدٍ اختلت 
العلماءً في ذلكَء فذهبت الهادوية”. والشافعئ" أنه إذا تغيرث صفتُّه بعيب 
فللبائع أخذه ولا أَرْشَ له وإن تغيّرَ بزيادةٍ كان للمشتري غرامة مد تلك الزيادة 
وهي ما أنفقّ عليه حى حصلثتء وكذلك الفوائد للمشتري» ولو كانث متصلةً 
لأنّها إنّما حددَّتْ في ملكه» ويلزمٌ له قيمة ما لا حدّ لبقائو كالشجرة إذا غرسّهاء 
وإبقاء ما له حدٌ بلا أجرةٍ كالزرع» وكذلكَ إذا نقصتٍ العينٌ بأن هلك بعضهاء فلهُ 
أخدٌ الباقي بحصته منّ الثمن. والحديثٌ يتناوله لأنَّ الباقي مبيعٌ بعينه. 

المسألةٌ الثالئةٌ: دن لفظ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائ 


)000( في (صحيحها 414/١١(‏ رقم 0011). 

(؟) لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه. 

(۳) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (2909/57). 

() انظر: «الأم» (8/ 70). () في (ب): اللتصريح». 


(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله 4 المتين» .)٥١۷/٤(‏ 
0) انظر: «الأم» 0 وما بعدها). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ۱۳۹ 


إذا كان قد قيض , بعضّ الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع؛ بل یکون أسوةً 
الغرماءء وبهدًا أخدّ جمهورٌ العلماء. وعندَ الهادوية"» وهو راجح قول 
الشافعيٌ'" أنه لا يصيرٌ المبيع بقبض بعض ثمنو أسوةً الغرماء بل البائ م أذلى ب 
وكأن الشافعيّ ذهب إلى هذا لأنهُ لم يصح له الحديث” المذكورء بل قال: إِنه 
منقطعٌ؛ فمنئْ قال بصحةٍ الحديث وأنهٌ موصولٌ قالَ بما قالهُ الجمهورء ومَنْ لا 
فلا. وفي وصله وعدّمه خلافٌ منعهم مَنْ رجح رسال وهم أكثرٌ الحفاظ . 


المسألةٌ الرابعةٌ: قولّه: «فَإنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء». 
فيه حذفٌ تقديرّه فمتاعٌ صاحب المتاع أسوةٌ الغرماء» وهدًا [دل]“ علَّى التفرقةٍ 
بين الموتٍ وا لإفلاس» وإلى التفرقةٍ بيتهما ذهب مالك وأحمدٌ”' عملا بهذو 
الرواية. قالُوا : : ولان الميت برت ذمتّهء ولیس للغرماء محل يرجعونٌ إليه فاستووا 
في ذلكَء بخلافي المفلس» وسواءٌ حلت الميتٌ وفاء أو لا وذهبتٍ الهادوية9) 
إلى أنهُ إذا خَلَّفَ وفاءً فليس البائع أَوْلَى بمتاعه بل يسلَّمُ الورئةٌ الثّمنَ منّ 
[ترکته] 5 وحجُتّهم أنه قد ورد في حديث ابي بكر بن عبد الرحمنٍ زيادة 
لفظ”": «إلا إن ترك صاحبه وفاء»» لكنْ قال الشافعة : : يحتمل أنَّ الزيادةً من 


0 


[را ي] أبي بكر بن عبك الرحمن» وقرينةٌ الاحتمالٍ أن الذِينَ وصلوةٌ عنه لم يذكروا 


(1) انظر: «الاعتصام بحبل اللو المتين» (0017/4). 

0) انظر: الأم .)۲٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (۲۱۹/۳)» و «المعرفة» .)۲٤۹/۸(‏ 

(4) في (ب): «دال». 

(4) انظر: «المغني» )1/5( و «فتح الباري» (45/ 54). 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (505/5). 

(۷) فى (ب): «التركة». 

(N)‏ ذكر هذه الزيادة الحافظ في «الفتح» (54/60) ونسبها البيهقي في «المعرفة» (8/8:؟) 
للطيالسي وهي في «منحة المعبود» .)۲۷١ /١(‏ وليست من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن 
كما أوهم لفظ الشارح. 

(9) انظر: «معرفة السنن والآثار» (8/ »27506١‏ والزيادة التي عناها الشافعي هي: «فإن مات 
المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء». 


حال باب التفليس والحجرز كتاب البيوع والمعاملات 


قضية الموتٍ. وكذلكٌ الذينّ رَوَؤْهُ عنْ أبي هريرةة. وذهب الشافعية”' إلى أنه 
فرق بِينَ الموتِ والإفلاس» وان صَاحِبٌ المتاع أَوْلَى بمتاعه الو 8 
أدركٌ ماله عند رجل», الحديثٌ المتفنٌ عليَه. قالَ: ولا فرق بِينَ الموتٍ 
والإفلاس»› والتفرقةٌ هما برواد ية أبي بكر بنِ عبد الرحمن» وقوله فيها : فان مات 
فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» غيرٌ صحيحة» لأنَّ الحديتٌ مرسلٌ لم يصح 
وصلهء فلا يُعْمَلْ به بل في رواية عمرٌ بن خلدةً التسويةٌ بِينَ الموتٍ والإفلاس» 
وهو «(حر ر حسنٌ تج بمثله). 


2 SO - 


مطل الغني ظلم 


۲ - وَعَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه دنه قَالَ: تال رَسُولُ الله كلل: 


r” 3 7 0 0 7‏ 
«لَىْ الْوَاجِدٍ يُجل عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهُ؛ رَوَاهُ أب داو والنسائغ وَعَلْقَّهُ 
البخارئ“» و رد ابن جتان . [< [i‏ 


لوعن عمرو بن الشريد ه) بفتح الشين المعجمة وكسر الراو» تابعي 
سمعٌ ابن عباس [وغيرّه](” » (عنْ أبيه قال: قال رسولٌ اللَّهِ كة: ليُ) بفتح اللام» َم 
ثناة تحتية مشددةَ» مصدرٌ لوى يلوي أي مَل أضيت ! إلى فاعله» وهر (الواجد) 
بالجيم الخني: منّ الوْجْدِ بالضمٌء أي: القدرة (يحِلُ) بضم حرف المضارعَة 
(عرضه وعقوبَتَة. . روا أبو داودء والنساتئي» وعلّقة البخاري» وصحّحة ابن حِيَّانَ) » 


)١(‏ انظر: «معرفة السئن والآثار» .)٤۸/۸(‏ (۲) في (ب): «عملا بعموم). 

(۳) قال هذه الجملة الحافظ في «الفتح» (5/ 14) كما قدمنا النقل عنه. 

.)4599 »)5549( في «سننه» (۳۹۲۸). (0) فى اسنته)‎ )٤( 

0) بلفظ: «ويذكر عن النبي ييا . ٠.‏ في (صحيحه» 35 باب رقم ۱۳). 

(۷) في (صحيحه) ٤۸1 /١١(‏ رقم 0089 «الإحسان»). 
وأخرجه: ابن ماجه (۸۱۱/۲ رقم ۷))). وأحمد 9 ۳ ۹( والحاكم 
»)٠/(‏ وصحشّححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 2)0١/1(‏ وحسّته الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (5/؟1) وكذا الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (؟591/1 رقم 07047. 

(۸) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجحز ۱٤١‏ 


وأخرجة أحمدٌ» وابنُ ماجه» والبيهقئ» وفسَّرَ البخاري“ حل العرض بما علّقه عن 
سفيانَ قال: يقول مَطلّني» وعُقوبته حبسه» وه دلي لزيڊ“ بن علي أنه ُي حل 
يفضي دَيْنَهُ. وأجارٌ الجمهورٌ الحجْرٌ ويم الحاكم عنهُ مالّهء وهذا أيضاً داخ" تحت 
لفظ عقوبته لا سيّما وتفسيرُها بالحبْسٍ [غيرً]”” مرفوع. ودل الحديثٌ على تحريمٌ 
مَل الواجدٍء ولذا [أبيحث]”“' عقوبئه» وإِنّما اختلف العلماءً هل يبلغ لَىّ الواجد 
الكبيرةً فيفسُقٌ» وتّرَدُ شهادثّه بمطله مرءً واحدةً أمْ لا؟ فذهبتٍ الهادوية” إلى أنه 
يفسق بذلك» واختلفوا في قذر ما يفسق به» فقالَ الجمهورٌ منْهم: إنهُ يفسق بمطل 
عشرة دراه فما فوق قياساً على نصاب السرقة» وفي كلام الهادي عليه السلامٌُ ما 
يقضي بأنهُ يفسقٌ بدون ذلكَ» وكذلكَ ذهبتٌ إلى هذا المالكية2 والشافعية إلا 
انهم تردّدُوا في اشتراط التكرار» ومُفْتَضَى مذهب الشافعيٌ اشتراظه؛ ثم يدل 
بمفهومه على أن مُظل غير الواجدٍ وهو المعيرٌ لا يحل عرضه ولا عقوبته» والحكم 
كذلكَ عند الجماهير» وهو الذي دلّ له قوله تعالق : مره إلى مسر 4 . 


۳ - وَعَنْ ابي سَهِيدٍ الْحُدْرِيَ ذه فَالَ: أَصِيبَ رَجلُ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ هة في ثِمَار ابْتَاعَهَاء فَكَمْرَ دَيْنهُه كَأَفْلّسَء فَمَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«تَصَدَّقُوا عَلَبها. َصَدَق الاس عَلَيْ وَل لع ذلك وَقَاءَ َيه قال رَسُولُ الله يلل 
لِعُرَمَائِِ : «خذوا ما وَجَذْتُم ولیس لَكُمْ إل ذلك رَوَاهُ مَل“ . [صحيح] 


)١(‏ في ترجمة باب في «(صحیحه» (0/ ٦۲‏ باب »)١7‏ وقد وصله البيهقي في «السنن الكبرى» 


(/0). 
(۲) انظر: «البحر الزخار» .)١9١/5(‏ (۳) فی (ب): «لیس». 
(4) في (ب): الأبيح). )0( انظر: «البحر الزخار» (189/5). 
(5) انظر: «المنتقى» لأبي الوليد الباجي (57/0). 
(۷) انظر: «معالم السنن» .)۲۳۷/١(‏ () سورة البقرة: الآية .۲۸٠‏ 


(9) في «صحيحه) .)١1205/1١8(‏ 
وأخرجه أبو داود (7579)» والترمذي (500): والنسائي (5070): وابن ماجه 
c(9)‏ والبيهقي (؟/ ١6ة).‏ 


14۲ باب التفليس والحجر كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٰ ل قال: اصيبَ رجلّ في عهدٍ رسول الله يه في 
ثمارٍ ابتاعهاء فكثَرَ دَيْنهُ فقا رسول اللَّهِ كله تصدَّقُوا عليهء فتصدَّقَ الناسٌ عليهء ولم 
يبلغٌ ذلك وفاءَ دَيْنْه فقال رسولٌ اللَّهِ ية لغرمائه: خِدُوا ما وجدتّم» وليسّ لكمْ إلا 
ذلكَ. رواة مسلمٌ). تقدَّمَ الكلام'' في [الجمع بين]" هذا الحديث» وحديث 
جابر”” . وقوله : فلي 8 لك أنْ [تأخدَة]*2). بأنّ هذا على جهة الاستحباب 
والحتٌ على جَبْرِ منْ حَدَئت عليه حادثة. ويدلٌ [له]20 أيضاً قولّه : «وليسَّ ل 
إل ذلكَ» على أنَّ الثمرة غير مضمونة» إِذْ لو كانت مضمونةً لقال: وما بقي فنظرة 
إلى ميسرةء ونحوّهء إذ الدَّيْنُ لا يسقظ بإعسار المَدِيْنْء وإنّما تتأخرٌ عَنْهُ المطالبة 
في الحالٍء ومتى أيسرّ وجب عليه القضاء. 
أنَّ وَسُولَ الله 4ل 


¥۷ ل نل اس سبي 
ر وَصَحَحَه 


حجر عَلَى مَعَاذٍ مال اف في دين ٠‏ گان عَلَيْهِ. روا الّاة 


2 7 وَأَخْرَجَهُ‎ (A) 3 


الْخَاكم خرجه بُو داو مُرْسَلَاء ورجح إِرْسَالَهُ . [ضعيف] 

(وعن ابن كعب [بن مالك]00)) اسمّه عبد الرحمن» سمّاةٌ عبد الرزاق017) 
(عنْ آبيه أنَّ النبيّ بي حجَرَ على معاذٍ ماله وباعه في دَيْن كان عليه. رواهُ الدارقطنيٌ» 
و صحّحة الحاكمٌ. وأخرحَه أبو داود مرسلاء ورُحّع إِرسَالَةٌ) قال عبد ال : 


)١(‏ انظر: شرح الحديث رقم )8١65/5(‏ من كتابنا هذا. 
(۲) زيادة من (ب). 
(۳) آخرجه مسلمء انظر: رقم (5/ 806) من كتابنا هذا . 


)٤(‏ في (ب): فلا يحل». () في (): «تأخذ». 
0) زيادة من (آ). (۷) في «سننه» /٤(‏ ۲۳۰ رقم .)۹٥‏ 


(۸) فى «المستدرك» (۸/۲٥).ء‏ (۳/ ۲۷۳)ء وصخحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(9) في «المراسيل» ( ص۲٣۱‏ رقم ۱۷۱» ۱۷۲). 
وأخرجه البيهقي »)٥۰ ۰٤۸/٩‏ وعبد الرزاق (۲۹۸/۸ رقم .)٠١١۱۷۷‏ 
والحديث ضعيف وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (0/ 77١‏ رقم .)٠٤١١‏ 

)١(‏ زيادة من (ب). 

)١١(‏ في المصنف ۵ رقم »)151١1/8/‏ وقال أبو داود في «المراسيل» (ص57١):‏ سمّاه ابن 
داود: عبد الرحمن اه. وهو محمد بن داود بن سليمان راوي الحديث عن عبد الرزاق. 


. 0719//7( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١6( 


کتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والححرً 14۳ 


المرسل أصح منّ المتصل» وقال ابن الصلاح” “ في الأحكام: هوّ حديثٌ ثابتٌ» 
کان ذلك في سنةٍ تسعء وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهمء فقالُوا: 

رسول الو بغه لناء فقال: اليس لكم إليو سبيل». و أ رجه البيهقئ من طريق 
الواقدي» وزات”" أن النبى ية بعنّه بعدَ ذلكَ إلى این لجيه . والحديثٌ دليلٌ 
على أن الحاكمَ يحجرٌ على المدين التصرف في مالوء ويبيعٌه عن لقضاء غرمائه. 
والقولٌ بأنهٌ حكايةٌ فعل غيرٌ صحيح» فإنَّ هذا فعلٌ لا يتم إلا بأقوالٍ تصدرٌ عنة ككل 
يحجرٌ بها تصرقهء وألفاظ يبي بها ماله وألفاظ يقضي بها غرماءه» وما كان بهذه 
المثابةٍ لا يقال إنهُ حكايةٌ فعلء إِنّما حكايةٌ الفعلٍ مغل حديث: ١حَلّعَ‏ نعلّه 
فَحَلْعُوا نِعَالّهِم؛ كما لا يحَْقّى. وظاهرٌ الحديث أن ماله كان مُسْتَغْرََا بالدَيْنِء فهل 
يلحقٌ به مَنْ لم يستغرقٌ مالّه في الحجر والبيع عن كالواجدٍ إذا مَطَلَ؟ اختلفت 
العلماءٌ في ذلك فقالَ جمهورٌ الهادوية”' والشافعئ": إنةُ يلحق به فيحجرٌ 
عليه» ويباعٌ ماله لأنهُ قد حَصَلَ المقتضي لذلكَ» وهر عدم المسارعةٍ بقضاء 
الدّينِ. وقالَ زيدُ”" بن عليّء والحنفية : إنهُ لا يلحق به فلا يحجرٌ عليدء ولا 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: ابن الصلاح» وفي «التلخيص): «ابن الطلاع»» والذي 
يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن يحيى بن ان 
المعروف بالطلاعي» وله كتاب في أحكام النبي علد توفي سنة ٠٤۹۷‏ راجع: (سير 
أعلام النبلاء» (۱۹۹/۱۹ رقم .)١7١‏ 

)١(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن الطلّاع كما في «التلخيص»» والرواية التي ساقها في «السنن 
الكبرى» للبيهقي )2١0/5(‏ بدون ذكر السنة من طريق محمد بن عمر حدثني عيسى بن 
النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من اح 
الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً و. . . إلى أن ذكرف ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع 
سعة علمه كما قال الحافظ في «التقريب» .)۱۹٤/۲(‏ 

(*) زاد هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه (۲۹۸/۸ رقم .)٠١١۱۷۷‏ 

. من كتابنا هذا‎ )5١8 /١7( سبق تخريجه رقم‎ )٤( 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (008/4). 

.)١ا//4( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١ 

(۷) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» .)٥٠١ /٤(‏ 

(4) انظر: «شرح معاني الآثار» (1377/5). 


١.5‏ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


يباعٌ عنهٌ بل يجبُ حبس حى يقضي ديه لحديث”: (إنهُ لا بحل مال امریءِ 
3 إلا بطيبة من نفسه»» ولقوله تعالى: إل ان کرت رة عن راښ 4 . 
2 ممْتَضَى الح والبيع إخراج المالٍ من غيرٍ طيبةٍ من نفسه ولا رضاً. 


و eءت‏ 


والجوابٌُ عنهُ بأنَّ الحديتّ والآيةَ عامَانِ خُصّضًا بحديثِ معاذِ لا يترّء لأنَّ 
حديتٌ معاذٍ ليس إلا في المستغرقي ماله بِدَينْهه والكلامٌ في غيروء وهو الواجدٌُ 
الماطلء ِالأَوْلَى أن يُقَالَ إنهما خُصّصًا بقياس الماطل الواجدٍ على من 
[یستغرق] دَيْنّه ماله إلا أنه لا یخفی ۳ نهوض القياس. نعم في حديثِ : 
«لنُ الواجدٍ يحل عرضّه وعقوبثه» دليلٌ على ره حجر عليه» ويباعٌ عن مال فإنه 
داخل تحت مفهوم العقوبة» وتفسيرّها ال ف رأي مِنْ قائله. هذا وقد 
حكمَ عمر 5 ده في أسيفع جهينةً كحكمه ڳل في معاؤِء فأخرج مالك في 
«الموطا» بسند د منقطعء ورواءٌ الدارقطنة في غرائب مالكِ بإسنادٍ و متصل: «أنْ 
رجلا منْ جهينة كان يشتري الرواحل» فيغالي فيهاء فيسرعٌ المسيرٌ فيسبقٌ الحاج» 


)1( أخر جه أحمد (ه/ ۷۲)» والدارقطني )۲/۳ رقم 5١‏ والبيهقي ١‏ من طريق 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وعلي فيه ضعيف . 
وأخرجه أيضاً أحمد (/ ١۲٤)ء‏ والدارقطني (۳/ ٠٠٠١‏ 275 رقم ۸4ء 24)40 والبيهقي 
(90/7) من حديث عمرو بن يثربي مرفوعا . 
وفي الباب من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (575/5)» والبيهقي (5/ 
» وابن حبان 7”١7/17(‏ رقم 09178 «الإحسان»). ومن حديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني (۳/ 7١‏ رقم ۸۷) وضعًّفه الحافظ في «التلخيص» (47/7). ومن حديث ابن 
عمر بلفظ: لا يحلبنّ أحد ماشية أحد بغير إذنه»» وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح 
حديث رقم (؟5//الا/ا) من كتابنا هذا. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني ۳ رقم 
١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص» .)٤٦/۳(‏ ومن حديث عبد الله 4 بن مسعود أخرجه 
الدارقطني 5/5 رقم 14) وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «التلخيص» وقال: 
حديث أبي حميد أصح ما في الباب. اهء يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه. 

(؟) سورة النساء: الآية ۲۹. (۳) في (ب): «استغرق». 

(6) تقدم تخريجه برقم )8١35/7(‏ من كتابنا هذا. 

.)۸ (5/ءلالا رقم‎ )٥( 

وأخرجه البيهقي (5/ 14) وإسناده ضعيف» ضعَفه الألباني في «الإرواء» ۲٦۲ /٥(‏ رقم .)١575‏ 

9) انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر .)٤١/۳(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والححرز ه6١‏ 


فأفلسٌ فَرفِعَ أمرّه إلى عمرّ [بن الخطاب]”"' فقالَ: أما بعدٌ: أيها الناسُ» فإنَ 
الأسيفعَ أسيْقعَ جهينة قذ رضي [من]”'' دينه وأمانته أن يُقَالَ سبق الحاجٌ. وفيه: 
إلا أنه أدانَ”" معرضاً فأصبح وقد رين" به أي أحاط به الدَّيْنُ ‏ فمن كان له 
عليه دينٌ فليأتنا بالغداة فنقسمٌ ماله بِينَ غرمائه. وإياكم والدين؛ فن أولّه همّ 
وآخره حربٌ»» انتهى. وأما قصةٌ جابر””' مع غرماء أبيو» وهي أنه لما فيل أبوة 
في أَحدٍ وعليه دَيْنّ فاشتدٌ الغرماءُ في حقوقهم» قال : «فأتيتٌ النبيّ كله فسألهم أن 
يقبلُوا ثمرّ حائطي» ويحَلُلُوا أبي فلم يعْطهمُ النبيئ يه حائطي» وقال: سنغدو 
علِيكَ فَعّدا علينا حينَ أصبم فطاف في النخل» ودَعَا في ثمرها بالبركة فجذذتها 
فقضيتهم» وبقي لنا من ثمرها». فن فيها ليد على أن انتظارٌ الغلةٍ والتمكنّ منْها 
لا يعد مُطلًا. قل ويؤخً [منها”” أن من كان له دعل بطر إلى دشل ولد طلس 
مدَّنّه إِذْ لا فرق بِينَ المدةٍ الطويلة والقصيرة في حى الآدمي» ومَنْ لا دخل له 

يُنْظرٌء ويبيع الحاكم ماله لأهلٍ الدَيْنِ. . نعم وأما الحجرٌ على البالغ لسفوء وسوء 
تصرفي فقالَ به الشافعئ» ولم يقل بو زيدٌ بن علىٌ» ولا أبو حنيفةً . ووب له 
البيهقئٌ في السنن الکبری" بات الحججر على البالغينَ بالسَّمَهه وذكرٌ فيه 
بسند : «أنّ عبد الله بن جعفرّ اذ شئرى أرضاً بستمائة ألفٍ درهم» فهمٌ على 
وعثمانٌ أن يحجرا عليهء قالَ: فلقيتٌ الزبيرَ فقال: ما اشترئ أحد بيعاً أرخصض 
مما اشتريت. قالَ: فذكرٌ [له](' عبدٌ الله الحجرّ» قال: لو أنَّ عندي مالا 


)00( زيادة من(ب). 

(۲) في المخطوط: «عن». والتصويب من «الموطأ» والمطبوع. 

(۳) في المخطوط (أ و ب) والمطبوع و «التلخيص»: «أدان»» وفي «الموطأ»: «دان». 

)٤(‏ في المطبوع: «دين» بالدال» وفي المخطوط و «الموطأ» و «التلخيص»: «(ران» بالراء. 

(0) أخرجها البخاري »)١8946(‏ وأبو داود (4)258484: والنسائي (515/5؟)» وابن ماجه 
»)۲٤۳۳(‏ وأحمد (۳۹۸/۳) وغيرهم بألفاظ متعددة. ١‏ 

0) فى (ب): «منها». (۷) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)١18١‏ 

(۸) انظر: «المبسوط» (1694/95). (4) 0/0 

)٠١(‏ وأخرجه الشافعي (۲/ 44 «بدائع المنن»)» وعزاه الحافظ في «التلخيص» )٤١/۳(‏ لأبي 
عبيد في كتاب الأموال» وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (۲۷۳/۵ رقم .)١549‏ 

(0) زيادة من (ب). 


١5‏ باب التفليس والحجرٌ كتاب البيوع والمعاملات 


لشاركتكٌ. قال : فإني أقرضك نصف المالٍء قال : فإني شريككَ» فأتاهُما علي 
وعشمان وهما | يتراوضات ' قالا: ما تراوضان' فذكرا له الجر على عبد اللو بن 
شریگ». وفي رواية قال عثمائٌ: "كيت احج على رجلٍ في بيع شریگه فيه 
الزبيرٌ». قالَ الشافعة7؟: : فَعَليّ لا يطلب الحجرّ إلا وهو يراه والزبيرٌ لو كان 
الحجرٌ باطلا لقال لا يحجرٌ على بال > وكذلك عثمان» بل كلهم يعرف الحرّ ثمّ 
ساق حديتٌ عائشة وإرادةٌ عبدٍ الله , بن الزبير الحجرّ عليهاء وغيرٌ ذلك منّ 
الأدلة من أفعال السلف» ويستدلٌ له بالحديث7 الصحيح» وهر النَّهِيْ عن إضاعة 
المال؛ فإن السَميةَ يضيعه بسوء تصِرّفِهِ فيجبٌ الإنكارٌ عليه بحجره [عنة] . قال 
النووئ : : والصغيرٌ لا ينقطمٌ عنهُ حكمٌ اليتم بمجردٍ علرٌ السنٌء ولا بمجرد 
البلوغ؛ بل لا بدَّ أن يظهرَ منه الرشدٌ في دين وماله. وقال أبو حنيفة" : إذا بلع 
خمساً وعشرينَ سنةٌ يجبُ تسليمٌ ماله إليهء وإِنْ كان غير ضابط . 


70 وَعَنٍ ابن عُمَرَ وب قَالَ: عُرِضْتٌ عَلَى النَبِيَ يل يَوْمَ اح 
مع لم َه “or 57+ r‏ 9س fr‏ وعم 
وَآَنَا ابن اربع رة سَنَة فلم يُجِرْنِيء وَعْرِضْتٌ عَلَيْوِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أنا ابن 
هاس ا cfr‏ 2 8 )¥( 
خمس عشرة سه كَأَجَارَنِي . متَقَقّ عليه" . [صحيح ]| 


.)5١/5( انظر: «السئن الكبرى؟‎ )١( 

)۲( يعني البيهقي في «السئن الكبرى» (25/5 55)» وأخرجه البخاري 54١/1٠١(‏ رقم 
۳ ۷۷0( وأحمد /٤(‏ ۳۲۷). 

)۳( أخرجه البخاري [( 86549 وأطرافه في CITT ° «OVO CYE°A)‏ "الاق ملكت 
«(Y4‏ ومسلم (*04) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً وفي الباب عن غيره. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

.)۱۷۸ 1۱۷۷ء‎ /٤( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٥( 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرّملي‎ )١۷/6( وانظر: «نهاية المحتاج»‎ 
.)١1١٠١5( المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة‎ 

٠ .)۱١١/۲۹ انظر: المبسوط‎ )0 

0) البخاري (5091), ومسلم (۱۸۹۸/۹۱). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرز 1۷ 


رفي رِوَاية لبهي : فَلَمْ يُجِرْنِي وَلَمْ يرني بَلَعْتُْ. وَصَحْسَهُ ان خُرَيمَة. 

(وعن ابن عمرَ ب قال: عُرِضْتٌ على النبيّ ب يوم أَحْدٍ وأنا ابن أربع عَشْرَةَ 
سنة فلم يُحِرْنِي» ومُْرِضْتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عَشْرَةَ سنة فاجازني. 
متفق عليه. وفي روايةٍ للبيهقيّ: فلم يجزني ولمْ يرني بلغتُء وصځڪها ابن 
خزيمة). وجه ذكر الحديثِ هُنا أن مَنْ لم يبلغٌ خمس عَشْرَةَ سنةٌ لا تنفذ تصرفاته 
من بيع وغيروء ومعنّى قوله: لم يجزني» لم يجعل لي حكمّ الرجالٍ 
[المقاتلين]””) في إيجاب الجهادٍ علي وخروجي معه. وقوله: فأجازني أي رآني 
فيمنَ يجبٌ عليه الجها ويؤذنْ له في الخروج ! ليو. وفيه دليلٌ على أن من 
استکمل خمسّ عر سنه صارٌ مكلّفاً بالغاًء له أحكامٌ الرجال وعليه» ومَنْ كان 
دونّها فلا. ويدلٌ لهُ قولّه فلم يرني بلغتٌء وناقشّ في الاستدلالٍ بو بعض 
المتأخرينَ على البلوغ قائلا إن الإذنَ في الخروج للحروب يدورٌ على الجَلادة 
والأهلية» فليس في رد دليلٌ على أنه لأجل [عده]“ البلوغ» وفهمٌ ابن عمرٌ 

قلث: وهر احتمالٌ بعيدٌ والصحابيٌ أعرفٌ بما رواة. وفيه دليل على أن 
الخندق كانت سنة أدبع من الهجرة» والقول بأنها سنة خمس یرده هذا الحديتُ 
1 و]”““لأنّهم أجمعوا“ أن أخداً كانث سنة ثلاث. 


8٠١ /5‏ - وَعَنْ عَطِيّة الْقُرَطىَ وهب قال : عُرضتا عَلَى النَبيَ ل يَوْمَ فُرَيْظَة فَكَانَ 
من ابت فل وَمَنْ لَمْ يٺ خَلَّى سَبيلهُ» دَكُنْتُ ممن نَم يبت فَحَلّى سَبيلي . رَوَاهُ الأَوبعة©2, 


= وأخخرجه: أبو داود (۲۹۵۷» 5405)» والترمذي »)١851١(‏ والنسائی »)۳٤۳۱(‏ وابن 
ماجه »)۲٥٤۳(‏ وأحمد (۱۷/۲)»› والبيهقي (5/ «ot‏ مدي (YTIE/A)‏ 67/50 ). 


() لم أجد هذا اللفظ في «السنن الكبرى» له» وإنما فيه (00/5): «فلم يجزني في 
المقاتلة), وأيضاً فيه : «فاستصغرني ورڌني مع الغلمان). 


(؟) في (): «المتقاتلين». (۳) زيادة من (ب). 

(5) زيادة من (ب). )٥(‏ انظر: «فتح الباري؟ (10/ 07557 . 

(5) ابو داود .44٠05(‏ 54008)» والنسائي (#5479, .)757٠‏ والترمذي )۱٥۸٤(‏ وقال: 
حسن صحيح» وابن ماجه .)105١(‏ 


١48‏ باب التفليس والحجر كتاب البيوع والمعاملات 


وَصححه ابْنُ ان رالا وَقَالَ: عَلَى شَرْط الشَّيْكَيْنِ . [صحيح] 

(وعن عطية القرظيّ 45ه) بضمٌ القاف» فراءء نسبةً إلى بني قُرَيْقلَةَ (قال: 
عُرِضُنا على النبيّ بل يوم قريظةء فكانَ مَنْ أنبت قُتِلَ ومَنْ لم ُبث خلّى سبيله» فكنث 
ممنْ لم يُنْبثْ فخلّى سبيلي. رواهُ الأربعةء وصحَّحَهٌ ابن حبانَ, والحاكمٌ» وقالَ: على 
شرط الشيخين): وهو كما قالء إلا أتهما لم يُخْرجَا لعطيةً"". والحديثٌ دليلٌ على 
أنه يحصلٌ بالإنباتٍ البلوغٌ فتجري على مَنْ أَنْبَتَ أحكامٌ المكلفينَ ولعلّه إجماعٌ. 


01 - وَعَنْ عَْرِو بْنِ عيب عن أبيو عن جو ديا أن رَسول اللو كه 
اقَالَ: «لا يَجُورُ لامْرَأَة عَطِيْةٌ إلا بِإذْنِ رَوْجِهَاء. 

وَفي لَفْظ : «لا يَجُورٌ لمر مر في مَالِهَا ذا مَلَكَ رَوْجُهَا ععضْمَتَهَاء. رَوَاهُ 
امد وأضِحَاث0» الْسْئَنِ إلا التَرْمِذِيه وَصَحَحَهُ الْحَاكَهُ"2. [صحيح] 


(عنٍ عمرو بِنَ شعيبء عن أبيهء عنْ جدَّهِ أنَّ رسول اللَّهِ بل قال: لا [تجوز]") 
لامرأةٍ عطية إلا بإذنٍ زوجها. وفي لفظ: لا يجورٌ للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها 
عصمتّها. رواةٌ أحمدُء وأصحابٌ السنن إلا الترمذي» وصكّحة الحاكم). قال 
الخطابك”" : حملَهُ الأكثرٌ على حسن العشرة» واستطابة النفس» أو يحمل على 


)١(‏ في «صحيحه) ٠١ /١١(‏ رقم 58٠١‏ وما بعده «الإحسان)»). 
)۲( في «المستدرك) (۱۲۳/۲). ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: أحمد /٥( »)۳۸۳/٤(‏ 711 والبيهقي (58/5) وهو حديث صحيح › 
الألباني في «صحيح أبي داود) (9/ 477 رقم .)۳۷۰٤‏ 
(۳) كذا قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 57) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد. 
)٤(‏ فى «مسنده» 4/0 4ل (YY‏ 
(0) أبو داود (#557, ۷٤۳۵)ء‏ والنسائى (٩۰٤٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۸۸). 
(3) فى «المستدرك» (۷/۲٤)ء‏ ووافقه الذهبى. 
قلت: وقد حسّنه المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (855). 
(۷) فى (ب): «يجوزا. 
(۸) ذكره في «معالم السئن» ١48 /١(‏ مع مختصر أبي داود). 
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غير الرشيدة. وقد ثبتَ عن النبيٌ كه أنهُ قال“ للنساء: «تصدَّفْنَ»؛ فجعلتِ 
المرأءٌ اة تلقي القرطى والخاتم» وبلالٌ يتلقاه بردائه» وهذه عطيةٌ بغير إِذْنِ الزوج . 
انتهى . وهذًا مذهتٌ الجمهور مستدلينَ بمفهومات الكتاب والسنة» ولم يذهب إلى 
معئّى الحديث إلا طاوس" فقال: إن المرأة محجورةٌ عن مالها إذا كانت مزوجة 
إلا فيما أَذْنَ لها فيه الزوخ. ودب" مالك إلى أنْ تصرّقَها منّ الثلثِ. 


من تتحل له المسألة 
64- وَعَنْ قَبِيصَةَ بن مُخَارِقِ كه قَالَ: قَالَ ١‏ َو الل يل: إن 


ناله لا تجل إلا لأَحَدٍ ثلائة: رَجُل تَحَمَلَ حَمَالَة كَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَنّى 
يصِيبَهاء ثم يُمْيكء وَرَجُلٍ أَصَابَئَهُ جَائْحةٌ اجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَه الْمَسْأَلَهُ حتى 
يُصيبَ 78 مِنْ عَيِشء ر أَصَابَنُْ فَاَةٌ حى يَقُولَ نَلانَهٌ من دوي الْحِجَى من 
قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً قَاقَةٌ مَحَلَّتْ لَه الْمَسْأَلَةُ رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 

(وعنْ قبيصة) بفتح القافٍء فموحدةء فمثناةٍ تحتيةء فصادٍ مهملة (ابنِ مخارق) 
بضم الميمء فخاء معجمة» فراءٍ مكسورة (قال: قال رسول اللَّهِ َل إنَّ المسألة لا 
تحل إلا لأح ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة) بفتح الحاء المهملة» وتخفيف الميم» (فحدّث 
له المسالة حنَّى يصيّبهاء تة يمسك, > ورجلٍ أصابثّه جائحة اجتاحث ماله فحدّت له 
المسالة حتَّى يصيبَ قواماً منْ عيشء ورجلٍ أصابثه فاقة حنَّى يقوم ثلائة من ذوي 
الجِجًا منْ قومه قائلين: لقدْ [أصابت] فلاناً فاقة فحلّتُ له المسالة. رواةُ مسلمٌ) . 

قد تقدّمَ بلفظه في باب قسمة الصدقاتِ» ولعلّ إعادتّهُ هنا أن الرجلّ الذي تحمّل 
حمالةً قد لزِمَهُ دَيْنٌّ فلا يكون له حكمٌ المفلس في الحجر عليه» بل يرك حبّى يسال 
الناسَ فيقضي ديئّه» وهذا يستقيم على القواعدٍ إذا لم يكن قد ضمنَّ ذلك المال . 


)00( صح من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ وأطرافه (5357١21؛‏ ۱۹۵۱ء 
)0 ومسلم ( 6). ومن رواية عبد الله بن عمر ونا أخرجه مسلم 85/١(‏ رقم ۷۹). 

0) انظر: «المحلّى .)711١/8(‏ (۳) انظر: «المحلی» (094/8). 

(5) سبق تخريجه برقم (/ 106) من كتابنا هذا. 

(0) في (): «أصاب». 
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[الباب السابع] 
باب الصلح 
قد قسَّم العُلّماءً الصّلْحَ أقساماًء صُلحَ المسلم مع الكافرء والصلح بِينَ 


الزوجين؛ والصلح بينَ الفئة الباغية والعادلة» والصلح بِينَ المتقاضيين» والصلح 
في الجراح كالعفوٍ على مالٍ» والصلح لقطع الخصومة إذا وقعثْ في الأملاك 
والحقوق» وهذا القسْمٌ هو المرادٌ هنا وهر الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . 
/١‏ ”م - عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَْنِيٌ ذه أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: 
«الصّلْحُ جَائِرٌ بَيِنَ المُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرّمَ خلال أو أَحَلّ حَرَاماً. وَالْمُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ » إلا شَرْطاً حَرّمَ حلالاًء أو أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ) 
وصَحَحَة وَأَنْكَرُوا عَلَيْهه لأَنَّ راو يه كَئِيرُ بن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 


ضَعِيفٌ» وَكأنهُ اعْتَبرَهُ بكثْرَةٍ طرقه . [صحيح لغيره] 


- وقد صحّححة ابن حِبَّانَا" يِن حلي يث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنه. [صحيح لغيره] 


.)۱۳١۲( فى (سننه»‎ )١( 
ء)٩۸ وأخرجه: ابن ماجه (707), والحاكم (۱/6١۱)ء والدارقطني (۲۷/۳ رقم‎ 
.0794/5( والبيهقي‎ 
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه» وقد قال ابن حجر في «التقريب» (؟/‎ 
رقم ۷): ضعيفء منهم من نسبه إلى الكذب». وسكت الحاكم عليه» وقال‎ ۱۲۲ 
وقد قال‎ .)4١ »۸۹/٤( الذهبي: واه. وله شواهد بيّنتها في تحقيق «بداية المجتهده‎ 
وجملة القول أن الحديث بمجموع‎ :)١55- ١40 /0( المحدث الألباني في «الإرواء»‎ 
هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. اه‎ 

(۲) في «صحيحه؛» (ص 79١‏ رقم ۱۱۹۹ - الموارد). 
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(عنْ عفرو بن عَوْفٍ المزنيّ د أنَّ رسول اللَّهِ ل قالَ: الصّلحٌ جائرٌ بِينَ 
المسلمين إل صُنَّحاً حّم حلالاء أو أحلّ حراماًء والمسلمونَ)؛ وفي لفظ لأبي”) 
داود: والمؤمنون”"' (على شروطهم» إلا شَرْطاً حرَّمَ حلالاء أو أحلّ حراماً. رواهُ 
الترمذيٰ وصحّحَة وأنكرُوا عليه لأنة من رواية كنير ب عب الله بن عمرو بن عوفيء, 
وهو ضعيف) كدذَّبهُ الشافعيّ؛ وتركة أحمد. وفي الميزان" عن ابن حبان: له عن 
أبيه» عنْ جد نسخةٌ موضوعةٌ. وقالٌ الشافعيٌ وأبو داودٌ: هو ركنٌ منْ أركان 
الكذب» واعتذر المصتفُ للترمذي بقوله: (وكانةٌ اعتبّرهُ بكثرة صُرْقِهِ. وصحَّحَهُ ابن 
حبانَ من حديث أبي هريرة). فيه مسألتانٍ: 
الأولى : في أحكام الصلح: وهوَ أن وضعَهُ مشروظ فيه المراضاةٌ لقوله جائ 
أي أنه نه ليس بحكم لازم يقضي به وان لم برض به الخصم وهو جائرٌ أيضاً بِينَ 
غر المسلمين منّ ألكفار» فتعتبرٌ أحكامٌ الصّلح بيتهمء وإنّما حص المسلمين بالذكر 
نهم المعْتَبَرُون في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب» وظاهرّه عمومُ 


مح الل سوا کان قبل اتضاح الحقٌّ للخصم أو بعده» ويد للا ول قصة 0 


= قلت: وأخخرجه أبو داود (045”)» وابن الجارود (رقم ٦۳۷‏ و 1۳۸). والدارقطني (۳/ 
۷ رقم 45). والحاكم (۹/۲٤)ء‏ والبيهقي ٤/0‏ 56)ء وأحمد (755/5)ء وابن 
عدي في «الكامل» ۲۰۸۸/7) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز بي بين المسلمين» 
زاد بعضهم : : إلا صلحاً حرم حلالا وأحل حراماً». 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون) فلم يصنع شيئاً!! 
ولهذا قال الذهبي : «لم يصحّحه 2 وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (۲/ ٠١١‏ رقم :)١١‏ «صدوق يخطى». 
قلت: لم يتفرد بهء وحديث الباب يشهد له. 

)١(‏ فی(ب): «أبى). 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: «والمؤمنون»ء وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (04*) 
«والمسلمون»» ولم أجد غيرها فيه والله أعلم. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
۳ رقم )١140‏ قد نقل عن الرافعي: «والمؤمنون. . ٠.‏ أبو داودء فالذي يبدو أن 
الشارح قد نقلها منه ولكن قال الحافظ في آخر تخريجه: (تنبيه) الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمون بدل: المؤمنون. اه. 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ رقم 205947 وانظر: «التهذيب» (8/ ۳۷۷ رقم 0705 . 

- وهي كما كان يُحِدَّث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله بك‎ )٤( 
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الزبير والأنصاري» فإنة َه لم يكن قد أبانَ للزبير ما يستحقه» وأمرَهُ أن يأخذ 
بعضّ ما يستحقهُ على جهة الإصلاح؛ فلمًا لم يقبلٍ الأنصاري بالصلح وطلبٌ مر 
الحق آبان رسول الل كي للزيير قذر ما يستحقهء كذا قاله الشارح . والثابث أن هذا 
مسْيَقِلٌ وذلكٌ ل الزبير لم يكن حالم بالحىٌّ الذي له حى يذعن بالصلح بل ها 
أولٌ التشريع في قَدَرٍ السّقّياء والتحقيقٌ آنه لا يكونُ الصلح إل هکذاً وأما بعد 
إبانة الحتي للخصم فإنما يُظْلْبٌ من صاحب الحق أن يتر لخصوه بعضّ ما 
يستحقّه. وإلى جواز الصاح على الإنكارٍ ذهت مالكٌ0 وأحملٌ0" وأبو 
حنيفة 7 . وخالف في ذلك الهادوة “. والشافعئٰ () وقالوا : لا يصح [الصلځ]“ 
مع الإنكارء ومعئّى عدم صحته أنه لا يطيبُ مال الخصم مع إنكار المصالح» 
وذلك حيث يدعي عليه آخَرٌ عَيْناً أو مَيناً قمُصَالْحُ ببعض العينٍ أو الدَيْنِ مع إنكارٍ 
حَضْيِدِء فإنَّ الباقي لا يطيبُ لذ بل يجب عليه تسليقه لقوله'" كله : "لا يحل مال 


امرىء مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه»» وقوه تعالى: عن راض »0# وأجِيْبٌ بأنّها قد 
رقم ملي النفي بات بالصاج. رعق الصلح قذ صار في حكم عقر 
المعاوضة» فيحلٌ له 


= في شراج من الحرّة كانا يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله ب للزبير: اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلوّن وجه 
رسول الله وَكةِ ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعئ رسول الله 5 حينئذ 
حقه للزبیر» وكان رسول الله كه قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» 
فلما أحمّط الأنصاري رسول الله ؛ هة استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. 
أخرجه البخاري (۲۷۰۸) وأطرافه (7770, 037751 271357 1080), ومسلم /٠۲۹(‏ 
۷)) وأبو داود »)۳٣۳۷(‏ والترمذي (۱۳۹۳)» والنسائی (/55+19)» وابن ماجه .)۲٤۸١(‏ 

. بتحقيقنا‎ )٠١ /54( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (5/ .6٠١‏ (۴) انظر: «المبسوط» .)١75/50(‏ 

.)١198/5( انظر: «روضة الطالبين»‎ )٥( .)85/6( انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

)١‏ زيادة من (ب). 

(۷) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸۱۸/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) سورة النساء: الآية 79. 
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قلتٌ: الأوْلَى أن يُقَالَ إن كانَ المدّعي يعلمُ أن له حقّاً عند صمو جار له 
قَبْضُ ما صُولِصَ عليه وإِنْ كان خصمّه منكراًء وإِنْ كان يدعي باطلا فإنه يحرم 
عليه الدَّعُوى وأخذ ما صولخ بوء والمدَّعَى عليه إِنْ كانَ عندّه حقٌ يعلمُهء وإنّما 
نكر لغرضن وجب عليه تَسْلِيمُ ما صولح بو علبوء وإذ كان يعلمُ آنه ليس عنده 
حقٌ جار له إعطاءٌ جُرْءِ من ماله في دَفْع شجار غريم وأذيته» وَحَرّمَ على المدّعي 
أخذه وبهدًا تجتمعٌ الأدلةٌ فلا يقالُ الصلح على الإنكارٍ لا يصحٌ» ولا أنه 
يصح على الإطلاقٍ بل قصل فيه. 

المسألةٌ الثانيةٌ: ما [أفاده]"“ قولّه: والمسلمونَ على شروطهم ‏ أي ثابتون 
عليهاء واقفون عندّها . ٠‏ وفي تعديته بعَلّى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالةٌ على 
عُلْوٌ مرتبتهم» وأنّهم لا يُخِلُونَ بشروطهم» وفيه دلالةٌ على لزوم الشرط إذا شرطه 
المسلمٌ إلا ما استثناة في الحديث. وللمفرّعينَ تفاصيلٌ في الشروطء وتقاسيم 
منها ما يصح ويلزم حم ومنها ما لا بصخ ولا يلزم» ومنها ما يصح ويلزمٌ من 
فساد العقلء وهي هنالك مبسوطةٌ بعلل ومناسبات. وللبخاري في كتاب 
الشروط" تفاصيل كثيرةٌ معروفةٌ. وقولّه: إلا شرطاً حرم حلالا»» وذلكَ 
كاشتراط البائع أنْ لا يطأ الأمةًء أو أحلّ حراماً مثلَ أن يشترظ وطء الأمة التي 
حرم الله [عليو]؟ وظاً 


انتفاع الجار بحائط جاره 
۲ - وَعَنْ ابي هريره ڪل أن التي يله َالَ: «لا بَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 


أن يَغْرِرَ حَشَبَةَ في جدَارِه؛؛ نم يوذ أب هُرَيْرَةَ: ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ 
<f ror a‏ 2 
واللّه لأرْمِيَنٌ بها بين أَكْتَافِكُمْ. ممق عَلَيْه [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط «عن»» وما أثبتناه من المطبوع. 
(۲) فى (ب): «أفادها». 
)۳( كتاب الشروط في «(صحيح الببخاري» (0/ ۳۱۲: 0501). 
)٤(‏ زيادة من (ب). 
)٥(‏ البخاري (YET)‏ ومسلم (T/۳‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (7575)»: والترمذي »)۳٥۳(‏ وابن ماجه (۲۳۳۵). ومالك - 
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(وعن أبي هريرة مَل أن النبيّ 5 قال: لا يَمْنْغ) يَرْوَى بالرفع على الخبرٍء 
والجزم على النَّْي (جانٌ جارّه أنْ يغرنّ خشبة) بالإفراد. وفي لفظ: خشبة بالجمع 
(في جداره» ثمّ يقولٌ أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللَّهِ لأرمينَّ بها بين 
أكنافكم) بالنون”'' جِمْمٌ كَنِفٍِ ‏ بفتحها ‏ وهو الجانب (متفقٌ عليه). 


وفي [رواية]( "' لأبي داود0” : فَتَكَسُوا رؤُوسّهم. . ولأحمد©») حينٌ حدّثهم 
بذلكَ طأطأوا رؤوسّهم. والمرادٌ المخاطبونَء وهذا قالَهُ أبو هريرةً ایا إمارته على 


و ي 


المدينة في زمن مروانء فإنة كان يستخلفه فيهاء > فالمخاطبون ممنْ يجوز 8 
جاهلون بذلكَ ولسوا بصحابة. وقد رَوَى أحمد 7 وعبدٌ الرزاقي””' من حد 
ابن عباس : «لا ضررٌ ولا ضِرارَء وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره». 


الحديثٌ دليلٌ أنه ليس للجارٍ أن يمنعَ جارَهُ منْ وضع خشبةٍ على جداره. 
وأنهُ إذا امتنمّ عنْ ذلك أجْيرَ لأنهُ حق ثابتٌ لجاروء وإلى هذا ذهب أحمد”", 
وإسحاقٌ وغيرُهما من أصحاب الحديث عملا بالحديث» وذهبٌ إليه 4 الشافع * 
وفي القديم» وقضّى به عمرٌ في أيام وُقُورٍ الصحابة» وقال الشافعيٌ: 3 عمرَ لم 
يخالفُه أحدٌ منّ الصحابة: وهو فيما رواهٌ مالك" بسند صحيح: أنَّ الضحاك بنّ 
خليفة سألهُ محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فَيْجْرِيَهُ في أرضٍ لمحمدٍ بنِ 
مَسْلَمَةَ فامتنع» فكلّمهُ عمرٌ في ذلك فأبّى فقال: واللَّه ليمرن بو ولو على بَظنِكَ. 


۷٤٥/۲( =‏ رقم ۳۲). والبيهقي (58/57), وأحمد (5/+7”ء .)٤٤۷ ۲۷٤‏ 
)١(‏ في المطبوع «بالتاء» وما أثبتناه من المخطوط . 
قال الحافظ في «الفتح» )١١١ /٥(‏ : قال ابن عبد البر : رويناه فى «الموطأ» بالمثناة وبالنون اه. 
)۲( فى (ب): «لفظ». زفق فى اسئنه) ٤(‏ ۳۹۳) ولكن فيه افنكسوا» فقط . 
(5) لم أجد هذا اللفظ في المسند وهو في «سنن البيهقي الكبرى» (58/1). 
(5) فى «المسند» .)71/١(‏ 
(5) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 984). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۲۳٤۱(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۰۲/۱۱ رقم 11805)) 
وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الروضة الندية» )3١7/6(‏ بتحقيقنا . 
(۷) انظر: «المغني» (5/لالاء ۳۸ رقم 07078. 
(۸) انظر: «فتح الباري» .)١١١ 31١١ /٥(‏ 
(9) في «الموطأ» (47/7/ رقم ۴۳)» وصحًّحه الحافظ في «الفتح» .)١١١/0(‏ 
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وهذًا نظيرٌ قصة [حديث'' أبي هريرة» وعمَّمَهُ عمرٌ في كَل ما يحتاجٌ 
الجارٌ إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهبَ آخرون إلى أنه لا يجورٌ أنْ 
يضع خشبة إلا بإذنٍ جاروء فإِنْ لم يأذنْ له لم يجز. قالُوا: لأنَّ أدلة”" «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفيه» تَمْنَعٌ هذا الحكمّ فهو للتنزيه. وأجيبَ عنهٌ بما 
[قاله]”" البيهقيئ : لم نجذ في السئن الصحيحة ما يعارضٌ هذا الحكمّ إلا 
عموماتٌ لا ينكرٌ أن يخصّهاء وقد حمله الراوي على ظاهره منّ التحريم» وهو 
أعلمٌ بالمراد بدليل قوله: «ما لي أراكم [عنها]”*» معرضين»؛ فإنهُ استنكارٌ 


لإعراضهم» دالٌ على أن ذلك للتحريم. قال الخطابئ: معنّى قوله: «بيرً 
أكتافكم» إِنْ لم تقبلُوا هذا الحكم وتعملُوا به راضينَ لأجعلئّها ‏ أي الخشبةً - 
على رقابكم كارهين . قال : وأرادً بذلكٌ المبالغة. 

قلث: والذي يتبادرٌُ أنَّ المراد لأرمينّها أي هذه السنة المأمورٌ بها بينكم بلاغاً 
لما تحمَّلتُه منهاء وخروجاً عن كَنْمها وإقامة الحجة عليكمُ بها. 


حرمة اغتصاب المال 

۳ _- وَعَنْ أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ضيه كَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: « 
يحل لاثرئ أن يَأَْدٌ عَضَا أخيه بير طيب فس من رَوَاهُ ابن حًا" 
ر (A)‏ . 2 مھ 
الاک" في صَحِيحَيْهِمًا. ‏ [صحيح] 


(وعنْ بي حُمَيْدِ الساعدي 5 ويلنه قَالَ: قال رسول الل كلا: لا يحل لامرئ أنْ باخدٌ 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸۱۸/٤(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) زيادة من (ب). (۳) فى (ب): «قال». 

(4) نقله الحافظ في «الفتح» (5/ 421١١‏ ولم نجده في السئن والمعرفة. 

(5) زيادة من (ب). 

0 لم أجد كلامه في «معالم السئن»: وهو في «الفتح» .)١١١/١(‏ 

)۷( في صحيحه (۱/ ٤۹۸‏ رقم ١١57‏ «الموارد»). 

(۸) لم أجده في «المستدرك). 
قلت: وأخرجه البيهقي 2)٠٠١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/٠75).‏ 
والحديث صحيح ١‏ انظر: (الإرواء» (ه/ .)58٠‏ 
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عَصًا أخيه بغيرٍ [طيبة] نفس منة. رواهُ الحاكم وابنُ حبانَ في صحيحيهما). 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ [في معناء]"» وأخرجَ الشيخان”" منْ حديث 
عمرً: (لا يحلبنَ أحدٌ ماشية أحد ل بغير ِذْنْها . وأخرجٌ أبو داو والترمذي و 
والبيهقك”" منْ حديثِ عبدٍ اللَّو بن السائب بن يزيد عنْ أبيه عنْ جد بلفظ : لا 
يأخد أحدّكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً» . 1( 

والأحاديثٌ دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإِنْ قلّء 
والإجماع واقع على ذلك» وإيراد المصنفٍ له لحديث أبي حميدٍ عقيبت حديث 
أبي هريرة إشارةٌ إلى تأويل حديث أبي هريرةً» وأنهُ محمولٌ على التنزيه كما هو 
قول الشافعيئ” في الجديدٍ. ٠‏ 

ويردٌ عليه أنه إنما يحتاجُ إلى التأويل إذا تعدَّرَ الجمغ» وهو هنا ممكنّ 
بالتخصيص؛ فإِنَ حديتٌ ابي هريرةً خاصٌ وتلكٌ الأدلةٌ عامدٌ كما عرفتٌ» وقد 
2 من عمومها أشياءٌ كثيرةٌ كأخْذٍ الزكاة كرهاًء وكالسّْفْعَة وإطعام المضطر» 

نفقة القريب المعير» والزوجةء وكثيرٍ منّ الحقوقي المالية التي لا يخرجُجها 
المالك برضاه» فإنّها تخد [منه]” “ كيه > وَغَررٌُ الخشبة مها على أنه مجردٌ 
انتفاع والعينٌ باقيةٌ. 


(£) 


ې ې چ 


)١(‏ كما في المخطوط (أ» ب» ج). 

)۲( زيادة من (ب). 

۳( تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (45/ /ا//ا) من كتابنا هذا. 

)€3 كذا في () و(ب): العمرا» والحديث من رواية عبد الله بن عمر وَها. 

(0 في سننه (0/ ۲۷۳ رقم‎ )٥( 

(5) في سننه (4/ 457 رقم 6115١‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(۷) فى «السنن الكبرى» (5/ )٠٠١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۱/ ۱٤۰‏ رقم ١‏ «الفتح الرباني»)» والحاكم (۳/ ۳۷) وحسّن 
إسناده الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۳۱/۲ رقم 197854). 

(۸) انظر: (افتح الباري» (5/ .)١١٠١‏ 

(9) زيادة من (ب). 
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[الباب الثامن] 
باب الحوالة والضمان 


الحوالة بفتح الحاء وقذ تُكْسَرُء حقيقتها عند الفقهاء: فل كبن ِن َد إلى 
ذِمَّةِ. واختلفوا [فيها]“ هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من ن التي عن 
بيع الدينٍ بالدّينِ أو هي استيفاة؟ وقيل: هي عقدٌ إرفاقٍ مستقل» ود يشترط فيها 
لفظهاء ورضًا المحيل بلا خلافيء والمحال عند الأكثرء الحا علب عند 
البعض » وتمائل الصفات» وأنْ تكون في شيء معلوم» ومنهم مَنْ خصّها بالنقدين 
دون الطعام» لأنه بي طعام قبل أن يُسْتَوفَى . 


مطل الغني ظلم 


بن 


: عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: قَالَ سول الله يلل‎ ١ 
«مَطْل الْعَنْيّ ل وَإِذَا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ مَلْبْتْبَع ممق عليه . وفي روَاية‎ 
لأخمد””: «وَمَنْ أجيل فَلْيخْتَل). [صحيح]‎ 

(عنْ أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بية: مطل الغنيّ) إضافة المصدر إلى 
الفاعلء أي: مطل الغنيٌ غريمّهء وقيلَ: إلى المفعولٍء أي مطل الغريم [الغنع]“ 


)1١(‏ زيادة من (أ). 

(5) البخاري 01141 ومسلم .)٠١٩٤/۳۲(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (07545» والترمذي (۱۳۰۸)» والنسائي .)55941١(‏ وابن ماجه 
(۳). والدارمى ةا ةك وأحمد زه 4 c(Yto CENT FA’‏ والشافعى فى 
«الأم» (۲۳۳/۳)ء ومالك (۲/ 714 رقم )۸٤‏ وغيرهم. 00 

(۳) في مسنده (457/5). (4) في (ب): «للغنيٌ». 
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(ظلمٌ) وبالأولى [مطل]”" الفقيرَء (وإذا أثبع) بضمٌ الهمزة وسكون المثناة 
الفوقية» وكسرٍ الموحدة (أحدُكم على مَلِيء) بالهمزة مأخودٌ من الملاء» يقال مَلْوَ 
الرجلٌ أي صارٌ مليئاًء (فَلْيْتْبَغْ) بإسكان المثناة الفوقية أيضاًء مبنئُ للمجهول 
كالأول» أي إذا أَخْيلَ فليحتل (متفقٌ عليه). دلَّ الحديثٌ على تحريم المطل من 
الغنيٌ» والمطل هو المدافعة. والمراد هنا تأخيرٌ ما استحقٌّ أداؤٌه بغير عدر م 
قادر على الأداءء والمعتّى على تقدير أنه منْ إضافة المصدر إلى الفاعل» 
[أي]: يحرمٌ على الغنيٌ القادِرٍ أنْ يمطل بالدَّيْنِ بعد استحقاقه خلافٍ العاجزء 
ومعناةُ على التقدير الثاني أنه يجبٌ وفاءٌ الدَّيّْن ولو كَانَ مستحقه غنياًء فلا يكون 
غناةُ سبباً لتأخير حم وإذا كان ذلكَ في 3 الغنيَ ففي حق الفقير أوْلَى. ودل 
الأمرُ على وجوب قبولٍ الإحالة» وحملَهُ الجمهو”” على الاستحباب» ولا 
أدري ما الحامل علّى صرفه عن ظاهِرءء [وعليه حمل]“ أهل الظام ©» 

وتقدّم"2 البحتُ في أن المطلّ كبيرةٌ يفْسنُ صاحبّه فلا نكرّرُه» وإنما اختلفوا هل 
سق فيل الطلب أو لا ب ا والذي بشع به الحديت انه لا بد من الطليء 

ن المُطلَ لا يكون إلا مع ويشمل يشمل المطل كل مَنْ لزمَهُ حى كالزوج لزوجيه 

والسيدٍ في نفقة عبده» ودل الحديثٌ بمفهوم المخالفة أن مطل العاجز عن الأداء 
لا يدخل في الظلمء ومن لا يقول بالمفهوم يقولٌ لا يسمّى العاجرٌ ماطلاء 
والغنىٌ الغائتُ عنهُ ماله کالمعدم» ويُؤْحَذُ منْ هذا أن المعسِرَ لا يُطالبُ حنَّى 
يوسِرٌ. قال الشافعيكخ؟: لو جازث مؤاخنته لكان ظالماء والقَرْض أنه ليس بظالم 
لعجزه» ويؤخدٌ منهُ أنه إذا تعذّرَ على المحالٍ عليه التسليمٌ لمَقْرِ لم يكن للمحتالٍ 
الرجوعٌ على المحيل» لأنهُ لو كان له الرجوعٌ لم يكن لاشتراط الى فائدةٌ» فلا 
شرظه الشارعٌ علمَ أنه انتقلَ انتقالا لا رجوعٌ له كما لو عُوَضَ في دَيْنِهِ بعوَضٍ ثم 


)١(‏ في (أ): «مطله). (0) في (ب): «أنّه. 

(۳) انظر: افتح الباري» /٤(‏ 450). (6) في (ب): «وعليه حمله). 
(0) انظر: «المحلّى» ٠١8/4(‏ مسألة رقم .)٠١۲١‏ 

(5) أثناء شرح الحديث )8١5/7(‏ من كتابنا هذا. 

(۷) انظر: «الأم» (۳/ ۲۳۳)ء و«المعرفة» (۲۸۱/۸). 
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َل العوضٌ في يدٍ صاحب الدَيْن. وقالتٍ الحنفيّة”": يرج عند التعذر وشبّهوا 
الحوالة بالضمان» وأما إذا جهلّ الإفلاسَ حال الحوالة فلهُ الرجوع. 


ترك الصلاة علي من مات وعليه دين 


317/7 - وَعَنْ جار يفيه قال : وقي رل سنا فَعَسّلْنَاه وَحَنّظنَاه فاه ثم 
تيا به رَسُولَ الله اء كفنا : قصلي عَلَْهِ؟ فط حى » مم كَالَ: «أعَلَهدَْنَ؟». قفتا : 


و 


دِيئَارَانِ . فَانْصَرَفَء فته مَتَحَمَلَهُمًا أب کاک اتتا َال أب قاد : الدّينَارَانَ عَلَيّ قَقَالَ 
رَسُولُ الله 4 : ١حَقٌ‏ الْعَريم» وَبَرِىَ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟) قَالَ: نَعَمْء قَصَلَّى عَلَيْه. رَوَاهُ 
امد وأو داو و اناوه وَصَححَهُ ان جنا رالائ . د 


da‏ کک 


(وعنّ جاب ونه قال: : وقي رجلٌ منا فغسَّلْنَاةُ وحَنَّطْنَاةُ وكقَّنَاةُ ثم أندنا 
رسول الله بي فقلنا: [تصلّي]0" عليهء فَخَطَا خُصّى ثم قالَ: عليه دينٌ؟ قلنا: ديناران 
فانصرف) أي عن الصلاةٍ عليه» (فتحمّلهما أبو قتادةٌ فَاتَيْنَاهُ فقال أبو قتادة: 
الدينارانٍ عليّء فقا رسولُ الله يِِ: حقّ الغريم) منصوبٌ على المصدرٍ مؤكد 
لمضمون قوله الدينارانٍ علىّء أي حى عليكَ الحنٌ ونَبتَ عليك» وكنتٌ غريماً. 
(وبرئ منّهما الميث. قالَ: نعم فصلّى عليه رواةٌ أحمدُء وأبو داود» والنسائيء 


وصححة ابن حيّانَ والحاكم), وأخرجة البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» ِل 


أن فى حديئه ثلاثة دنانيرّء وكذلكٌ أخرجه أبو داو » والطبرانيٌ Da.‏ . و0 2600 


.)۴۳۰ /۳( فى مسنده‎ )۲( .)٥١/۲۰( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۳) فی سننه .)۳۳٤۳(‏ (4) فی سنته .)۱۹٩۲(‏ 

(5) في صحيحه ۳۳٤/۷(‏ رقم ۳۰٦٤‏ «الإحسانا). ٠‏ 

() فى «المستدرك» .)٥۸/۲(‏ 
وأخرجه البيهقي ۷۳/١‏ 95)» وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكوع ون 
أخرجه البخاري (735589). إلا أنه قال: (ثلاثة دنانير» بدلا من «دينارين»» وقد صح 
حديث جابر الألباني في «الإرواء» (19/05؟) على شرط الشيخين . 

)¥( فى المخطوط «يصلي) بالتحتانية . 

(A)‏ کما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه «ديناران». 

(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في «الفتح» (/ .)٤١۷‏ 

.)٤۹۸/٤( انظر هذا الجمع في «الفتح»‎ )٠١( 
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ينه وبِينَ قولِه دينارانِ أنَّ في حديثٍ الكتاب أنَّهما كانا دينارين وشطراً فمنْ قال 
ثلاثةٌ جبرٌ الكسرّء ومن قال ديناران ألقاهُ أو كان الأصل ثلاثةً فقضى قبل موته 
ديناراً فمن قال ثلاثة اعتبرَ أصل الدَّيْنْء ومن قال دينارانٍ اعتبرَ الباقي. ويحتمل 
أنّهما ة قِصَّتَانٍ وإِنْ كان بعيداً. وفي روايةٍ الحاكم أ أنه يه جعل إذا لقي أبا اده 
[بقول“: ما صنعت الديناران؟ حئَّى كانَ آخرّ ذلك أنْ قالَ: قضيّتّهما يا 
رسول الله قال: «الآنَ بَرَدَتْ جلدئه». وَرَوَى الدارقطنئ”” من حديثِ 
علىّ ضيء: "كان رسول الله ي إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيءٍ من عمل 
الرجلء ویسأل عنْ ُء فان قیل: عليه دَنْنّ گك» وان قيل: لیس عليه دة 
صِلّىء أَتِيَ بجنازةٍ فلمًا قم ليكبرَ سألّ هل عليه دَيْنٌ؟ فقالُوا: دينارانَ» فعدلَ 
عنةء فقال علي : هما علي يا وسول اللو وهو بري منهماء فصلَّى عليه ثم قال : 
جزاك الله خيرء وفك اللَّهُ رهائكَ ‏ الحديتٌ». قال ابن بطال : ذهب الجمهورٌ 
إلى صحة هذه الكفالة عن الميتٍ» ولا رجو له في مال الميتِ. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنة يصح أن يحتمل الواجبٌ غيرٌ مَنْ وجبّ عليه 
وأنهٌ ينفعُه ذلكَء ويدلٌ على شدة أمر الدَّيْن فإنةُ يه ترك الصلاءً عليه لأنّها 
شفاعةٌء وشفاعته يل مقبولةٌ لا تُرَدّ وَالدَّيْنُ لا يسقظ إلا بالتأدية. 

وفي الحديث دليلٌ أنه لا يُكْتَمَى بالظاهر من اللفظ بل لا بد للحاكم في 
الإلزام بالحقٌّ منئْ تحقتقٍ ألفاظ العقودٍ والإقراراتِ وأنة إذا اذّعى من عليه 
السكرمة آنه قصد باللفظ معن بحل وإِنْ بَعْدَ الاحتمال لا يكم عليه بظاهر 
اللفظ. وعطُ: وبرئ مئْهما الميتٌ على ذلك مما يؤيد هذا المعنّى المستئبّط . 


¢ 


۳ - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُّ أن رَسُولَ الله کي كانَ 


.)٥۸/۲( تقدم بيان أنها في «المستدرك»‎ )١( 

؟) في (ب): «قال». 

(۳) في سننه (/47 رقم »)١94‏ وأخرجه أيضاً البيهقي (5/ 027 وقال: فيه عطاء بن 
عجلان ضعيف. اه. 


(6) انظر: «الفتح) (:/58:). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحو الة و الضمان ۱1 


تی بالرّجلٍ الْمُعَوَفى عَلَيْهِ الدَيْنُه قَيسْأَلَ: «هَل تَرَكَ لِدَبْئِهِ مِنْ قَضَاء؟؛ فَإِنْ 
59 أنه رك وَقَاءَ صَلَى عَلَيْهه وإِلّا قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ؟ » قَلَمّا هتح الله 
عَلَيْهِ التو قَالَ: «أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ من أنْفْسِهِمْ. فَمَنْ وهي وَعَلَّيْه دين فَعَلَيّ 


اص 


قَضَاؤُة». ممق عَلَيْداا2. [صحيح] 


وَفِي رِوَايَِ لِلْبْخَارِيَ”": فمن مَات وَل رك وَقَاء». 


(وعنْ ابي هريرة نه أنَّ رسول اللَّهِ ي كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه 
الدَيْنُء فيسال: هل ترك لِدَيْنِهِ منْ قضاء؟ فإِنْ حُدَّتَ أنه ترك وفاءَ صلّى عليه وإِلّا قال: 
صلُوا على صاحيكم. فلمًا فتح الله عليه الفتوح قالَ: أنا أولّى بالمؤمنينَ منْ أتفيهم, 
فمنْ توفي وَعليهِ دَئْنّ فَعَليّ قضاؤه. متفقٌ عليه. وفي روايةٍ للبخاريّ: فمنْ ماك ولم 
يترك وفاءً). إيرادٌ المصنْفٍ له عقيبَ الذي قبلّه إشارةٌ إلى أنه ئل نسح ذلك 
الحكمَّ لما قَنَحَ عليه بيا واتسعَ الحال بتحمُّله الدَّينَ عن الأمواتٍ. 

وظاهر قوله: «فعليَّ قضاؤه)», أنه يجب عليه القضاءًء وهل هو منْ خالص 
ماله أوْ من مال المصالح؟ محتملٌ. قال ابن بطال": وهكدًا يلرم المتولّي لأمر 
المسلمينَ أن يفعلّه فيمن مات وعليه دَيْنُء فإنْ لم يفعلٌ فالإثمٌ عليه. وقد ذكرٌ 
الرافعيئ““ في آخر الحدِيثِ قيلَ: يا رسول اللَّوه وعلى كل إمام بعدّك؟ قالَ: 
وعلى كل امام بعدي. وقد وق معناةٌ في الطبرانيٌ الكبير”*) من حديث زاذانَ عن 
سلمان قالَ: «أْمَوَنا رسولٌ الله اله أن نفدي سبايا المسلمينَ ونعطيّ سائلّهم . ثم 
قال: مَنْ ترك مالا فلورثته» ومَنْ ترك دَيْناً فعليَ وعلى الولاةٍ منْ بعدي في بيتِ 
مال المسلمينَ». وفيه راو مترو ومنّهِم. 


1۷40 1۷۳1 ›0۳۷۱ ›£۷۸۱ ء۳۹۹٩ البخاري ۲۲۹۸)»› وأطرافه (7998؟.‎ )١( 
ومسلم (وتككيل والترمذي 360 والنسائي› (۳). وابن ماجه‎ 3 
.)107 وهو فى سنن أبى داود مختصراً (906؟))2 وأحمد (۲/ 99ل‎ )١515( 

(۲) في صحيحه )0۳۷1( بزيادة «من المؤمنين». 

(۳) انظر: «فتح الباري» (878/5). 

.)٤۹ ء٤۸‎ /۳( ذكر ذلك الحافظ فى «التلخیص»‎ )٤( 

(0) بينه الحافظ في «التلخيص»ء وهو: «عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري». 


11۲ باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


۴٤‏ - وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يككهِ: «لا كَفَالَةَ في حَدٌ). رَوَاهُ الْبَْهَقِنْ”'' بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 


(وعنْ عمرو بنِ شعيب عن أبيه عنْ جدَّهِ قالَ: قال رسول الله كلِ: لا كفالة في 
حدٌ. رواهُ البيهقيُ بإسنادٍ ضعيفٍ). وقالَ: إنهُ منكرٌ. وهو دليلٌ على أنه لا تصحٌ 
الكفالة فى الحدٌ. 

قال ابنُ حزم : لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا لا في مالٍء ولا حدذَّء ولا 
في شيءٍ منّ الأشياءء لأنة شَرْظ ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريقٍ النظر 
أن يسألّ مَنْ قال بصِحّته عمن [تكفّل]”" بالوجه فقظ فغابٌ المكفولٌ عنة ماذا 
تصنعون بالضامنٍ بوجههء أتلزموتة غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جَوْرٌ وأكل مال 
بالباطلء لأنهُ لم يلنَمْ قط أَمْ تتركوئّه؟ فق أبطلتّم الضمانً [بالو جو 3 
تكفلوئهُ طَلَبهُ؟ فهذا تكليف الحرج» وما لا طاقة له به وما لم يكلّفْهُ الله لله إياة قط . 


وأجارٌ الكفالةً بالوجه جماعةٌ منَّ العلماءء واستدُوا بأنه ي كفل في 
تهمة. قال : وهو حبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بنِ عرالٍء وهر وأبوه 
في غاية الضعف» ولا تجورٌ الروايةٌ علهماء ثم ذكرٌ آثاراً عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز» 
وردّها كلّها بأنّها لا حجةً فيها؛ إذ الحجةٌ في كلام الله و ورسوله لا [غيرو]". 
وهل الآثارٌ قد سردّها في الشرح. 


عن بن فين 


)١(‏ ف في «السئنٍ الكبرى» (5//الا)» ثم قال: قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): عمر بن أبي 
عمر الدمشقى منكر الحديث عن الثقات. اه وقد ضكّفه المحدث الألباني في «اللإرواء» 
۲٤۷/0)‏ رقم .)١16‏ 

(0) ذه في «المحلى» (۱۱۹/۸ مسألة رقم .)۱۲۳١‏ 

(۳) في المخطوط اليكفل) بالتحتانية» وما أثبتناه ة في المطبوع و«المحلَّى). 

(4) فى المخطوط «الكفالةاٍ وما أثبتناه ف في المطبوع و«المحلى». 

)٥(‏ رواه ابن حزم في «المحلّى» 0۲۰/۸ والكلام الذي بعده فيه. 

0) في (ب): «غير. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ۳ 


[الباب التاسع] 
باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح بفتح أولهٍ وكسر الراءء وبكسره مع سكويهاء | وهي بضمٌ الشين اس 


للشيءٍ 5207 والشركةٌ الحالة التي تحدثٌ بالاختيار بين ثنين فصاعداً . وان 
ريد الشركة ب بين الورثة في المالٍ حذفتٌ بالاختيار. «والوكالة» بفتح الواو وقد 
تكسرٌء مصدرٌ ول مشدداً بمعتى التفويض والحفظء ولت إفتكونً بمعلى 


التفويض» وهي شرعاً إقامةٌ الشخص غيره مقامَ نفسه مطلقاً أو مقيّد 

١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل «قَالَ الله 
تَعَالّى: آنا ثَالِتُ الشريكين ا صَاجبَهُ» فَإِذَا خَانَ حرجت من 
بينهمًا»» رَوَاهُ أبُو داؤة2"9. وَصَحَحَهُ الحا" . [ضعيف] 

(عنْ أبي هريرة طب قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كلهِ: قال اللّهُ: أنا ثالث الشريكين ما 
لم يخنْ أحدهمًا صاحبّهء فإذا خانَّ خرجتٌ من بينهما. رواهُ أبو داوت» وصحّحة 
الحاكمٌ). وأعلّه ابن القطان”" بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن حيانَ. وقد روا عنة ولد 
أبو حيانَ بن سعيدٍ لكن ره ابن حبانَ في الثقاتِ» وذكر أنه رَوَى عن الحارثٌ بن 
شريدٍ إلا أنه أعلَّهُ الدا رقطنئ © بالإر سال فلمٌ يذكرٌ فيه أبا هريرة» وقالَ: إ: 


5 


£ 


. )۳۳۸۳( في السئئه)‎ )١( 

(۲) في «المستدرك» (۲/ 07) وصحّحهء ووافقه الذهبي . 
أخرجه الدارقطني (7/ ٠٠‏ رقم 89» والبيهقي ۷۸/١‏ 079 وقد ضعَفه الألباني في 
«الإرواء» (6/ 5188 رقم .)١18154‏ 

(۳) انظر ذلك وما بعد في: «التلخيص الحبير» (۳/ ٤۹‏ رقم 54؟1١).‏ 

(4:) قال في «سننه» بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا أبو = 


الصّوابُء ومعناءٌ أنَّ الله مهما أي فى الحفظ والرعاية والإمدادٍ بمعونتهما فى 
مالهماء وإنزالٍ البركةٍ في تجارتهما؛ فإذا حصلتٍ الخيانة نْرّعتٍ البركةٌ من 
مالهماء وفيه حثٌ على التَشَارُكِ مع عدم الخيانة وتحذيرٌ منهُ معّها . 


الشركة ثابتة قبل الإسلام 


۲ - وَعَنْ السَّايْتِ الْمَحْرُومِيَ م ضيه أنه گان سَرِيكَ الي كل قبل 


لْبِعَْوَ قَجَاءَ يَوْم الْمَنْح فَمَالَ: «مَرْحَباً بأخي وَشَريكي». رَوَاهُ أَحْمَد”". وَأَبُو 
57 *"“. واب ماج 1 [صحيح] 

(وعنٍ السائب المخزوميٌ به أنه كان شريك النبيّ ئي قبل البعثةء فجاءً يوم 
الفتح فقالَ: مزكباً باخي وشريكي. روا أحمدُء وأبو داودء وابنُ ماجة). 

قال ابن عبدٍ البرٌ: السَّائبُ”'' بن أبي السائب منّ المؤلفة قلوبهُم» وممنْ 
حَسّنَ إسلامه» وكان منّ المعمّرينَ» عاشَ إلى زمن معاويةء وكانَ شريكٌ النب كلل 
في أولٍ الإسلام في التجارةء فلمًا كان يوم الفتح قال : «مرحباً بأخي وشريكيء 
كانَ لا يماري» ولا يداري». وصحححَه الحاكمٌ. ولابن ماجة: كنت شريكي في 
الجاهلية: والحديثٌ دلي على أن الشركة كانت ثابتةً قبل الإسلام» ثم قرّرها 
الشارعٌ على ما كانث ث [عليه1” . 


39 و 


أنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمًا سیت و ب ذر. الْحَدِيتٌ. راء النسَايْت”"2. [ضعيف] 


= همام وحدهاهه وأبو همام هو الأهوازي محمد بن الزبرقان» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» :)١1١/5(‏ صدوق ربما وهم. اه 

للك في «المسند» (۳/ .)٤١١‏ )۲( في «السنن» ٠۷١ /١(‏ رقم (EAT‏ . 

)۳( في «السنن» (۲/ ۷٠٦۸‏ رقم (YYAY‏ . 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ١٦)وقال:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحيح › صحّحه الألباني في اصحیح سنن ابن ماجه) (۲/ ۲۹ رقم .)۱۸٥۳‏ 

(5) انظر ترجمته في :لأسد الغابة» (۲/ ۳۱۰ رقم ۱۹۱۱). 

(5) زيادة من (أ). 

(5) في «سننه» (/4791). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة "1 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ ول قالَ: اذ شتركتٌ أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبٌ يوم 
بدرء الحديث). تمامّه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمارٌ بشيءٍ (رواه 
لنسائي). فيه دليلٌ على صِحََةٍ الشركة في المكاسبء وتسمَّى شركة الأبدانء 
وحقيقتُها أن يوكلَ كل صاحبّه أن يتقبّلَ ويعمل عنهُ في قذر معلوم» ويعينانٍ الصنعة. 
وقد ذهب إلى صحَّتِها الهادويةٌ”2»: وأبو حنيفة"» وذهبّ الشافعي 4" إلى عدم 
صِحَتِها لبنائها على الغَرَرِء إِذْ لا يقطعانِ بحصوله الربح لتجويز عدر العمل» وبقوله 
قال أبو ثور *' وابْنُ حَزْم . وقال ابن حم : لا تجوز الشركة بالأبدانٍ في شيءِ منّ 
الأشياءٍ أَضصْلا فان وقعتٌ فهي باطلةٌ لا تلز ولكلّ واحدٍ مهما ما كسبّء فان 
اقتسماةٌ وجب أن يُقْضَى لهُ ما أخذهٌ وإلا بِدَّلّه لأنّها شرظ ليس في كتاب الله فهو 
باطلٌ. وأما حديثٌ ابن مسعودٍ فهر منْ رواية وله أبي عبيدةً بن عبدٍ الله وهو خبرٌ 
قم لأنَّ أبا عبيدة لم يذكرٌ عن آبيو شيئًء فقذ رويناة منْ طريتي وكيعء عنْ شعبةًء 
عنْ عمرو بن مر قال: قلت لأبي عبيدةٌ: أتذكرٌ من عبدٍ اللَّهِ شيئاً؟ قالَ: لا ولو 
صحّ لكان حجةٌ على مَنْ قال ٍ بصحََةٍ هذه الشركة لأنّهم أولٌ قائلٍ مَعَنَا ومع سار 
المسلمينّ : إن هذه شركةٌ لا تجون وإنهُ لا ينفردٌ أحدٌ منئْ أهل العسكر بما يصيبٌ 
دون جميع أهل العشكر إلا السلبَ للقاتل على الخلافي؛ فان فعل فهو غلولٌ منْ 
كبائر الذنوب» ولان هذه و الشركة لو صح حديثها فق أبطلّها الله عك وجل وأنزل: 
قل الال يِه وَالتَسُولٍ4:”* الآية؛ فأبطلها الله تعالى وقسَّمها هو بين المجاهدينّ» 
ثم إن الحنفيةً” “ لا يجيزونَ الشركة في الاصطياد» ولا يجيرُها المالكيون”'" في 


العمل في [مكانين]"» فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهه”" اه 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» والبيهقي (00174/7 وإسناده ضعيف 
للانقطاع ؛ بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعودء فإنه لم يسمع منهء وقد سكت عليه الحافظ 
في (التلخيص» (۳/ »)٤۹‏ وضعّفه المحدث الألباني في «الإرواء» (0/ ۲۹۰ رقم .)١410/4‏ 

.)9/۱۱( انظر: «المبسوط»‎ )۲( .)۹٤ /٤( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (77/4/5). (5) انظر: «المحلّى) (4/ (Yé : ١7١‏ 

(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ (9) انظر: «المبسوط» (۲۱۷/۱۱ء .)7١8‏ 

(۷) انظر: : البداية المجتهد» (5/ )١7‏ بتحقيقنا . (۸) فى (ب): «المكانين». 

(9) آخر كلام ابن حزم في «المحلّى». ١‏ 


5 باب الشركة والوكالة كتاب البيوع والمعاملات 

هذا وقذ قَسَّمْ الفقهاء الشركة إلى ربعت“ أقسام» وأطالُوا فيها وفي فروعها 
في كتب الفروع فلا نطيلٌ بها . قال ابن م بطال0© : 1 جمخُوا على أن الشركة 
الصحيحة أنْ يُُخْرِجَ كل واحدٍ [مثل tu‏ أخرجٌ صاحبه» ثم يخلظ ذلك حنَّى لا 
يتمين ثم يتصرًَا جميعاً إلا أن ية يقيمَ كل منهما الآخرّ مقام نفيه» وهذه تسمّى 
شركة العنان» وتصحٌ إن أخرج أحذهما أقل من ن الآخر منّ المال» ويكونُ الربخ 
والخسران على قدر مال كل [واحي] منهماء وكذلك إذا اشئَرَيا سلعةً بيتهما 
على السواءء أو ابتاعَ أحدّهما أكثر منّ الآخر منهما فالحكمٌ في ذلك اَن يأخدَ 
كل منّ الربح والخسران بمقدار ما أغظى منّ الثمنّ» وبرهان ذلك أنهما إذا خَلَطَا 
المالين فقد صارث تلك الجملةٌ [مشتركة]””' بيتهماء فما ابتاعا بها فمشاحٌ بيتهماء 
وإذا كان كذلكٌ فثمئه وربځه وخسرانه مشاعٌ بيتهماء > [وكذلك]2”9 السلعة التي 
اشتريّاها فإنّها بدلٌ منّ الثمن. 

۴٤‏ _ وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُما 
الْخُرُوِجَ إِلَى حَيْبَر كَأتَبْتُ النَبِىَ کل كَمَالَ: «إذا أَنَبتَ وَكبلِي 593 كذ مه 


خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَاًاء رَوَاهُ أَبُو داد“ وَصَحَحَهُ. ‏ [ضعيف] 


- 
قَالَ: أَرَدْتٌ 


(وعنْ جابر بِنٍ عبد اللَّهِ 45 قالَ: أردث الخروج إلى خيبرء فاتيث النبيّ بل 
فقالَ: إذا أتيت وكيلي بخيبرَ فخذ منةٌ خمسة عشرّ وَسْقاً. رواةٌ أبو داودت وصحّحة). 
تمام الحديث : فان ابتغّی منك آيدَ فضغ يدك على تُرْقوََه. وفي الحديث دليل على 
شرعية الوكالة. والإجماغ”" على ذلك» وتعلّق الأحكامٌ بالوكيل. 


)١(‏ وهى: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه. 

)۲( انظر: «فتح الباري» (175/0). (۳) في (ب): «مثلما؟. 

(5) زيادة من (ب). (0) فى (ب): «مشاعة). 

0) في (ب): «ومثله». ۰ 

)۷( فی «(سلنه) )۳٣۳۲(‏ . 
وأخرجه الدارقطني ٠١١/٤(‏ رقم »)١‏ وهو حديث ضعيف» وقد ضكُفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (ص ۳٠١‏ رقم 20784 إلا أن الحافظ قد حسّن إسناده في «التلخيص» 
)0۱/۳ رقم ۹(. 

(۸) انظر: لإجماع ابن المنذر» .)٠١۹(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ١‏ 


وتمامٌ الحديث فيو دليلٌ على العمل بالقرينة في مال الغيرء وأنة يُصِدَّقُ بها 
الرسولٌ لقبض العين. وقد ذهب إلى تصديتٍ الرسولٍ في القبض جماعة منّ 
العلماءء وقيّدهُ المهدي في الغيث”": مع غلبة ظنٌ صِدْقِهِ. وعند الهادوية”" أنه 
لا يجوز تصديقٌ الرسولٍ لأنة مال الغير فلا يصح التصديقٌ فيه. وقيل عنهم إلا أن 
يحصل الظنُ بصدق الرسولٍ جار الدفع إليه. 

6 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ الله يلل 


م 


ي 0 %7 3 1 - 1 « <î‏ 4 
بعت مَعَهُ بدِيئارٍ يَشْكَرِي لَهُ أضحِيَّة ضحية - الحديث. رَوَاهَ لْبُخَارِيُ في أَنْنَاء حدیث »› 


4. 


(Mla ده‎ 


وقد تَقَدم . [صحيح] 

(وعنْ عروة البارقيّ طبه أنّ رسول الله كه بعت معهٌ بدينارٍ يشتري له 
أضحية. الحديث رواةٌ البخاريٰ في أثناء حديثء وقد تقَدَّمَ). أي في كتاب ب البيع» 
وتقدّمَ الكاو م على ما فيه من الأحكام. 


توكيل الإمام للعامل في قيض الصدقة 


مر £ الم لعج ل لاعس > راه م اي اه علس 
5" وَعَن أبي هربسرة رصي الله تعالى عنه قال: بعت 
رَسُولُ الله يله: عُمَرَ عَلَى الصَّدَقََء الْحَدِيتَ. مى عَلَيْه 2.2 [صحيح] 


(وعن أبي شريرة يه قال: بق رسول EEE‏ 
فأغناه الل وأما خالد فإنكم تظلمود خالدا: قد د احتبل أدراعَه وأغتاده فى 
سبيل الل وأما العبامنُ فهى على ومثلّها مها . والظاهرٌ أنه بعت عمرٌ لقبض 
الزكاق» وابنُ جميل من الأنصارٍ كان منافقاً ثمّ تاب بعد ذلكَ. 


)١(‏ «الغيث المدرار». (۲) لم أعثر عليه الآن عندهم. 
۳) برقم )۷۷٤/۳۹(‏ من كتابنا هذا. (5) أثناء شرح الحديث رقم (۳۹/ 7/5). 


0 البخاري «(YE1A)‏ ومسلم )7/11 (A۳‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود »)۱٦۲۳(‏ والنسائی (5554). 


۱1۸ باب الشركة والوكالة كتاب البيوع والمعاملات 


قال المصتف”" : و بن جميل لم أقف على اسوه. وقولّه: «ما ينقم؛ بکسر 
القاف» ما ينكد إلا أنه كان فقيراً فأغناة الله وهوّ منْ باب تأكيد المدح بما 
يشبة الذمَّء لأنة إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكرٌ فلا عُذْرَ ل وفيه التعريض بكفران 
النعمة» والتقريع بسوء الصنيع . وقوله : أَغْبَادّم جمع عَنَدٍ بفتحتين» > وهو ما يُعِدَهُ 
الرجل منّ السلاح والدواتٌ» وق قيلَ: الخيل خاصة. وحمل البخاري معناةٌ على 
أنه جَعَلَهَا زكاءً ماله ۾ وصرقّها في سبيل اللو وهو ناغ على أنه يجوز إخراج القيمة 
عن الزكاة. وقوله : (فهي علي ومثلها معها) يفيدُ أنه يلل تحمّلّها عن العباس 
برعا وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة» ونظيره حديث”” أبي قنادةً في تبرعه بِتَحَمّلٍ 


الدَّينٍ عن الميت وهذا أقرتٌ الاحتمالات. وقد روي بألفاظ أَخَرَ تحتمل 
احتمالات كثيرةً بسظها المصنف في الفتح"» 1 وغل“ الشا الشا 


وأما حديث”* أنه کي كان [تقدّم]”") منة زكاة عامين فقد روي من طرق لم 
يَسْلَمْ شيءٌ منها منْ مقالٍ. 


وفي الحديثِ دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاقء ولأجل هذا 
ذكرهُ المصنف هنَاء وفيه أنَّ بَعْثَ العمالٍ لقبض الزكاة سه نبويةًء وفيه أنه يذْكُرٌُ 
الغافل بما آم الله عليه بإغنائه بعد أنْ كان ن فقيرا ليقومٌ بحي اله وفيه يه جواز 


المسلمينَ» والاعتذارٌ عن البعض وحسن اا 


.)۳۳۳ /۳( في «فتح الباري»‎ )1١( 

(۲) انظر تخريج الحديث رقم (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا . 

ضف (YE TTT/T)‏ (5) في (أ): «وتبعة». 

ف أخرج البيهقي )۱۱۱/٤(‏ من حديث علي 5 ظ أن النب با قال: «إنا كنا احتجنا فأسلفنا 
العباس صدقة عامين». وأصله أخرجه أبو داود (575١)؛‏ والترمذي (2»251/8 وابن ماجه 
(1195), وأحمد 4)١510/١(‏ والحاكم (7/7”). وصخًّحهء ووافقه الذهبي» وقد 
حسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۹۹/۱ رقم 22١507‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)۳٤/(‏ وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق» والله أعلم. اه. وانظر الحديث رقم )٥۷۳/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «قد تقدم». 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ۱4 


س 


۷ 2 وَعَنْ جَابرٍ م ضيه أن النَّبَيَ بل د نَحَرَّئَلائاً وَسِتِّينَ وَأَمَوَ 
عَلياً ذلله أن يَذْبَحَ الْبَاتِيء ايت رَوَاهُ مُسْلِهُ20. 2 [صحيح] 


(وعن جابر 5 ان النبي ل تَر ر ثلاثاً وستينَء ومر علياً 5ه أن يذبع 
الباقيء الحديت. روا مسلمٌ). تدم الكلام عليه في كتاب الحج» وفيه دلالةٌ على 
صحة التوكيل في نحر الهڏي» وهو إجماع إذا كانَ الذابحٌ مُسْلِماً» فان كانَ 
كافراً كتابياً صح عند الشافعئ”" بشرط أن ينوي صاحبُ الهذي عند دَفْعِهِ إِليهِء أو 


صحة التو كيل فى إقامة الحدود 


۸ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في قِضَّةٍ الْعَسِيفِء قال النَبِىْ ككلله: «وَاغْدُ يا 
َيس عَلَى امْرَأَةٍ هَذّاء فَإِنِ اغْتَرَفت فَارْجُمْهَاه الْحَدِيتَ. ممق عَلَيْدا ».2 [صحيح] 


(وعن أبي هريرة طب في قصة العسيف) بعين وسين مهملتين؛ > فمثناة تحتيةٍ 
ففاعء الأجير ورا ومعبى » (قال النبي كل: أَغْدُ با أنه ثيس على امراق هذا فان اعترفث 
فارجُفهاء الحديث. متفقٌّ عليه)» وسيأتي في الحدوو 26 مَُسْتَوْفَى . . ودر هنا بناء على 
أن المأمورٌ وكيإ" عنٍ الإمام في إقامة الحدّء وبوّبَ البخاري (بابُ الوكالة في 
الحدود)» وأوردً هذا الحديتٌ وغيره؛ وقالٌ المصنف في «الفتى»: والإمامٌ لما 
لم يتولٌ إقامة الحدٌ بنفسه [وولّى]١‏ ^ غيرّه كان ذلك بمنزلة توكيله للغير . 


)200 في صحيحه )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ وهو قطعة من وصف جابر طبه لحجة النبي كَل وقد تقدم 
في الحج برقم »)598/١(‏ (1917//9) من كتابنا هذا . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)۱۸/٠١(‏ وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اه. 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (۳/ .)5٠١‏ 

)٤(‏ انظر تخريجه رقم (۱۱۳۰/۱) من كتابنا هذا. 

)٥(‏ يعني برقم (۱۱۳۰/۱) كما قدَّمنا. 0( في «صحيحها ٤٩۱ /٤(‏ باب رقم۱۳). 

١0‏ «(4957/5). (4) في (ب): «وولاه». 


02 باب الإقرار كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب العاشر] 
باب الإقرار 


الإقرارٌ [هو]'" لغة: الإثباتُ» وفي الشرع: إخبارٌ الإنسانِ بما عليه» وهو 
ضدٌ الجحود. 1 


الدعوة لقول الحق 
۱ - عن ابي در ڪه ٿال: قال لِي الي يكله: «قُلٍ الحَقّ وَلَوْ گان 


مُرَأه؛ صَحََحَهُ ابن حِبَّانَ”" مِنْ حل يثِ طويل . [صحيح] 
(عَنْ ابي ذرٌ وڻه قال: قال لي سول الله ك: قلي قل الحق ولؤ كان فراً. صحّحة 
ابن حبانَ منْ حديثٍ طويل) سَاقَهُ الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»" 
وفيه وصايا نبويّةٌ . ولفظه : قالَ: «أوصاني حَلِيلي رسول الله يكل أن أنظرٌ إلى مَنْ 
/ هو أسفل مني » ولا أنظرَ إلى من هر فوقي؛ وأنْ أحبّ المساكينّ» وان أدنوَ 
منهم» وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجَمَؤْني» وأنْ أقولَ الحقٌّ ولو كان مرا 
وأن لا أنحاف في الله و لومة لائم؛ وأنْ لا أسأل أحداً شيعاء وأن [أستكثرً] منْ 
لا حول ولا قوة إلا بالل فَإنّها [كنز]*» من كنوز الجنة». 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في ااصحيحه) (۲/ ١95‏ رقم 4 «الاحسان»)» وأخرجه أحمد 2)١159/6(‏ والبيهقي 
»)4١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير) (؟95/1١‏ رقم 21544 4)١544‏ وفي «الصغير)» (۲/ 
۸ رقم ۸)» وقال الهيثمي في «المجمع» 0 4۳): رجاله ثقات . 
وصحّحه الشيخ شعيب في «الإحسان». 

AA/T) 5‏ رقم 4؟)» (۳/ ٥۳۰‏ رقم ۲۷). 

(4) في (): «أكثر». (5) زيادة من (أ). 


کتاب البيوع والمعاملات باب الإقرار ۱۷۱ 


وقولّه : قل الحقٌّء [يشمل]”" قولّه على نَفْسِهِ وعلى غَيْرِء وهو مشتقٌ منْ 

قوله تعالى: #كونوا رمن بِالْفِسْطٍِ داه ر لل ولو ڪل نفيك أو آلورلدنِ 
ان4 ومن قوله تعالى: ولا فرلا عل لله إل الْحنّ 4" . 

وباعتبار شموله ذكرةٌ المصنفٌ رحمة الله هنا تَبْعاً للرافعئ) فإنه ذَكَرَهُ في 
باب الإقرارء وفيه دلالة على اعتبارٍ إقرار الإنسان على نفيه في جميع الأمورء 
وهو أمرٌ عام لجميع الأحكامء لأنَّ قول الحىٌّ على النفس هو الإخبارٌ بما عليْها 
مما يلزمها التخلّصٌ منه بمالٍ أو بَدَنْ أو عَرَضٍ . 

وقولّه: «ولؤ كان مُرَا» منْ باب التشبيه لأنَّ الحقٌّ قدْ يصعُبُ إجراؤه على 
النفس» كما يصعبٌ عليها إساغةٌ الم لمرارته. 

ويأتي في باب الحدوو(“ والقصّاص أحاديثٌ في الإقرار. 


#F‏ من فك 


)١(‏ في (أ): «شمل». 

(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(9) سورة النساء: الآية .١9/١‏ 

(4) في «فتح العزيز شرح الوجيز» له ۸۹/١١(‏ بهامش المجموع)» ولكنه ذكره بلفظ : «قولوا 
الحق ولو على أنفسكم»» وانظر: «التلخيص الحبير» (*/ 07 رقم .)١١١١‏ 

(5) من الحديث رقم (۱/ 42١١0‏ إلى رقم )۱۱۷۹/٥(‏ من كتابنا هذا . 


۱۷۲ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الحادي عشر] 
باب العارية 


العاريةٌ بتشديد المثناء الد لتحتية ود تخفيفها » ويقالٌ: عارةٌ وهي مأخوذة من عار 
الفرسَ إذا ذهبّ» لأآن العارية تذهبٌ من يد المعير أو [العار"» لأنه لا يستعيرُ أحدٌ 
إلا وبه عارٌ من حاجة. وهي في الشرع عبارةٌ عن إباحةٍ المنافع من دون مُلّْكِ العين. 
070١‏ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «عَلَى الْيَدِ ما 
أَحَذَّتْ حَنَّى تُؤْدْيهُ رَوَاهُ أحمد 0 الائ وَصَْ'بحَةُ الاو . [ضعيف] 


(عن سمرةٌ بن جندبٍ دده قال: قال رسول الله ل على اليد ما أخذث حثى 
تُؤَّذَيَهُ. ٠‏ روا أحمن, والاريعة, وصحّحة الحاكمٌ) بناعٌ منة على سماع الحسن من 
سمرة» أن الحديثٌ من ْ رواية الحسن عن سمرة . 

وللْحفَّاظٍ فى سماعه منهُ ثلاث مذاهب : 


.)١1" 2375 24/6( فى (ب): «المعارا. (۲) فى «المسند)‎ )١( 

(۳) أبو داود (871). والترمذي (13؟١):‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في 
«الكبرى» (۳/ 6١١‏ رقم ۳ / ۴)» وابن ماجه .)51٠0(‏ 

€3 في «المستدرك» .)٤۷/۲(‏ وقال: : صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني 
في «الإرواء» )۳٤۹/٥(‏ قائلا: : (هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح 
بالتحديث عن سمرة» فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة» أما وهو لم يصرح به 
بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسنادء وقد جرت عادة 
المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : والحسن مختلف في سماعه من سمّرة» وبهذا أعلَّه 
الحافظ فى «التلخيص» ("/ 61)) اه 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(9) انظر: «تهذيب التهذیب» .)۲۳٤١/۲(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية ونا 


الأول: آنه سمعَ من مُظلقاً. وهو مذهبٌ علي بن المديني» والبخاري» 
والترمذي. 

والثاني: لا مُظلقاًء وهو مذهبٌ يحيى”'' بن سعيدٍ القطان» ويحيى بن 
معين › وابن حبان. 

والثالتُ: [أنه]" لم يسمغ منهُ إلا حديتٌ العقيقة» وهوّ مذهبٌ النسائئ» 
واختارة ابن عساكرٌء واذّعَى عبد الحقٌ أنه مح 


بمصيره إلى مالكه أو مَنْ قوم مقامة لقوله حت و ولا ته نحق التأدية إل 
بذلك. وهو عامٌ في الخصب» والوديعة» والعارية. ودره في باب العارية لشموله 
لهاء وربّما يفهمُ منة أنَّهها مضمونةٌ على المستعير. وفي ذلك ثلاثةٌ أقوالٍ: 

الأول : لم مضمونةٌ مطلقاء وإليه ذهبّ”" ابن عباس» وزيدٌ بن علىٌء 
وعطائ وأحمد“ وإسحاق»› والشافعه9) > لهذا الحديتٌ» ولما يأتي مما يفيدٌ 
معناة . 


والثاني: للهادي“ وآخرينَ معة أنَّ العارية لا يجبُ ضمائها إلا إذا شرظط 


مستدلينٌ بحديث صفوان» ويأتي الكلاة”" عليه 


والثالثُ: للحسن وأبي حنيفة”” وآخرين» أنها لا تضمنُ وإن ضمنتُ» 
لقوله يهِ: «ليس على المستعير غير المُغل» ولا على المستودع غير المغل 


)١(‏ قال الحافظ فى «التهذيب»: وقال يحيى القطان وآخرون هى كتاب (يعنى نسخة الحسن 
عن سمرة) وذلك لا يقتضي الانقطاع. بل ساق سنداً من مسند أحمد في النهي عن 
المثلة ثم قال عقبه: وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال الذهبي في 
«السير» (5717//5): وقال يحيى القطان: أحاديئه عن سمُرة سمعنا أنها كتاب (وقال مرة: 
سمعنا أنها من كتاب معن القزاز)ء قلت: (القائل الذهبي) قد صح سماعه في حديث 
العقيقة وفي حديث النهي عن المثلة من سمرة. 

؟) زيادة من (أ). (۳) انظر: «المحلّى» .)037١‏ 

0) انظر: «مسائل الإمام أحمد) (ص۸٠۳‏ رقم »)١٠٤١‏ رواية عبد الله ابنه . 

(0) انظر: «روضة الطالبين» .)57١/5(‏ () انظر: «البحر الزحار» .)١71//5(‏ 

(۷) برقم (847/4) من كتابنا هذا . (۸) انظر: «المبسوط؛) .)۱۳٤/۱۱١(‏ 


04 باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


ضمان» أخرجه الدارقطني”''. والبيهقي''' عن ابن عمرو””. وَضْعَفَاهُ وصِححجَا 
وثَْهُ على شْرَيْح . وقولّه : المُغل بضمٌ الميم فغينِ معجمةٌ» قال في «النهاية“ : 
أي إذا لم حن في العارية والوديعة فلا ضمانَ عليه منّ الإغلالٍء وهوّ الخيانة. 
وقيلَ: المغل المستغلٌ» وأراد به القابض لأنهُ بالقبض يكونٌُ مستغلاء والأولٌ 
اُلٔی» انتهى . ۰ 

وحينئذ فلا تقوم به حجةٌ» على أنهُ لا تقومٌ به الحجةٌ ولو صم رغه لان 
المراد ليس عليه ذلك منْ حيثٌ هو مستعيرٌ لأنةُ لو التزم الضمان لَلَرِمَهُ. 

وحديثتٌُ الباب كثيراً ما يستدلونَ منه بقوله: «على اليد ما أخذث حنّى 
تؤدّيه؛ على التضمين» ولا دلالة فيه صريحة: فإنّ اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى ڌ تؤدي › ولذلكَ قَلنا: : وربّما يمهم ولم يبق دليل على تضمينَ العارية 
إلا قولّه بكلِ: «عاريةٌ مضمونة» في حديثِ”' صفوادء فإنَّ وضفّها بمضمونة 
يحتمل آنها صفةٌ موضحةً؛ وأ المراة من شأنها الضمان فيدل على ضمانها 

مطلقاء ويحتمل أنها صفةٌ للتقييدٍ وهو الأظهرٌ لأنها تأسيسٌء ولأنّها كثيرةٌ: ثم 
ظاهرهٌ أنَّ المرا عاريةٌ قل ضَيئاها لك وحيتئلٍ يحتمل أنه يلزمُ؛ ويحتمل أنه 7 
لازم بل [هو]”"' كالوعدٍ وهو بعيدٌء فيتمٌ الدليلٌ بالحديث للقائل إنها تضمنٌ - 
وهو الأظهث - بالتضمين» إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير . 


من ظفر بحقه أخذه من ظالمه 


5455/7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ | 
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)۱( في اسنته) 1/۳ رقم 158). 

() في «السنن الكبرى» (5/ )9١‏ من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما 
يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (۳/ ٤١‏ 
رقم ١‏ والبيهقي )4١/5(‏ وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (9/ .)17١‏ 

(*) فى المخطوط والمطبوع : «ابن عمرا» والصواب ابن عمرو) كما أثبتناه» فإنه من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم. 

(5) لابن الأثير (۳/ .)۳۸١‏ 0 يأتي برقم )٤۸۲ /٤(‏ من كتابنا هذا . 

زف زيادة من (آ). 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية Vo‏ 


«أدّ الَمَانَةَ إلى مَن الْتَمَنَكَء وَلَا تَحُنْ مَنْ حََائَكَ». رَوَاهُ التّرْصِذَي”"2» وأ 
اؤ » وَحَسِّنَهُ وَصَححَهُ الْحَاكه0". واسْتَئْكَرَهُ أَبُو حاتم الرّازي وَأَخْرَجَهُ 
جَمَاعَة*" يِن الحْمَاظ وَهْوَ شَامِلٌ لِلْعَارية. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً دن قالَ: قال رسول الله كلِ: أدّ الأمانة إلى مَنْ انُتمنك» ولا 
تحن مَنْ خانك. روا أبو داود» والترمذيٌء وحسَّنَهُ وصحَّحَهٌ الحاكمٌ, وَاسِتَذْكَرَهُ أبو 
حاتم الرازي» وأخرجَهُ جماعة منّ الحفاظ وهو شاملٌ للعارية)» والوديعة, 


ووا 


ونحوهماء وأنةُ يجب أداء الأمانة كما أفادَهُ قولّه تعالى: إن آله يامرك أن ود 
الست إل آهَلها4. وقولّه: «ولا تخنْ ن خانك» دليل على أنه لا ا 
بالإساءة مَنْ أساءَ. وحملة الجمهورٌ على أنه مس مسحب لدلالة ة قوله تعالى : لوسر 


سايم ره 


قز سیکا قلا ورلن عقي ماقا مل ما ووش بوڈ على على الجواز 
وهه هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها ارال للعلا . هذا القول الأول وهو 
الأشهرٌ منْ أقوالٍ الشافعي“» وسواءٌ كان منْ جنس ما أَخِلَّ عليه أو من غيره 


2 
1 2 


و ام + 0٠‏ 
والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيرهء لظاهر قوله 
Ce 3-5 Pm‏ ع و . 0ل 
تعالى: #بِمِئلٍ ما ما غوسم به ۰ وقوله: لها وهو راي الحنفية( 0 
والمؤيّد کر , 


)0 فى (سئئه) )١1551(‏ وقال: حديث حسن غریب | 


(۲) في «سننه» (8018). (۳) في «المستدرك» (؟/45). 

(5) انظر العلل لابن أبي حاتم (۱/ هلا رقم ..)١١١١‏ 
وقال ابن الجوزي في «العلل» (097/5): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. 
وقال الألباني في «الصحيحة» )۷٠۹/١(‏ تعقيباً على كلام ابن الجوزي: «وهذا من 
مبالغاته» فالحديث من الطريق الأولى ‏ أي حديث الباب - حسن» وهذه الشواهد 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوّها من متهم » واللَّهُ أعلم» اه. 

(6) انظر: «الروضة الندية) )81١ :۳٠۹/۲(‏ بتحقيقنا. 

(1) سورة النساء: الآية .٥۸‏ (۷) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

(۸) سورة النحل: الآية .١7‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي ۱۸١/١(‏ بحاشية مختصر سنن أبي داود). 

.)١ا/6‎ /٤( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( .)١58/1١١( انظر: «المبسوط»‎ )٠١( 


۱۷٦‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


والثالث: لا يجورٌ ذلكَ إلا بحكم [الحاكم]“ لظاهر النّهْي في الحديث» 
ولقوله تعالى: ول تاوا آمو یکم اط4 . وأجِيبَ بأنه ليس أكلا 
بالباطل. والحديث يُحْمَل فيه النَهنْ على التنزيه. 


الرابغ : لابن حزم أنه يجبٌ عليه أنْ يأخذ بقدْرٍ حقّه سواء كان منْ نوع ما هو 
لهُ أو من غيره» ويبيعُه ويستوفي حقّهه فإن فَضَلَ على ما هو له رده له أو لورثيهء 
وإن نقص بقيَ في ذمة مَنْ عليه الحنٌء > فإذ لم يفعل ذلك فهو عاص لله 
[تعالی]» إلا أنْ يُحْلِلَهُ ويبرئه فهو مأجورٌء فإِنْ كانَ الح الذي له لا بينةً له عليه 
وظَفَرَ بشيءٍ من مال مَنْ عندَهُ له له الح حت فان طولب أنكرء فإن استُحلفق 
حلفت وهو مأجور في ذلك. قال: وهذًا هوّ قول الشافعت” 3 وأبي سليمان 
وأصحابهماء وكذلكَ عندنًا كل مَنْ ظَفَرَ لظالم بمالٍ فمَرضَ عليه أخدّه وإنصاق 
المظلوم مله واستدلٌ بالآيتين وبقوله تعالى : لولس اتر بعد طلم اوك مَا م 
ين ميل @ °4 وبقوله تعالى: ولیت إا اام م بن 4 و بقو 
تا : ولت ماص ۰ وبقوله تعالّى: ن عند ء1 اا ر رر 

دى عك وبقوله بلا لهند امرأة أبي سفيانً: هي ما يكفيك ولد 
الوق لما كاف ل آل سفيانَ رجلٌ شحيخٌ» وآنةُ لا [يعطيني]”''" ما 
يكفيني وَبَنيَء فهل على منْ جُناح أن آخُلَ من ماله شيئاً؟ ولحديث البخارئ': 


۸۸ زيادة من (ب). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). 

(4) سبق فى القول الأول مذهب الشافعى فى المشهور عنه. 

() انظر: «معالم السنن» له (0/ 48اء 185). 

."9 سورة الشورى: الآية‎ )۷( .٤١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۸) سورة البقرة: الآية 1945. 

(9) انظر تخريجه برقم )١١9/١(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

)١(‏ فى (أ): (يعطى». 

.)1179/( في صحيحه‎ )1١( 
وابن ماجه‎ »)۱٥۸۹( والترمذي‎ »)۳۷٣۲( قلت: وأخرجه مسلم (۱۷۲۷)» وأبو داود‎ 
والبيهقي (۱۹۷/۹)» من حديث عقبة بن عامر ذه‎ :»)١59/4( وأحمد‎ «(TVD 
مرفوعا.‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية ۱Y‏ 


«إن نزلتم بقوم فَأمَرُوا لک بما ينبغي للضي فاقبلواء فإن لم يفعلوا - م 
حق الضيفي». واستدلّ بكونه إذا لم يفعلٌ عاصياً بقوله تعالّى: ##وَتَمَاوَنُوا عل أليرَ 
لغری ولا عاونا ع1 عَلَ لانو والعدو ن4 . 

قالَ: فمن ظفرٌ بمثل ما طلم فيه هوّء أو مسل أو ذِمّىٌ فلم يزله عن يدٍ 
الظالم» ويرد إلى المظلوم حقّه فهو أحدٌ الظالمينَ» ا والتقوى بل 
أعانَ على الإثم والعدوان» وكذلك أمرّ رسولٌ اللَّهِ ي" من رأى مُنْكراً أنْ غير 
يِه إن استطاعٌ فمنْ قَدَرَ على قطع الظلم وكمّه عاد کل کی س حل فلم نمز 
فقذ كدر على إنكار المنكر ولم يفعل» فقذ عصَى رسول الله 8. ؛ ثم ذكرٌ حديتٌ 
بي هريرةً فقال: هو من روايةٍ طَلْت”” ' بن غنم عنْ شريك' قيس بن 
الربيعء وکلهم ضعيفء قالَ: ولئنْ صَحّ فلا حجة فيدء لأنة ليس انتصاف المرء 
منْ حم خيانة بل هوّ حنٌّ واجبٌء وإنكارٌ مُْكر. وإنّما الخيانةٌ أَنْ تخون بالظلم 
الباطل مَنْ لا حى لك عِنْدَهُ. 

قلثُ: ويؤيدٌ ما ذهبّ إليه حديث”2©: «انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً» فإِنَ 
الأمرّ ظاهر في الإإيجاب» ونصر ر الظالم بإخراجه عن الظلمء وذلك باخ ما في 
يده مما هو في يده لغيره ظلماً. 


ره 
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.7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (54)» وأبو داود »)١١45(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي »١١١/8(‏ 
57 رقم ۸ )© وابن ماجه »)40١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪل 
مرفوعاً بلفظ : «من رأى منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع قبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». 

(۳) قال الحافظ في «التقريب»: 58٠ /١(‏ رقم :)٥١‏ ثقة. 

(4) قال الحافظ :)١١/١(‏ صدوق يخطى كثيرأء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
فاضا عابداً شديداً على أهل البدع. 

(0) قال الحافظ (۱۲۸/۲): صدوق تغيّر لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به. 
قلت: ومثل حديث هذان يقبل في المتابعات وقد توبعاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 
7١9 ۷‏ رقم 2)477 وتقدّم تخريج الحديث في أول الباب. 

(5) اخرجه البخاري »)۲٤٤۳(‏ وطرفاه »۲٤٤٤(‏ 594867)., والترمذي .)۲۲٠۵(‏ وأحمد (۳/ 
)5١١ ۹‏ من حديث أنس وه وفي الباب من حديث جابر وابن عمر ويا . 


۱۸ باب العارد ب كتاب البيوع و المعاملات 


ضمانَ العارية 


۳ 2 وعَن يَعْلَى بْن أَمَيَةَ ضيه قَالَ: قال لى رَسُولُ الله يلة: «إذًا 
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3 کے سك ت م‎ 50 2 2 ٠١ _ ويسم‎ ° 00 “of 
آتنك رسلي فَأَعْطِهِمْ ثلائينَ درعا)» قلت : يا رَسْولٌ اللى أعَاريَة مَضمونة› أو‎ 


(22 


ک وَأبُوا دود ¢ 


5 م ر م 41 رة 5 سے of‏ اس JS‏ 
عارية مَوٌّذَاة؟ قال: «بل عارية مواقا رَوَاهُ أَخَمّد” 


کے ۳ رت 3 0000 
وَالتّسَائِه( 1 و صححه ابن ان 0 إحسن] 


(وعن يَعْلَى بِنْ امية) ويقال مُتَيّهٌ بضمٌ الميم وفتح النون» وتشديدٍ التحتيقء 
صحابٌ مشهورٌ . (قال: قال لي رسول الله كلِ: إذا أتتّكَ رُسْلي فاعطهؤ ثلاثين زعا قلك: 
با رسولّ اللّوء أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤداةٌ؟ قال: يل عارية مؤْدَاةٌ. روا أحمدُء وأبو 
داود» والنسائيء وصحّحَهُ ابن حبانَ). المضمونة التي تضم إِنْ تلفت بالقيمةء 
والمؤداةٌ التي تجبٌ تأديئها مع بقاء عَيْنِها فإِنْ تلفت لم تُضْمَنْ بالقيمة. والحديثٌ دليل 
لمن ذهب إلى أنّها لا تُضْمَنُ العارية إلا بالتضمين. [وقد]”" تقدَّمَ أنه أوضحٌ الأقوالٍ. 

2-4 وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَميّهَ ڪه أن الي يلل اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يوم 


TS or‏ :5 ه 3 2 و 02 2 و 8 ر 1 ارس 
حنَيّن» فَقَالَ: أَغْصِبٌ يا محمد؟ قال: «يل عارية مَضْمُويَة)» رَوَاه أبو داو 


وأحمَد. وَالنَسَائِْتُ2'0 وَصَحَحَهُ الاي “. [حسن] 


.)56557( فى «المسند» (7/4؟5). (۲) فى «سننه»‎ )١( 

۳( في «سننه الکبری» (۳/ 5٠9‏ رقم (0Y1‏ 

)€3 في ااصحيحه) ( ص ۲۸۹ رقم ۳ _ الموارد). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۹۳/۳ رقم )١199‏ وهو حديث حسن» انظر: «الصحيحة» 
للألباني (رقم 0( 

(5) انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (60/ 22507 و«التاريخ الكبير» (8/ 415)» و«الجرح 
والتعديل» (9/ 2070١‏ ولأسد الغابة» (0/ »)٥۲۳‏ و«سير أعلام النبلاء» (۳/ ٠٠١‏ رقم .)٠١‏ 

(9) زيادة من (أ). (۷) فى (سئنه» (70717). 

(۸) فى لمسئده» (5*1/9). (5750/5). 1 

(9) في «سئنه الكبرى» 4٠١ »٤۰۹/۳(‏ رقم ۳/۵۷۷۸) من مرسلات عطاء. 

(۱۰) في «المستدرك) .)٤۷/۲(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية ۱۷٩۹‏ 
- وَأَخْرَجَ”'" لَّهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عن ابن عباس وَهها. 


ترجمة صفوان بن أمية 


(وعنّ صفوان "© بن أمية) قرشيٌ من أشراف قريش» هرب يوم الفتح 
فا ستؤمن له فعا" 2 أ وحضرّ مع النبي كله حُتيْتاء والطائف كافراًء ثم ثم أَسْلَْمْ 
وحَسَنَ إسلامه» (أنَّ النبيّ ية استعار منةٌ دروعاً يوم حنينٍ فقالَ: أغصْبٌ يا محمدٌ؟ 
[فقال]0) بل عارية مضمونة. رواهُ أبو داوتء وأحمدٌء والنسائيْ» وصِحَّحَهُ الحاكم. 
وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس) ولف : «بل عاريةٌ مؤدَّاةٌ). وفى عددٍ 
الدروع رواياتٌ فلأبي داوة”: وكانث ما بين الثلائين إلى الأربعينَ» وللييهق ١‏ 


= قلت: وأخرجه الدارقطني (۳۹/۳ رقم »)١5١‏ والبيهقي (84/5)» وللحديث شاهدان 
يرتقي بهما للحسن: 
الأول: من حديث جابر» أخرجه الحاكم »٤۸/۳(‏ 54)) وعنه البيهقي (894/5). 
الثاني : ما ذكره المصنف وهو الآتي. 

زلف فى «المستدرك» )7/۲( وصحّحه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى. 
وأخرجه البيهقي (88/5)» والدارقطني (۳۸/۳ رقم .)۱٥۷‏ 
قلت : وفي سنده : إسحاق بن عبد الواحد القرشى ي متروك الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان» 1۹٤ /١(‏ رقم "الالا): «واو». 
وهو حديث حسن بشواهده» والله أعلم . انظر: «الصحيحة» للألباني (۲۰۸/۲ رقم 571). 

(۲) انظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد) ›»)٤٤۹ /٥(‏ و«التاريخ الكبير» »)١٤/٤(‏ و«الجرح 
والتعديل» .»)55١/5(‏ و«الإصابة» (5/ .)١55‏ و«اشذرات الذهب» .)07/١(‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (۲/ 057 رقم .)١19‏ 

(۳) فى المخطوط: «معاذ»» والتصويب من المطبوعء وفي «السير» (؟/ )٠٠١‏ نقلا عن 
مغازي ابن عقبة: افر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى 
رسول الله 4 ا فسأله أماناً لصفوان» وقال: قد هرب وأخشى أن يهلك وإنك قد منت 
الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهر آمن» اه. 

() في (ب): «قال», (5) فى «المستدرك» .)٤۷/۲(‏ 

(5) في «سننه» (9/ ۸۲۳ رقم 079517 . 

)¥( في ااسئله الكبرى» 250 6) وقال: وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم 
من الموصول» والله أعلم. 


۱۸۰ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


في حديث مسل كانت ثمانين» وللحاكم '' مِنْ حديث جابر كانت مائة درع وما 
يُصلسُهاء وا" أحمة والنساء ي في رواية اين عباس صاع بعظها فعرضّ 

قل : مضمونةٌ 0 الكلامٌ عليْهاء أن ؛ اش الوص التقييدء وأنة 
الأكثر فهر دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلفناء لا أنهُ يَحْتَمِلٌ ويكون 


مجملا كما قيل» قَالَهُ الشارحٌ. 


% % فك 


.)84/5( وهو أيضاً عند البيهقي‎ »)٤۹ ء٤۸/۳( في «المستدرك)‎ )1١( 

(۲) هذه الزيادة في «المسند» (۳/٠١٤)ء‏ (450/5), ولکن من رواية صفوان بن أمية لا كما 
أشار الشارح اني من رواية ابن عباس» وكذلك هي في «السنن الكبرى» للنسائي (6/ 
4 5-9 رقم /oVVA‏ ¥(« وهي أيضاً ليست من رواية اين عباس ولكنها من مرسلات 
عطاء» والله أعلم . 

(۳) أثناء شرح الحديث السابق. 


کتاب البيوع والمعاملات باب الغصب ۱۸1 


[الباب الثانى عشر [ 
باب الغصب 


هو مصدر غصّبَهُ يغصِبه: أخذه ظلماًء كاغتصبت» كما في القاموس . 


غصب الأرض وعقوبته 

8/١‏ - عَنْ سَعِيدٍ بن زَيْدٍ له أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «مَنِ افْمَطعَ 
شِبْراً مِنَ الأزض ظَلماًء طَوَقَهُ الله إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سبع أَرْضِينَ1. ممق 
0D of‏ 
عَلَيِْ''. [صحيح] 

(عنْ سعيدٍ بن زيدٍ أنَّ رسولّ اللَّهِ يله قالَ: مَنْ اقتطعَ شِبْراً من الأرض) أي : 
مَنْ أخذهُ وهو أحدٌ ألفاظ الصحيحين (طُنْماء طوَّقَهُ الله إياهُ يوم القيامة من سبع 
أرضينَ. متفقٌ عليه). احتف" في معنّى التطويق؛ فقيل معناه: أنه عاقب 
بالخسْفٍ إلى سبع أرضينَ فتكون كل أرض في تلك الحالةٍ طَوْقاً في عنقِه» ويؤيله 
۹ ”2 ولام 
أن في حديثِ ابن عُمَرَ حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضينَ . وقيل : يكلف 
نقل ما ظلمَةُ مها يوم القيامة إلى المحشرء [وتکون]“ كالطوقٍ في عُدّْقَهِ لا أنه 
زق حقيقةً؛ أويؤيثه حديث: ما وجل ظلع شيا من الأرضي ا ا 

غ 


۲۹۵ /٤( وأخرجه الحاكم‎ 2)١51١( وطرفه في (۳۱۹۸)» ومسلم‎ »)۲٤٥۲( البخاري‎ )١( 
.)48/5( والبيهقى‎ 5 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)0٠١4/6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ رقم 5554)» وطرفه في (9195). 

(6) فى (ب): «ويكون». 

)2 في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۲۷۰ رقم 1947). 


1A۲‏ باب الغصب كتاب البيوع و المعاملات 


وابنُ حبانَ”'' من حدیثِ يعلى بن مرةً مرقوعا . 

ولأحمد" والطبراني”": «مَنْ أحَدَ أزضاً بغير حقّها كلف أن يحمل ترابها 

إلى المحشرً»» وفيه قولانٍ آخران. والحديثٌ دليل على تحريم الظلم والغضب» 
وشدةٍ عقوبته» وإمكانٍ عَضْبٍ الأرضء وأنهُ منّ الكبائرء وان مَنْ مَلَكَ أزضاً 
مَلَكَ أَسَْلَها إلى تخوم الأرض» ولهُ منمٌ مَنْ أرادٌ أن بحفر تدكها 4) سِرْباً أو بثراً» 
وأنه مَنْ ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطتها بما فيه منْ حجارقء أو أبنية» أو معادن» 
وأنَّ لهُ أن ينزلَ بالحفر ما شاء ما لم يضر مَنْ يجاورٌه» وأنَّ الأرضينَ السَّبِعَ 
متراكمة لم يفت بعضّها منْ بعضء لأنْها لو قُيَقّتْ لاكْبُفِيَ في حنٌّ هذا الغاصب 
بتطويقٍ التي غصبَّهًا لانفصَالِها عما تحتّهاء وفيه دلالةٌ على أنَّ الأرضّ تصيرٌ 
مغصوبة بالاستيلاءِ عليها. وهل تُضْمَنُ إذا تلفت بعد الغضبء» فيو خلاف» فقيل 
لا تضمنُ لان إنما يضمن ما أخدّ لقوله” يكِ: «على اليد ما أخذث حبّى نُوَّدْيَ) 
قَالُوا: ولا يقاس ثبو الب على النقل في المنقُولٍ لاختلافهما في التصرّف . 
وذهبَ الجمهور" إلى أنها تضمنٌ بالغضب قياساً على المنقولٍ المتّفقٍ على أنه 
يمن بعد التقل بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنْقُولِء وفي ثبوتٍ اليد على 
غير المنقول» بل الحقٌ أن ثبو اليد استيلاء وإن لم ينقل. يقال: استولّى الملكُ 
على البلدِء واستولّى زيدٌ على أرض عمرو. . وقولّه: شبراًء وكدذًا ما فوقّةُ 

ِالأَوْلّىء وما دوئّه داخل في التحريم» وإِنَّما لم يذكرٌ لأنة قد لا يقعٌ إلا نادراً. 
وقد وقعَّ في بعض ألفاظه عند البخاري”" شيئاً عوضاً عن شبر فعمّ. إلا أن 


.)6154 في «صحيحه) (۱۱/ 071۷ء 458 رقم‎ )١( 
.)51١ رقم‎ 419/١( وصخحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ء)۱۷١‎ /٤( وأخرجه أحمد‎ 

(۲) فى «المسند) (5/ الاك ۱۷۳). 

م و في «المعجم الكبير) (۲۹۹/۲۲» ۲۷۰ رقم » 14)ء وهو نفس الحديث السابق. 

)٤(‏ فى المخطوط «سراباً»ء والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوعء وانظر: «القاموس 
المحيط» (ص۱۲۳) . 

(5) تقدم تخريجه برقم )879/١(‏ من كتابنا هذا . 

(5) انظر: «بداية المجتهد )١178 ۱۳۷ /٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) فى صحيحه )۲٤٥۲(‏ من حديث سعيد بن زيد ونه . وكذا فى (صحيحه) )۲٤٥٤(‏ من 
حديث ابن عمر وا 1 


كتاب البيوع و المعاملات باب الغصب AY‏ 


الفقهاءَ يقولونَ: إنهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ المغصوبٌ له قيمةٌ» وألزموا أنه حينئذٍ يأكل 
الرجل صاعٌ تمر أو زبيب علّى واحدةٍ واحدة فلا يضمن فيأكل عمرّهُ منّ المال 
الحرام ولا يضمن وإِنْ أَئِمَ. كأكله منَ الخبز واللحم على لقمةٍ لقمةٍ منْ غير 
استيلاء على الجميع. 


من آنا شيعا ٠. ٠.‏ 


۲ - وعَنْ اس ڪھ أ اللي يكلله گان عِنْدَ بَعْضٍ ساو كَأرْسَلَتْ 
ِخدى أَمّهَاتٍ الْمُؤِْنِينَ مَعَ اوم لَهَا بِمَضْعَوَ فِبهَا طَعَامٌ قَصَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكسَرَتٍ 
الْمَصْعَةَ قَضَمَهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطّعَامَ وَكَالَ: لوا وَدَقَمَ الْمَصْعَة الصَّحِيحَةً 
ِلرّسُولء وَحَبْسَ المَكْسُورَة. روَا الْبُخَارِيَ”"» وَالترْمِذِي"» وَسَمّى الضَاربَة 
عَايْسَةَ وَرَادَ : قَقَالَ لني كيد : «طْعَامٌ بطعَام» وَإِنَاءٌ بإناء». وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(وعنْ انس ذه أنَّ رسول اللَّهِ ئ كانَ عند بعض نسائِه فارسلث إحدّى أمهاتٍ 
المؤمنينَ) سمّاها ابنُ حزم" زينبَ بنتَ جحش (مع خايم لها) قالَ: 
المصنف كلهُ: لم أقث على اسم الخادم (بقصعة فيها طعا فضربث بييها 
فَكَسَرَتْ القصعةء فضمّهاء وجعلَ فيها الطعامَ وقالَ: كُلواء ودفعَ القصعة الصحيحة 
للرسولء وحَبَسَ المكسورة. رواةٌ البخاري» والترمذي» وسمّى الضاربة عائشة. وزاد: 
فقالَ النبيٌ بية: طعامٌ بطعام,ء وإناءٌ بإناءء وصحَّحَهُ). واتفقثْ مثلّ هذه القصة منْ 
عائمّةً في صحفة أمّ سلمةً فيما أخرجَةُ التسائغ 9 عن أمّ سلمةً: «أنّها أتث بطعام 
في صحفة إلى النبئ کل وأصحابهء فجاءث عائشة متزرةً بكساءء ومعها فهر 


.)0550( وطرفه في‎ )۲٤۸١( في «(صحيحه)‎ )١( 
٠ .)0189( (؟) في سننه‎ 
.)٠١6 قلت : وأخرجه آبو داود (/7051), والنسائى (7905) وابن ماجه (7775), وأحمد(۳/‎ 
١ .(11/۸( زفرة في «المحلّى)‎ 
.059 /٥( وصځحه الألباني في «الإرواء»‎ »)۳۹٥١( في «سننه»‎ )5( 
قال في «القاموس» (ص588): الفهر : بالکس الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملا‎ )( 
الكف. اه.‎ 


Af‏ باب الغصب كتاب البيوع والمعامللات 


ففلقتٌ به الصَّحْفَةَ ‏ الحديت. وقد وقح مثلها لحفصة"» وأنَّ عائشة كسرت 
الإناء» . ووقع مثلّها لصفية”" مع عائشةً . 


والحديثُ دليلٌ على أنَّ من استهلكَ على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله 
وهو متفقٌ عليه في المِثْلِئٌَ منّ الحبوب وغيرها. وأما القيمئّ ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ. 
الأول للشافعي'" والكوفيينَ : أنه يجت فيه المثل حيواناً كان أو غيرَه» ولا تجزئ 
القيمةٌ إلا عند عدمه. والثاني للهادوية رة : : أن القيميّ يُضْمَنَ بقيمته. وقالَ 
مالك والحنفية: أما ما يُكالٌ أو يُورَنُ فمثلّه وما عدًا ذلك من العُروض 
والحيواناتٍ فالقيمةٌ. واستدلٌ الشافعئ ومَنْ معَهُ بقولٍ النبيئ يله: «إناء بإناء ء وطعام 
بطعام»» وبما وقعٌ في رواية ابن أبي حاتم : امن کسر شيئاً فهو له عليه مثلّه». 
زاد في رواية الدارقطنك”*: فصارت قضيةء أي مِنَ التي يا أي خكماً عاماً 
لكل مَنْ وقعَ له مثل ذلك فاندفع قول مَنْ قال إنّها قضيةٌ عين لا عموم فيهاء ولو 
كانت كذلكَ لكان قوله ل : «إناءٌ بإناءء وطعام بطعام) كافياً في الدَّلِيلٍ على أن 
ذكرّه ه للطّعام أوضح في التشريع العام لأنهٌ لا غرامة هنا للطعام بل الغرامةٌ 


0غ( أخرجه الدارقطني 16۳/0 رقم ٤‏ من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت 
عن أنس ويه . وفيه: «قال عمران أكبر ظنى أنه قال حفصة»» قال أبو زرعة فيما رواه 
عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (455/1 رقم 016 هذا خطأ ‏ (أي رواية عمران عن 
ثابت) ‏ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أ بي المتوكل عن النبي وَل وهو الصحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (7054)» والنسائى (/ا2)5408, وأحمد ,.1١58/5(‏ ۲۷۷)» وحسّنه 
الحافظ في «الفتح» (ه/هة؟١).‏ 1 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ قال فى «البحر الزخار»(١/ :)۷١‏ وفاسده (أي فاسدالضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمى قد 
تلف» ومعنى كبقيمي : الكاف للتشبيه» القيمي : أي ذو قيمة مادية أوثمن معلوم . وانظر .)٠۷١ /٤(‏ 

(6) انظر: «بداية المجتهد» )١78/5(‏ بتحقيقنا . 

(5) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في «المحلَّى) (۸/ ١٤٠)ء‏ أما ابن رشد فقال في 
«البداية» :)١8/4(‏ «واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من 
الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في 
ذلك مثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل» اه. 

(۷) ذكره ف في فى «العلل» 5575/1١(‏ رقم (N‏ 

. وتقدم آنفاً‎ «(1٤ رقم‎ ۱٥۴ /٤( في «اسننه»‎ (A) 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغخصب 1A0‏ 


للإناء. وأما الطعامٌ فهر هديةٌ له بيا فإِنْ عدم المثلّ فالمضمون لهُ مخيّرٌ بِينَ أن 
يمهلهُ حى يجد المِثْلَ» وبِينَ أن يأخد القيمة. واستدلٌ في البحر”'' وغيره لمن 
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قال بوجوب القيمة بأنهُ هة قَضّى”” على مَنْ أعتقّ شِرّكاً لهُ في عبد أن يقم عليه 
باقيه لشّريكه. قالوا: فقضّى إلا بالقيمق) وأجيبٌ بأ لمعن نصيئّه من عبد بيك 
وبين آخر لم يستهلكُ شيئاًء ولا غصبَ شيكئاء ولا تعدّى أصلا بل أعتقّ حصت 
التي أباح اللّهُ له عِبْمَهاء ثم لن المستهلكَ بزعم المستدلٌ هُنَا هو الشَّقْصٌُ منّ 
العبدء ومناظرةٌ شقص لشقص [بعيدا"» فيكون النقدُ أقرب وأبعد منّ الشجارء 
على أن التقويم م لغة يشم التقديرٌ بالمثل أو بالقيمة» وإنما حص اصطلاحاً 
بالقيمة. وكلام الشارع يفِسَّرٌ باللغة لا بالاضطلاح الحادث» واستدنّ بإمسّاكه لا 
أكسارٌ القصعةٍ في بيتٍ التي سرت للهادوية!» والحنفية”” القائلينَ بأنَّ العينَ 
المغصوبة إذا زالَ بفعلٍ الغاصب اسمّها ومعظم تَفْعِهَا تصيرٌ مُلكاً للغاصب» قال 
ابن حزم 0 إِنهُ ليس في تعليم الطَلَمَةٍ أكلّ أموالٍ الناس بالباطل أكثرٌ من هذاء 
فيقالٌ لكل فاسقٍ إذا أردت نح قمح يتيم أو عيره» أو أكْلَ غنمه» واستحلال 
ثيابه فاغصبها وقطعها ثياباً على رغوه» واي عْنَمهُ واطبِخهَاء وخذٍ الحنطة 
واطحنهاء وَكُلٌ ذلكَ حلالا طيباً» وليسّ عليكٌ إلا قيمةٌ ما أخذْتَء وهذا خلاف 
القرآن في هيه تعالى ” أن تُؤْكَلَ أموالٌ الناس بالباطل» وخلاف المتواتر عن 
رسول الله یچ : «إِنَّ أموالكُمْ عليكمْ حرامٌ»» واحتجٌ المخالف بقضية القضعة 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيها. واحتجُوا"“ بخبر الشاة المعروفيء وهو أنَّ امرأةً دَعَنْهُ يلل 
إلى طعام فأخبرثّه أنّهها أرادتِ ابتياعَ شاةٍ فلم تجذهاء فأرسلثت إلى جارة لها أن 


.)١۷١ ء١۱۷٤‎ /5( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه برقم (1151/0) من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(۳) في (ب): اتبعد). (4) انظر: «البحر الزخار» 141/50). 

(0) انظر: (المبسوط) /۱١(‏ ۸۷). (5) انظر: «المحلّىا (8/؟4١).‏ 

(۷) قال الله تعالى: وَل تاوا امول يتم بطل الآيةء البقرة: 184. 

(0) يأتي تخريجه برقم )۸٤۷/٥(‏ من كتابنا هذا . 

(9) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وأحمد (5/ 759)» والبيهقي (97//5)» وقد صحّحه الألباني 
1/5 رقم .)586٠١‏ 


كلما باب الغصب كتاب البيوع والمعاملات 


ابعثي لي الشاة التي لِرَرْجكِ بعت بها إليهَاء فأمرّ رسولٌ الله يل بالشا شاةٍ أ أن عم 
الأسارى . قالوا: فهذا يدل على أنَّ حنّ صاحب الشاة قذ سقط عنّها إذا شُويَتْ 
وأجيبَ بأنَّ الخبرَ لا يصح فان صم فهو حجةٌ عليهم لأنه خلا قولهم؛ إِذْ فيه 
أنه يا لم ّي ذلك اللحمّ في مُلْتِ التي أخذتها بغيرٍ إذنٍ مالكهاء وهمْ يقولون إنه 
للغاصب» وقد تصدّقٌ بها كله بغير إِذْنِهاء وخبرٌ شاةٍ الأسارى قد بحدّنا فيه فى 
سحت الفا (© 1 ١‏ 
منحه ر ٠.‏ 


؟/ 666 - وَعَن رَافع بْنِ حَحدِيج ذف ضيليه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «من 
رع في أَرْضِ قَوْم بغير إذنهم فليس لَهُ م الرْرْع شَيْءٌ) وَلَهُ تَفَقَنُهُا روه 
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3 7 1 و0 إلا إل سَايِيَ » وَحَسَبَة د لي الْتَرْمِذِيٌ. وَيَقَالُ إن ن¿ اماع90 


ساي ب 


ضَعَفَهُ. ‏ [صحيح بشواهده] 

(وعن رافع بن خَّديجٍ ذفن قال: قال رسول الله يلل منْ زرع في أرض قوم 
بغير إِذَّيْهِم فليس له من الزرع شيء وله نَفَقَنُهُ. رواة أحمثء والأريعة إلا النسائيء 
وحسَّنَةُ الترمذي. ويقالٌ إن البخاريّ ضقّفه). وهذا القول عن البخاري دکرَهُ 
الخطابئ وخالفة الترمذي قَتَقَلَ عن البخاري تحسيئهء إلا أنه قال أبو زرعَةً 


(1) حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار (۳/ ١٤۱۷ء .)١744‏ 

)۲( في امسنده) (۳/ 5568)» .)۱٤۱/٤(‏ 

ضرف أبو داود (7 2095 والترمذي »),)٥0‏ وقال: حديث حسن غریب» وابن ماجه 
(YET‏ 

(©) قال الترمذي :)1٤۸/۳(‏ «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
حسن' أهم. 
٠١‏ ملحة ة المعبود)ء والطحاوي WS‏ 01 وذكره الديلمي في «الفردوس» 
ملا رقم c«(oA!‏ وأبو عبيد في «الأموال» (رقم : ۸ ¥( وقد صجّحه الألباني في 
«الإرواء» (ه/ ٠‏ ۰ رقم )١1914‏ بشواهده. 

0 في «معالم السئن» .)١٤ /٥(‏ 


كتاب البيوع و المعاملات پاب الغصب AV‏ 
وغيث0©: لم يسمع ابن بي رباج من رافع بن حديج. وقد اختلف فيه الحفّاظ 
اختلافاً كثيراً وله شواهد تقويه» وهو دليلٌ على أنَّ غاصبت الأرض إذا ريع 
الأرضَ لا يملك الزرعء وأنُ لمالكهاء وله ما عَم على الزرع م الفقة والبذّر. 
وهذا مذهبٌ أحمد بن حنبل” ٣‏ وإسحاق» ومالك9© 4 وهو قول أكثر علماء 
المدينق والقاسم بن ابراه وإليه ذهب أبو محمد“ ابن حزم > ويدلٌ ل 
حديثٌ: اليس 58 ظالم حقٌ» سيأتى ؛ إذ المراد به مَنْ غرسَ» أو زَرَعَ أو 
ہنی › أو حَفَرَ في أرْضٍ غير بغيرٍ حقٌّ ولا شُبهقٍء وذهبّ الأكثر من الأمةٍ إلى أن 
الزرع لصاحب البذر الغاصب» وعايه أجرة 6 الأرض» واستدلوا بحديث27 : "الزن 
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للزارع [ولو © كان غاصباً | إلا أنه لم يُحْرجْهُ أحدٌ قال في المنارٍ : وقد بحثتٌ 
عنة قل أجده» والشارح نقله وبيض لمخرجه» واستدلُوا بحديث: اليس لعرق 
ظالم حقٌ». ويأتي©. وهو لأهل القولٍ الأولٍ أظهرٌ في الاستدلالٍ. 


14 - وَعَنْ غرْوَةٌ بن ن الرُبَيْرِ ويا قال : قال رَجلٌَ مِنْ أضْحَاب رَسُولٍ الله لا : 
إل رَجُلَيْنِ الْحتَصَمًا إِلَى رَس سول الله يل في أَرْضٍء غَرَسَ أَحَدُهُمًا فِيهًا نَخْلَا والأرضٌ 


جم يعو 


للآخَرِ» a‏ رَسول الله يكل بالأرْض لِصَاحِبِهًاء وَأَمَرَ صَاحِبَ النّخْلٍ أن يُخْرِجَ تَحْلَهُ 
وَكَالَ : یس ليزت ظالِم حَقٌ» رَوَاه ابو داد ^ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . [حسن] 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» )٤۷٦/١(‏ عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعاً ثم 
قال: قال أبي : بلى قد أدركه. 

(۲) انظر: «المغني) (ه/ ۰۳۹٤‏ 946”)ء و«سنن الترمذي» (548/5). 

(۳) انظر: «ابداية المجتهد؛ ١46 /٤(‏ : ۸ ) بتحقيقنا . 

(5) انظر: «المحلّى» .)١154/8(‏ 

() وهو الحديث الآتي برقم (845/5) من كتابنا هذا. 

(5) قال الألباني في «الضعيفة» ١15/١(‏ رقم ۸۸): باطل لا أصل له. ثم ذكر أنه مخالف 
لحديثين هما: حديث الباب (۳/ 855) والذي يليه (857/5) من كتابنا هذا . 

(۷) في (ب): «وإن». 

(۸) في (سنته» .)۳۰۷٤(‏ 


A۸‏ باب الغصب كتاب البيوع والمعاملات 


- وآخِرُهُ عِنْدَ أُضْحَابِ ب لسن" مِنْ رواب عُروَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن َي واختلفت 
في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِِه وَفِي تَعْيينِ صَحَابيُهِ. [صحيح] 


(وعنْ عروةً بن الزبيرٍ 45 قالَ: قال رجل منْ أصحاب رسول الله كَلِ: إنَّ 
رجلين اختّصما إلى رسول الله ل في أرض غَرَسَ أحَدُهما فيها نخلاء والأرض للآخَرِء 
فقضى رسولُ الله با بالأرض لصاحبهاء وأمرّ صاحبّ النخلٍ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ وقال: 
ليس لزق ظالم) بالإضافة والتوصيفي» وأنكرّ الخطابيٌ الإضافةً (حقٌ. روا أبو 
داوتء وإسناته حسنٌء وآخرُهُ عند أصحاب السنن من رواية عروة عنْ سعيدٍ بن رَيِدِء 
واختُلِفٌ في وضلِهِ وَإرْسَالِهِء وفي تعيينٍ صحابيَّه)» فرواهٌ أبو داود”" مِنْ طريقٍ عن 
عروةً مرسلاء ومنْ طريقٍ أخرّى متصلا”" منْ روايةٍ محمد بن إسحاق» [و]“ 
قالَ: فقالَ رجل منْ أصحاب النبئ ككل وأكثرٌ طني أنه أبو سعيدٍ. وفي الباب عن 
عائشة أخرجة أبو داود الطيالسة*» وعنْ سمرةً عند أبي داود» والبيهقئ”"2 
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= قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷٠۷)ء‏ والدارقطني (۳/ ٠١‏ رقم »)١55‏ 
والبيهقى .)۱٤١ /١‏ وقد حسّنه الألبانى فى «إرواء الغليل» /٥(‏ ١٠)ء‏ وله شواهد منها 
ما سيأتى . 0 
(۱) أبو داود (۳۰۷۳) وعنه البييهقي (1/ 157)» والترمذي (۱۳۷۸)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يل مرسلًا». 
قلت : وأخرجه مالك (۲/ ۷٤۳‏ رقم »)۲١‏ عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو عبيد 
في «الأموال» (4 227١‏ والبيهقي :»)١47/5(‏ من طرق أخرى عن هشام به. 
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب» وقد صحه الألباني في «الإرواء» .)٠٤/١(‏ 
)۲( في لاسننه) .)١۷٤(‏ ( في ااسئنه» يفا (۳/ ممع رقم Vo‏ (. 
(5) زيادة من (ب). 
€ في مسنده (ص ۲۰۳ رقم O‏ 
قلت: وعنه البيهقي 01170 والدارقطنيِ )1۷/4 رقم ۰ عنها قالت: قال 
رسول الله يكلله: «العباد عباد الل والبلاد بلاد الل فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو 
له وليس لعرق ظالم حق». وفي سنده زمعة وهو ابن صالح: ضعيف» وأخرج له مسلم 
مقروناً بغيره» وقال ابن أبي حاتم )874/١(‏ عن أبيه: «هذا حديث منكرا» وتعقبه 
الألبانى فى «الإرواء» (0/ 7”65) قائلا: «لكن له شاهد من حديث فضالة بن غبيد مرفوعاً 
دون الجملة الأخيرة» قال الهيثمي (8/لا6١):‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
(5) في «سننه» ٤٥۹/۳(‏ رقم (VY‏ 


(۷) في «السنن الكبرى» (5/ .)١57‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب ۸4 


وعنّ عبادة وعبلٍ الله “ بن عمرو عند الطبرانيٌ. واخختلقوا في تفسير عرق ظالمء 
فقيلَ: هو أن غرسَ نّ الرجلٌ في أرض غيره فيستحقّها بذلكَ. وقالَ مالكٌ0©: 
کل" ما أذ [ واحتٌفِرً]”*' هُرِسَ بغيرٍ حقٌء وقالَ ربيعةٌ: العِرْقٌ الظالمُ يكون 
ظاهراًء ويكون باطناًء فالباطنٌ ما احتفرٌ الرجل منّ الآبارٍ» واستخرجه منّ 
المعادن» والظاهرٌ ما بناه أو غرسّةء وقيل الظالم منْ غرس أو بنى أو زرَرَعَ أو 
حَمَرَ في أَرْضٍ غير بغيرٍ حنٌ ولا شبْهَةِ. وكل ما ذُكِرَ من التفاسيرٍ متقارِبٌ ودليل 
على أن الزارع في أرض غيره ظالمٌ ولا حقّ له بل يكير بين إخراج ما غرسَة أو 
أخذ نفقته عليه جمعاً بِينَ الحديثينَ منْ غير تفرقةٍ بينَ ززج وشجرء والقول بأنة 
لی على أنَّ الرَّرْعَ للغاصب حمل له على خلافٍ ظاهره» وكيفت یقول الشارع 
ليس عرقي ظالم حق ويسمّيهِ ظالماً» وينفي عنه الحقّء ونقولٌ بل الح له 

8 2 وَعَنْ أبي بَكْرَةً طلله أن الي بي قَالَ: في حُظْبَيِهِ يَوْمَ النّخر 
بئى: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ هذا»» مى علب“ . [صحيح] 

(وعن أبي بَكْرَةَ 5ن أنَّ النْبيّ بيا قال في خطبته يوم النحر بمنّى: إنَّ دماءَكُمْ 
وأموالكم عليكمْ حرامٌ» كحرمة يومِكم هذاء في شهركم هدا في بليكم هذا. متفقٌ 
عليه). وما دل عليه واضحٌ وإجماع؛ ولو بدأ به المصنفٌ في أولٍ باب الغضب 
لكان أليق أساساً. وأحسنّ افتتاحاً . 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم )٠ ٠١‏ دون الشطر الثاني منه» وكذا 
الطيالسي (ص؟؟١‏ رقم 405) وأحمد (ه/ ۱۲ )١١‏ وعلّته عنعنة الحسن البصري . 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/۸١۱)ء‏ وقال: رواه الطبراني, في «الأوسط» وفيه مسلم بن 
خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره. 
وذكره أيضاً (107/4) من حديث عمرو بن عوف 59 ا وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير)» وفيه كثير بن عبد الله 4 وهو ضعيف اه. 

(۲) انظر: «الموطاً» .)۷٤۳/۲(‏ 

(۳) في المخطوط : «كلما»» وما أثبتناه من المطبوع و«الموطأ». 

)٤(‏ فى (ب): (حفرا. 

٥٥۵١ ٦1۲ ء٤٤07‎ ۳۱۹۷ ۱۷٤۱ .٠١6( البخاري (57). وأطرافه فى‎ )٥( 
.)50 ٤۳۹ »۳۷/۵( وأحمد‎ »)۱۹٤۸( وأبو داود‎ »)۱٦۷۹( ومسلم‎ )۷٤٤۷ ۸ 


۱۹۰ باب الشفعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثالث عشر] 
باب الشفعة 


الشْفعةُ يضم الشين المعجمة وسكون الفاء. في اشتقاقها ثلاثةٌ أقوال: قيل 
من الشفع وهو ر الزوج؛ وقيلَ منّ الزيادة» وقيلَ من الإعانة. وهي شَرَعاً: 
[انتقال]20 - حِضَّةٍ إلى حِصَّةٍ [بسبب شرعيٌ كانت]”” انتقلتُ إلى أجنبيٌ بل 
العوض المسبّى» وقال أكثرٌ الفقهاء : إِنّهَا واردةٌ على خلافي القياسٍ» لأنّها مو 
كَرْهاً» ولأنَّ الأذيةً لا ثُذْقَُ عنْ واحلٍ بضرر آخرٌ. وقيلَ: خالفث هذا لاہ 


ووافقتث قياسات خر يدفع فيها ضرر ر الغير بضرر آخر ويؤخذٌ حه كَزهاً كبيع 


الحاكم عن المتمردٍ والمفلس ونحوه. 


الشفعة في المنقول 


۱۱ - عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ ى قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ي: 
ابالشفعَةٍ في كل ما لَمْ يُقْسَمْ. . قَإِذَا وََعَتِ الْحَدُودُ ضرفت الطرْقٌ قلا شُفْعَةَ 
مُتَنَنّ عليه واللّنْظْ للْبْخَارِيَ. [صحيح] 


- وفي رِوَايَة مسل : «الشفْعَةٌ في كُلْ شرك : في أَرْضِ » أو ربع ٬‏ أو 
خائط» لا يَصْلْحُ ‏ وَفِي لَفُظ©: لا تِحِلُ - أن يَبِيعَ حتى يغرض عَلَى 
شریکه». [صحيح] 
)١(‏ في (ب): (ضما. (۲) زيادة من (ج). 


(۳) البخاري (۲۲۵۷)» ومسلم .)١708(‏ (8) في (صحيحه) (۱۲۲۹/۳ رقم .)١0‏ 
(5) في «صحیحه» أيضاً: (۱۲۲۹/۳ رقم 174). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشفعة ۹۱1 


وَفي رِوَايَةٍ المَْحَاوِيَ”"': قَضَى النَبِنْ يكل بالشفعَة في كل شَيْءِ. وَرجَالَهُ 
يِقَاتَ. ‏ [صحيح] 


(عنْ جاب بن عبد الله ده قالَ: قَضَى رسول اللَّهِ يله بالشفْعَةٍ في كل ما لم 
يُفْسَمْ, ٠‏ فإذا وقعتٍ الحدود وَصُرَفَتِ) بضم م الصاد المهملةء »> وتشديدٍ الراء ففاءء معناة 
ينت مصارف (الطرق) وشوارعها (فلا شُفْعَة. متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ. وفي 
رواية مسلم) أي من حديث جابر: (الشفعة في كل شزك) أي مشترك (في أرض أو 
رَبْع) بفتح الراءء وسكونٍ الموحدةء الدارٍء ويطلقُ على الأرض (أو حائطء لا 
يصدُح, وفي لفظ: لا يحل أنْ يبيع) الخليط لدلالة السياقٍ عليه (حتّى يعرض على 
شَرِيكِهِ. وفي رواية الطحاويّ) أي من حديثِ جابر ([فقضى]0() النبي كله بِالشفْعَةٍ 
في كلّ شيء. ورجالّه ثِقَاتٌ). الألفاظ في هذا الحديثِ قذ تضافرث في الدلالة 
على ثبوتٍ الشّفْعَةٍ للشريكِ في الدورء والعَقَارِه والبساتين» وهذا مجم" عليه 
إذا كانَ مما يمسم » > وفيما لا يمسم كالحمام الصغير ونحوه خلاف . وذهب 


ان 


الهادويةٌ” “ - وفي البحر العترة"© ‏ إلى صحة الشُفْعَةٍ في كل شيو ومثله في 
البحر“ عن أبي حنيفةً وأصحايهءٍ ويدلٌ لهُ حديتٌ الطحاوي . ومثله عنٍ ابن 


ت 


عباس عند الترمذي”” مرفوعاً: «الشّفْعَةٌ في كل شيء)» وإ قيلَ إِنَّ رفْعَهُ خماً 


.)١7١ /5( وبلفظ آخر فيه‎ »)۱۲۲ /٤( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
2)5545( والنسائي‎ »)۱۳۷١( والترمذي‎ 227015 ,70١7( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وأحمد (1945/8. 000/7 والطيالسي (ص0"؟ رقم‎ ء)۲٤۹۹‎ »۲٤۹۲( وابن ماجه‎ 
/5( والبيهقي‎ »)1٤۳ .557( والدارمى (۲۷۳/۲» ٤۲۷)ء وابن الجارود‎ ©) 
من أوجه وبألفاظ متعددة.‎ )٠١ والطبراني في «الصغير» (۳۷/۱ رقم‎ ء)١١١‎ ١ 

(۲) فى (ب): «قضی». 

(۳) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١؟١‏ رقم 017). 

(4) انظر: «البحر الزخار» .)١/٤(‏ 

() في «سننه» (5/ 5904 رقم .)۱۳۷۱١‏ 
قلت: وأخرج الطحاوي في «شرح المعاني» .)٠٠١ /٤(‏ والدارقطني (4/ 7١7‏ رقم 2)59 
والبيهقي »23١9/7(‏ كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي ية مرسلًا وهذا أصح» اه. 5 
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فقد ثبت إرسالّه عن ابن عباس» وهو شاهدٌ لرفهه على أنَّ مرسل الصحابيٌ إذا 
صحّتْ إليهِ الروايةٌ حجةٌء وعن المنصور'" أنه لا شفعةً في المكيل والموزونء 
لأنه لا ضرر فيه [والجواب]7© أنَّ فيه ضَرَّراً هوّ إسقاط 3 الجوارء ولذنا لا 
نسلّمُ أنّ العلة الضررٌء وذهبَ الأكثرٌ إلى عدم ثبوتها في المنقولٍ مستدلينَ بقوله: 
«فإذا وقعت الحدودٌء وصرفّتُ الطرق فلا شُفْعَةَ: فإنه دال على أنّها لا تكونُ إلا 
في العقار» وتلحقٌ به الدا لقوله في حديثِ ث مسل : «أو رَبْع؟ الو : ولأنَّ 
الضرّرٌ في المنقول نادرٌ. وجيب بان ور كم بعض أفراد العام لا يقصره عليه» 
قانُوا: ولأنة أخرج البزارُ* منْ حديثِ جابر» والبيهقت”” من حد يث أبي هريرة 
بلفظ الحصّر فيهمًا. الأولٌ: «ولا شفعةً إلا في دبع أو حائط». ولف الثاني : «لا 
شفعة إلا في دار أو عَمَارِ»ء إلا أنه قال البيهقيٌ بعد سياقه لَهُ: الإسنادٌ ضعيف . 


وأجيبٌ بأنها لو ثبتٹ لكانتث مفاهيم › ولا يقاوم منطوق في كل شيءا؛ 
ومنهم مَنِ استئنى من المنقول الثياب فقالُوا : تصح فيها الشفعة» ومهم من استثى 
الحيوانٌ CO‏ تصح فيو الشفعة. وفى حديثٍ مسلم دليلٌ على أنه لا يحل 
[عرضه]» ومَنْ حملَهُ على الكراهةٍ فهو حمل على خلاني أصل النَّهْي بلا 
دليل. واختلف العلماءً هل للشريكِ الشفعةٌ بعدّ أنْ يؤاذنه شريكُةٌ ثم باعَهُ من 
عَيْرو؟ فقيلَ: لهُ ذلكَ» ولا يمنعٌ صِحَنَها بعد مؤاذنته» وهذًا قول الأكثر. وقال 
الثوريٌ» والحَكمٌء وأبو عبيدٍء وطائفةٌ من أهل الحديث: تَسْقْظ شفعتُه بعد عرضه 


= وقال الدارقطني: «خالفه ‏ يعني: أبا حمزة ‏ شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو 
بكر بن عياش» فرووه عن عبد بد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب» 
ووهم أبو حمزة في إسناده» . 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر: «البحر الزخار» .)٤/٤(‏ (0) فى (ب): «وأجيب». 

(۳) تقدَّم في تخريج أحاديث الباب. ۰ 

(5) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ رقم )١١۷١‏ وقال: بسند جيد. 

() في «السنن الكبرى» .)٠١9/5(‏ (5) فى (ب): «فقال». 

© زيادة من (ب). ۰ 
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عليه» وهو الأوفقٌ بلفظ الحديث» وهو الذي اخترناة في حاشية“ ضوء النهار. 
وفي قوله: اَن يبِيعَ» ما يشعرٌ بأنّها إِنّما تثبثٌ تثبت ت فما كان بعقدٍ البيع وهذا مجمعٌ 
عليه» وفي غيرو خلافٌ. 

وقول : في کل شيءء يشمل الشفعة في الإجارة» وقد منعّها الهادر اعد 
وقالُوا : إنما تكون في عين لا منفعةً. وضع قولهم لأنَّ المنفعة تسى شيئاً 
وتكونٌ مشتركة فيشملها «في كل شري أيضاً؛ إذ لو لم تكن شيئاً ولا م مشتركة لما 
ص العأ جيرٌ [فيها]” 3 وا القسمة بالمهاباة ونحو ذلكٌ» وهي بيع مخصوص 
فيشملّها [قوله] : «لا يحل له أن يبيع»» فالحقٌ ثبوثٌ الشّفْعَةٍ فيها لشمولٍ الدليل 
لهاء ولوجود علة الشفعة فيها. وظاهرٌ [قوله)“: «في كل شرك أي مشتركِ 
ثبوثُها للذمي على المسلم إذا كانَ شريكاً له في الملْكِء وفيه حلاف والأظهر 
ثبوتّها للذمّئ في غير جزيرة العرب» لأنّهم منهيُونَ عن البقاء فيها . 


الشفعة للحار على جاره 


۲ - وَعَن نس بن ¿ مَالِكِ قَالَ: قال رسو الله كله : «جار الدار احق 
بالڌار»» واه النَسَائِيُ» وصسحه ابن حِبانَ2 کک وَل عل [ صحيح لغيره | 


.)5/5( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)۱٤١۸/۳( «منحة الغفار»‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). 

2 في رواية مسلم في حديث الباب» وهي زيادة من المخطوط (أ). 

)٥(‏ في قوله ڳل : الأخرجو ل اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً؛ 
أخرجه مسلم .)۱۷١۷(‏ 

(5) في لصحيحه) (۱۱/ 086 رقم 5187 - الإحسان). 
وأخرجه الطحاوي (4/ :)١١7‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا. 
وأخرجه الطحاوي أيضاً »)١7/5(‏ من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة» كلهم عن 
قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعاً فجعلوه من حديث سمرة. 0 
وأخرجه أيضاً من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: أبو داود »)٠١١۷(‏ 
والترمذي :)١758(‏ وأحمد »)١١ »۸/١(‏ وابن الجارود »)1٤٤(‏ والطحاوي /١‏ 
۳) والبيهقي »203١7/5(‏ والطيالسي (ص؟؟١‏ رقم 404). 
وهذا حديث صحيح» صخحه الألباني في «صحيح أبي داود» (1۷۲/۲ رقم .)٠٠۳‏ 
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة» والله أعلم. 


345 باب الشفعة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ انس بن مالك ويه قالَ: قال رسول الله يك جار الدارٍ احق بالدارٍ. روا 
النسائيٌ. وصحُحَة ابنُ حِبَّانَ وله عِلَّةٌ)» وهي [أنه أخرجه]”'' أئمةٌ منّ الحمّاظٍ عنْ 
قتادة عنْ أنس» وآخرونٌ أخرجوه عن الحسن عن سمُرةً [قالُوا]2: وهذا هو 
المحفوظ, وقيل: هما صحيحان جمیعاً قال ابنُ القطان» وهو الأؤْلّى» وهذا 
وإِنْ كان فيه علةٌ فالحديثٌ الآني صحيح. 


سرس مھ ٤‏ م 2 2 ع ت سا 0 1 
۳ - وَعَنْ أبي افع لي قَالَ رَسُولُ الله يلة: «الجَار احق 


رمع 


بِصَقَيوا أَخْرَجَهُ الْبْحَار” '» وفيه قِصَّة. [صحيح] 


وهو قولّه: (وعنْ ابي رافع َل قالً: قال رسول الله ك: الجاز احق بِصَقبه) 
بالصادٍ المهملة مفتوحة وفتح القافٍ [القريب] (أخرجه البخاريٰ وو فسا 
وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة: ألا تمر هذا يه يشير إلى سعدٍ ‏ يشتر 
مني بَيْتِيَ اللذين في دارو فقَالَ له سعدٌ: واللِّ لا أزيدُ على أربسماثة ینای | إِئَ 
مقطعة أو منجمةء فقالَ أبو رافع : سبحان الله لقد منعبّهما منْ خمسمائة قدا فلولا 
أني سمعتُ رسول الله يل يقولٌ الجارٌ أحقٌ بصقبه ما بِعّْكَ. والحديتٌ وإِنْ كانَ 
ذَكَرَهُ أبو رافع في البيع فهو يعم الشّفْعة بالجوارٍ. وقد اختلف العلماء في الشفعة 
بالجوارء فذهبّ إلى ثبوتها الهادوية والحنفة“ > وآخرونٌ» لهذو الأحاديثِ 
ولغيرهاء كحديثِ الشريدٍ بن سويدٍ قالَ: قلتٌ: يا رسول اللو أرض لي ليس لأحدٍ 


فيها شرك ولا قسم إلا الجوارَ قالَ: «الجارٌ أحقٌ بصقبه». أخرجة ابن سعد" عن 


)١(‏ في (أ): «أنهم أخرجوه». 9) زيادة من (ب). 

(۳) في «(صحیحه» ٤۳۷ /٤(‏ رقم ۸ )›) وأطرافه في (۰1۹۷۷» ۰1٩4۷۸‏ ۰1۹۸۰ (144). 
قلت: وأخرجه أبو داود (5١1ه2)7*6‏ والنسائي )٤۷۰۲(‏ وابن ماجه »)۲٤۹٥(‏ والشافعي 
في «ترتيب المسند» (۲/ ١56‏ رقم .)٥۷٤‏ 

(5) في (ب): «القربٌ». (0) انظر: «البحر الزخار» (28/5» 4). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» .)٠١١/٤(‏ 

)¥( في «الطبقات الکبری» له .)0١7/06(‏ 
وقد أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد كل من النسائي »)٤۷٠۳(‏ 
وابن ماجه :)١51595(‏ وأحمد :۳۸۸/٤(‏ ۳۹۰)» والطحاوي (5/54؟5١)»‏ وقد صخځحه 
الألباني في «الإرواء» (0/ > لال ۳۷۷). 
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قتادة» عن عفرو بن شعيب؛ عن الشريدٍ. وحديتُ جابرٍ الآتي ”"''. وذهب عل 
وعم وعثمان» والشافمة 0" وأحمد”" ): وإسحاقٌ» وغيرهم إلى أنه لا شَفْعَة 
بالجوار. قالُّوا: والمراد بالجار في الأحاديث الشَّرِيكُ. قَالُوا: ويد على أنَّ 
المرادٌ بو ذلكَ حديث أبي رافع ؛ فان سى الخليظ جاراًء واستدلً بالحديث» وهو 

من أهل اللسانٍ وأعرف بالمراد والقولٌ بأنة لا يُعْرَفُ في اللغة تسميةٌ الشريكٍِ 
جاراً غيرٌ صحیح› فان کل شيءِ قارب شيئاً فهو جارٌ. وأجيب بان أبا رافع كان 
غير شريكِ لسعدٍ بل جار لهُ لأنه كان يمل بيتينٍ في دارٍ سعيء لا أنه كان يملكُ 
شِقْصاً شائعاً من منزلٍ سعك. واستدلُوا أيضاً بما سلف من أحاديث الشفعة للشريك 
وقوله. «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» ونحوه من الأحاديث التي 
فيها حَصْرٌ الشفعة قبل القسمةء وأجيبٌ عنها بأنَّ غايةً ما فيها إثباث الشفعة 
للشريكِ منْ غير تَعَرْضٍ لجار لا بمنطوقي ولا مفهوم. ومفهومٌ الحضر في قول : 
«إنما جعل النبيك جلا الشفْعَة الحديت»» إِنّما هو قبل الْقِسْمَةِ 3 لمي بِينَ المشتري 
والشريك» فمدلوله أن القسمة تُبْطلٌ الشّفْعَةَ وهر صريحٌ رواية© ': وإِنّما جعل النبن 
الشفعةً في كل ما لم يُقْسَمْ). فأحاديث إثباتٍ الشفعة للخليط لا تبْطل ثبوتها للجارٍ 
بعد قيام الأدلةٍ التي منْها ما سلفت» ومنها الحديتٌ الآتي: 


شفعة الجار وشروطها 


٤‏ 2 وَعَنْ جابر 4 قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 4: «الْجَارُ أَحَقُ بشفْعَة 
جار يُنْتَظرٌ بها وإنْ كَانَ غَائِباً ‏ إِذَا كَانَ طَريقُهُما واجدا»» رَوَاهُ أحْمَد 
وَالأَرْيَعَة20: وَرَجَالهُ ثِقَاتٌ. | [صحيح] 


(۱) برقم )86١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: «المغني» (80/ 45١‏ مسألة رقم 5017). 

(۳) انظر: «اختلاف الحديث بحاشية الأم» .)٥ /٤(‏ 

(5) هي رواية من روايات حديث جابر المتقدم برقم ,)۸٤۸ /١(‏ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)1١7/5(‏ 

(0) فى «المسند» .)١٠۳/۳(‏ 

(3) أبو داود »)۳١۱۸(‏ والترمذي :»)١754(‏ وقال: حديث غریب» وابن ماجه (444؟). 
وهو حديث صحيح» صخحه الألباني في «الإرواء» ۳۷۸/٥(‏ رقم .)١94١‏ 


۱۹٦‏ باب الشفعة كتاب البيوع و المعاملات 


(وعنْ جابرٍ د قالّ: قال رسُولٌ اللّهِ يله الجارٌُ أحقّ بشفعة جاره يَنْتَظِرُ بها وإِنْ 
كان غائباً, إذا كان طريقّهما واحداً. رواهُ احم والاربعة» ورجانه ثقاث). أحسنَ المصن 
بتوثي رجاله» وعدم إعلاله» وإلا فإنّهم قذ تكلّموا في هذه الرواية'' ' بأنة انفرد بزيادة 
قوله : «إذا كان طريقّهما واحداً»» عبد الملك بن أبي سليمان [العرزمرع]". 


قلث: وعبد الملك ع ثقة مأمون لا یضر انفرادہ كما عرف في الأصول وعلوم 
الحديث› والحديث من أدلة شَفْعَةٍ م شمعَة الجار إلا أنه قيّدهُ بقوله: «إِذًا كان طريقهما 
واحداً». وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء”" قائلا بأنّها تثبثٌ الشفعة 
للجارٍ إذا اشترك في الطريق. قال في الشرح: ولا يبعد اعتباره. أما مِنْ حيثُ 
الدليل فللتصريج بو في حديثٍ جابر هذا. . ومفهومٌ الشرط أنه إذا كان مختلفاً فلا 
شفعةً» وأما منْ حيثُ التعليل فلآن شرعية الشفعة لمناسبة و دَفْع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب إِنّما يكونٌ مع شدَّةِ الاختلاط وشبكة الانتفاع, وذلكَ إِنَّما اهمع 
الشريكِ في الأصل أو ذ في الطريق» ويندرٌ الضررٌ مع عدم ذلكَ. وحديث جابر 
المُقَيِّدُ بالشرط لا يحتمل التأويلٌ المذكورَ أوّلاء لأنهٌ إذا كان المرادٌ بالجار 
الشريكُ فلا فائدة لاشتراط كونٍ الطريق واحداً . 


قلتُ: ولا يَحْفَى أنه قد آل الكلام إلى الخليط لأنه مع م اتحادٍ د الطريقٍ تكونُ 
الشفعة للخلطة فيهاء وهذا هو الذي قَررناه في «منحة الغفار)9© حاشية ضوء 
النهار. قال ابن القيم””: وهوّ أعدلٌ الأقوال» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ 
تيمةً. وحديثٌ جابر هذا صريحٌ فيه فإنة أثبتَ الشفعة بالجوارٍ معَ اتحادٍ الطريق» 
ونفاها به في حدیثه الآخَرِ مم م [اختلافهما]“ حيث قالَ: «فإذا وقعت الحدودٌء 
وَضُرَّفَتِ الطرق فلا شفعة». فمفهومٌ حديثِ جابر هذًا هر بعينه منطوقٌ حديه 
المتقدّم» فأحدّهما يُصَدَّقُ الآخرٌ ويوافقّهء ولا يعارضّه ويناقضّهء وجابرٌ رَوَى 
اللفظين فتوافقت السننٌ واتتلفث بحمدٍ اللو انتهى بمعناةُ. 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي» (۳/ .)٥٦۲‏ (۲) في (ب): «العزرمي». 
(۳) انظره في : «المغني»(0/ ١47)عن‏ ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأبو حنيفة . 
)6( الاوك )٥( OETA‏ انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ .)٠٠١١‏ 


(5) في (ب): «اختلافها». 


كتاب الببوع والمعاملات باب الشفعة 4۹%۷ 


وقولّه: ينتظرٌ بهاء دالٌ أنها لا بطل شفعة الغائب وإِنْ تَرَاحَىء وأنة لا 
يجب عليه السيرٌ حينَ بلغه الشراء لأجلها. وأما الحديثٌ الآتي: 

8 - وَعَنْ ابن عُمَرَعَنِ الي كلك : قال : «الشفْعَةُ كَحَلّ الْعِقًال»» رَوَاهُ ابن 
مَاجَ”"2. وَالْيَرَارُه وَرَادَ: «وَلَا شفْعَةَ لِقَائِب). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفتَ7" . 

وهو قوله: (وعنٍ ابن عمر وه الشفعةٌ كحلّ عقالٍ. رواةُ ابن ماجةء والبزاز. 
وزاد: ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف) فإنه لا تقوم به حجة لِمَا ستعرقة» ولفظه 
من روايتهما: «لا شفعة لغائب» ولا لصغير» والشفعة كحلّ عقالٍ». وضكَمَّه 
البزارٌء وقال ابن حبانَ”": 9 أصل له. وقالَ أبو زرعة : منكرٌ. وقالّ 
الببهقي”"؛ ليس بثابتٍ. وفي معنا أحاديثٌ كلها لا أصلّ لها. 

اختلف الفقهاء في ذلك فعند الهادوية“» والشافعية والحنابلة“ 

على الفورٍ ولهم تقاديرٌ في زمانٍ [الفورية]”" لا دلیل على شيءِ منهاء ولا شك 
أنه إذا كان وجه شرعيّتها دفع الضرر فاه يناسبٌ الفورية لأنهٌ يقال: كيت يبالغٌ في 
دفع ضررٍ الشفيعء ويبالعٌ في ضرر المشتري ببقاءِ مشتراٌ مُعلََاًء إلا أنه لا يئي 
هذا القَدْرُ في إثباتِ حكم» والأصل عدم اشتراط الفورية» وإثبانُها يحتاجُ إلى 
دليل» ولا دليلَ. وقذ عََدَ البيهقئٌ باباً في «السنن الكبرى»”" لألفاظ منكرة 
يذكرُها بعض الفقهاءء وعد مها الشفعةً كحل عقاليء ولا شفعةً لصبيّ ولا 
لغائب» والشفعةٌ لا ترثُ ولا تُورتُ» والصبئٌ على شفعته حنَّى بُذركّ» ولا شفعة 
لنصرانيّ» ولا لليهودي ولا للنصرانيٌ شفع فعدّ مها حديتٌ الكتاب. 


[ضعيف جدا] 


.)55٠9 رقم‎ ۸۳١ /۲( في «سننه»‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد» (05/5 - /01) وفي إسناده‎ »223١8/57( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث»‎ 
رقم‎ ۲١١ /۹( ۔ ۲۱۸۹)ء و(اتهذيب التهذيب»‎ 5١1437/5( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ 

8» فهو حديث ضعيف جداً كما قاله الألباني في «الإرواء» ۳۷۹/٥(‏ رقم .)٠١٤١‏ 
(۲) قال المصئف في «التلخيص» (55/9): وإسناده ضعيف جدا. اه. 
(۳) انظر: «التلخيص» .)٥٦/۳(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم .)417/4/١(‏ 
(0) انظر: «البحر الزخار» .)١7/5(‏ (0) انظر: «الأم) 0/5 . 
() انظر: «المغنى» /٥(‏ 586). (۷) فى (ب): «الفور». 
OAD 4‏ ۰ 


جر يي جي 
کے دی «رومسى 


COM‏ .1ه 1ك بماك تن حو . ييا ريا 


۹۸ باب القراض كتاب البيوع والمعامللات 


[الباب الرابع عشر] 
باب القراض 


القراض بكسر القافي» وهو معاملة العامل بنصيب منّ ن الربح» وهذه تسميئه 
في لغةٍ أهل الحجازء وتسمّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منّ ع الضرب في الأرضء لما كان 
الربح يحصل في الغالب بالسفرء أو من الضرب في المال وهوّ التصرفٌ. 

Aor /\‏ - عَنْ صُهَيْب نه أن الي ل قَالَ: لات فيه الْبَرَكَةُ: لبي 
إلى أجَلٍ ‏ وَالْمْقَارَضَةُء وَحَلْط الْبْرّ بالشعِير لِلْبَيتِ لا ِلْبّيع»» رَوَاهُ ابن ما 
ِإِسْنَادٍ ضَعِيِفٍِ. [ضعيف جدا] 

(عنْ صهيب لب أنَّ النبيّ يل قالَ: ثلاث فيهنَ البركة: البيعٌ إلى أجل 
والمقارضةء وخلطٌ البُّرٌ بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع. رواةٌ ابن ماجة بإسنانٍ ضعيفي)» 
وإنَّما كانت البرك في ثلاثةٍ لما في البيع إلى أجل من المسامحةء والمساهلةء 
والإعانة للغريم بالتأجيل » وفي المقارضة لما في ذلك منّ ن انتفاع الناس بعضهم 
ببعضٍ » وخلط البرٌ بالشعير قوتاً لا للبيع» ؛ لال قذ يكون فيه عر وغل 


۲ . وَعَنْ كيم بن جرّام وه أنه گان ب يَشْتَرِط عَلَى الرَّجْلٍ إِذَا 


.)۲۲۸۹ رقم‎ ۷٦۸/۲( في «سننه»‎ )١( 
»)007 قلت: وهو حديث ضعيف جداًء قاله الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه) (رقم‎ 
«هذا إسناد ضعيف›‎ :)8٠١ رقم‎ ۲٤/۲( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة)‎ 
صالح بن صهيب مجهولء وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي»‎ 
ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوعء انتهى. وهذا المتن ذكره ابن‎ 
الجوزي في «الموضوعات» من طريق صالح بن صهيب به» اه‎ 
.)۲٤۹/۲( وانظر: «الموضوعات»‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب القراض 44 
أَعْطَاهُ مالا مُقَارَضَةَ: أن لا تَجْعَلَ مالي في كَبدٍ رَظْبَتِ وَلَا تَحْوِلَهُ في بَحْرء وَلَا 
تَنْزِكَ بو في بَظنِ مَسِيلِء فان فَعَلْتَ شَيْئاً ِن ذلك َم ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ 
ارظن" وَرِجَالَهُ يِقَات. [صحيح] 

وال ماك في المُوَطل" عَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحمْنِ بن يَعْقُوبَ عَنْ أيه عَنْ 
جه : إِنَهُ عمل في مَالٍ لِْدْمَانَ عَلَى أن البح بَينَهُمَا. وَهُوَ وفوف صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعنْ حكيم بن حزام طبه أنه كانَ يشترطٌ على الرجل إذا أعطاهُ مالا مقارضة أن 
لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبة» ولا تحملّه في بحرء ولا تنزلَ به في بطنٍ مسيلء فإنْ فعلتَ 
شيئاً منْ ذلكَ فقد ضَمِنْتَ مالي. روا الدارقطنيٌ ورجاله ثقاتٌ. وقالَ مالك في الموط! عن 
العلاء بن عبدٍ الرحمن بنِ يعقوبَ عن أبيه عنْ جِدّهِ أنه عَمِلَ في مال لعثمانَ على أنَّ 
الربج بيتّهماء وهو موقوفٌ صحيح). لا حلاف" بِينَ المسلمينَ في جوازٍ القراض» 
وأنهُ مما كان في الجاهلية فأقرَّهُ الإسلامُ» وهو نوعٌ منّ الإجارة إلا أنهُ عُفِيَ فيها 
عنْ جهالة الأجرء وكأن الرّخصةً في ذلك [الموضع]”*' للرفتي بالناس . 

ولها أركان وشروظ: فأركائها العقدٌ بالإيجاب أو ما في حكموء والقبول أو 
ما في حكيه» وهو الامتثالُ بينَ جائزي التصرفيء إلا من مسلم لكافر على مال 
نقلِ عند الجمهور. 

ولها أحكامٌ مُخْمَعّ عليهاء منها: أنَّ الجهالةً مختفرةٌ فيهاء ومنْها أنهُ لا 
ضمانَ على العامل فيما تلفت منْ رأس المالٍ إذا لم يتعدٌ. 

واختلفُوا إذا كان دَيْناًّه فالجمهور”"' على مَنْعِوه قيلَ لتجويز إعسارٍ العامل 


(EY رقم‎ ٦۳/۳( في «سننه»‎ )١( 
وقال الحافظ في «التلخيص» (08/7): سنده قوي‎ »)١١١/5( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اه.‎ :)۲۹۳ /٥( اه. وقال الألباني في «الإرواء»‎ 
.)5 رقم‎ 188/5( )۳( 
.)197/05( وصحًّحه الألباني في «الإرواء»‎ 2»)١١١/57( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
.)87٠ وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص5١١ رقم‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )٤( 
.)١58 2١؟5ص( انظر: كتاب «الإجماع» لابن المنذر‎ )5( 
.)71/17 مسألة رقم‎ ۱۹١ /5( انظر: «المغني»‎ )3( 


Y۹‏ باب القراض كتاب البيوع والمعاملات 


بِالدَيْنِ فيكونٌ تأخيره عنه لأجلٍ الربح» فيكونٌ منّ الربا المنهيٌ عنة» وقيل 
[إنما]“ ما في الذمةٍ لا يتحول عن الضمانة ويصيرٌ أمانة» وقيلَ: لأنَّ ما في 
الذمة ليس بحاضر حقيقةً فلم يتعيِّنْ كوه مال المضاربة» ومن شرط المضاربة أن 
تكونَ على مال منْ صاحب المالٍ» واتفقّوا أيضاً على أنه إذا اشترط أحذهما منّ 
ريج لغيه شيت زائدا ممينا إل لا يجو ويلفو. 

ودل حديثُ حكيم على أنه يجوز لمالك المالٍ أن يحجرٌ العامل عما شاءَ 
فان خالف ضمنّ إذا تلف المالء وإن سَلِمَ المال فالمضاربة باقيدٌ إذا كان يرجع 
إلى الحفظ. أما إذا كان الاشتراط لا يرجعٌ إلى الحفظ بل كان يرجم إلى التجارة 
وذلك بأنْ ينهاه أنْ [لا]'' يشتري نوعاً مُعَيّناًء ولا يبيعَ منْ فلان» فإنهُ يصيرٌ 
فضولياً إذا خالف» فان أجارٌ المالكُ نفد البيعٌ وإن لم يج لم ينفذ. 


6 کې كه 


)١(‏ في (ب): هلأن. 
(۲) زيادة من (ب). 


کتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۲۰1 


[الباب الخامس عشر] 
باب المساقاة والإجارة 
06/1 عن ابن حمر وها أذ وَُول الله ة: عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَظرِ 
مَا يَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرِ٬‏ أو رذع ممق علي “. [صحيح] 
وھ( <> و توه 0 عَمَلَهَا os‏ 
وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا'": فَسَألُوهُ أَنْ يُقِرَهُمْ بها عَلَى أن يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ 
ضف التَمَرٍ» َال لَهُمْ رَسُولُ الله ك: اتُقِرْكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شفا»» فَقَرُوا 
بها حت ع اد ر چ [صحيح] 
ولعْسْلِم”: أ أ رَسُولَ الله يله دقع إِلَى يَهُودٍ َير نَخْلَ حَبْبَرَ وَأَرْصَهَاء 
عَلَى أ ن يَعْتَمِلُوهَا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلْهُمْ شَظرٌ ثَمَرِهَا ها [صحيح ]| 
لوعن ابن عمو ين أن رسول اله له عام اه خيب بشطر ما يخرغ منه 
من ثمرٍ أو زرع- متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لهما: فسالوةٌ أن يقرّهم بها عَلَى أن يَكْقُوا 
عم ول ضف تمر فقا لهم رسول انه كد تفرعم بها على ذل ما “فت 
فَقَرُوا بها حنَّى أجلاهم عم و4 ذه. ولمسلم: 9 رسول الله كله دفع إلى يهود خيبر 


.)١1001( البخاري (۲۳۲۹)» (۲۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 
2098٠ »۳۹۲۹( قلت: وأخرجه ابو داود (71404)» والترمذي (۱۳۸۳)» والنسائي‎ 
وغيرهم بألفاظ‎ )١97 ۹ ۳۷ ۳۰ ۲ »۱۷/۲( وأحمد‎ »)۲٤٦۷( وابن ماجه‎ 


متعددة . 
زفق البخاري «(TTA‏ ومسلم 0 
إفرة في (صحيحها 37/0 رقم )١‏ إلا أن في آخره: «... ولرسول الله بل شطر ثمرها) 


بدلا من قوله في المتن: «ولهم شطر ثمرها». 


2 زيادة من (ب). 


۰۲ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


نخلّ خيبرَ وأرضّهاء على أنْ يعتملُوها منْ أموالهمء ولهمْ شطرٌ ثمرها). الحديث دليل 
على صحة المساقاة والمزارعة» وهو قول علي وأبي بكر» وعمر و 
وأحمد”", وابن خزيمة» وسائر فقهاءٍ المحدثينَّ. وأنّهما تجوزان مجتمعين » 
وتجورُ كل واحدةٍ منفردةً. والمُسْلمُونَ في جميع الأمصارٍ والأعصارٍ مستمرود 
على العمل بالمزارعة. وفي قولِه: ما شِئْنَا دليل على صحة المساقاةٍ والمزارعة 
وإِنْ كانت المدةٌ مجهولً . وقالَ الجمهورٌ: لا تجورٌ المساقاةٌ والمزارعةٌ إلا في 
مدةٍ معلومة كالإجارةء وتأوَّلُوا قولّه: «ما شِئْنا؛ عَلَى مدة العهدٍء وأنَّ المرادّ 
ُمَكُنكُمْ من المقام في خيبرٌ ما شئناء ثي نخرججكم إذا شِمْنَاء لأنهُ بلا كانَ عازماً 
على إخراج اليهودٍ منْ جزيرة العرب» وفیو نظرٌ. وأما المساقاةٌ فإنَّ مدَّنّها معلومةٌ 
لأنها إجارةٌ. وقدٍ اتفقُوا على أنها لا تجورٌ إلا بأجلٍ معلوم» وقال ابن القيم كله 
في «زادٍ المعادِ”؟»: في قصة خيبرٌ دليلٌ على جواز المساقَاةٍ والمزارعة بجزء منّ 
الغلة منْ د ثمرٍ أو ذرع» فإنه ية عامل أهلَّ خيبرَ على ذلكٌ» واستمرّ على ذلك إلى 
حين وفاتِه 3 ينسخ ألبتة» واستمرّ عمل خلفائه الراشدينَ عليهء وليسّ هذا من 
باب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء؛ فمنْ 
أباح المضاربة وحرّمَ ذلك فقد فرّق بِينَ متماثلين» فإته يل دفع إليهم الأرضّ على 
أن يعملوها منْ ن أموالهم؛ ولم يدفغ إليهم البذْرَ ولا كانَ يحمل الهم البذْرَ منّ 
المدينة قَظعاً» فدل على أنْ هده ڳلا عدم اشتراط كون البذر منْ رب ب الأرض» 
وأنة يجوز أن يكونَ منّ العامل» وهذا كان هَذيه ي وَهَذْيْ الخلفاء الراشدينَ 
منْ بعيهء وكما أنهُ هوّ المنقولٌ فهر الموافقٌ للقياس؛ فإنَّ الأرضّ بمنزلة رأس 
المالٍ في المضاربة» [والبذرٌ يجري مَجْرَى سمي الماءء ولهذا يموت في الأرض 
فلا يرجمٌ إلى صاحبهء ولو كان بمنزلةٍ رأس المالٍ في المضاربة]“ لاشترط عوده 
إلى صاحبوء وهذا يفسدٌ المزارعة فعلمَ أن القياسَ الصحيحَ هو الموافقٌ لِهَدْي 


.)۸ باب رقم‎ ٠١ /0( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» ٥٥٦ /٥(‏ مسألة رقم °۷( .(OA/0)‏ 
(۳) انظر: «المغني» ٦۸ /٥(‏ مسألة رقم .)٤۱۲٤‏ 

(6) «في هدي خير العباد» (۳/ ۳٤٥‏ 0755 . 

(0) زيادة من (أ). 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۹۳ 


رسول الله يا وخلفائه الراشدينَ» انتهى. وقد أشارٌ في كلامه إلى ما [ذهت](© 
إليه الحنفية”"'» والهادوية”" من أنَّ المساقاءً والمزارعة لا ص وهي فاسدةٌ. 
وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بان خيبرٌ فحت عَنْوَة؛ فكان أهلّها عبيداً له ل فما أخذه 
فهو له» وما تركّه فهر له وهو كلام مردودٌ لا يحسنٌ الاعتماد عليه 


صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 


5 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بن فيس 46 طبه قال: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيج عَنْ 
كرَاءِ الأزضٍ ِالدّمَبِ وَالْفِضَّةٍ فَقَالَ: لا باس به» نما كان الاس يۇجرُون عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلٍء وَأَشْيَاءَ مِنَ الزّرْعء 
َيْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ هَذاء َنَم هَذَا وَيَهْلِكُ هذَاء ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ راء إل 


# ت 


هَذَاء فَلِذَلِكَ رَجَرَّ عَنْهُء قَأنًا شَيْءٌ غ مَعْلُومٌ مضمون فلا باس به. رَوَاهَ 
وه (f),‏ 
مسلم . [صحيح] 

وَفِيهِ بيان لِمَا أَجمِلَ ذ في الْمُتَمَق* عَلَيْهِ مِنْ إِظلاقٍ النَّهْي عَنْ كِرَاء 


.)١١9//5( في (ب): «يذهب». (۲) انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۳) انظر: «البحر الزخار» /٤(‏ ٤٦ء‏ 58). 

.)1541/ في «(صحيحها (۱۱۸۳/۳ رقم‎ )٤( 
والجملة الأولى منه في البخاري (71747)» ولكن فيها: «الدرهم والدينار» بدلا من‎ 
:۳۸۹۸( «الذهب والفضة»» وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (۳۳۹۳)ء والنسائي‎ 
.)550/8( وابن ماجه‎ )9 5 

(5) ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج به . أخرجه البخاري (237755 
۷ ومسلم (115 5١647/1٠0)»ء‏ وأبو داود (۳۳۹۳)» والنسائي (۳۸۹۹: 
© وأحمد »)۱٤١ ء٠٤١٠ /٤(‏ ومالك (5/١١ل‏ رقم »)١‏ والدارقطني (5/7” رقم 
5 © والبيهقي (171/5). 
وورد أيضاً من حديث جابر مرفوعاً : «من كانت له رض ليزرعهاء أو ليُررعهاء ولا يؤاجرهااء 
أخرجه البخاري »)۲۳٤١(‏ ومسلم (88) وى لق 235 هق 47< «(Yo /4A‏ والنسائي 
(5/90””, ۳۷ 98) وابن ماجه ١7561(‏ 2255615 والطحاوي »)٠١8:١1//5(‏ والبیهقی 
0( وأحمد (۳/ ۳۰۲ ۳۰٤‏ ۳۱۲ ۳۵۲ ۳۹۲) من طرق عنه. 1 


4“ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن حنظلة بن قيس 5ه) هو الزرقيئُ الأنصاري» من ثقاتِ أهل المدينة 
(قالَ: سالك رافع بِنَ خديج عنْ كراء الأرض بالذهب والفِضةٍ فقالَ: لا باس به إِنّما 
كان الناسُ [يؤجرون]7) على عهدٍ رسو اللَّهِ بل على المازيانات) بذالٍ معجمةٍ 
مكسورةء ثم مثناة تحتية» ثم ألفٍء ثم نون» ثم ألفِ» ثم مثناةٍ فوقية» هي مسايل 
المياو» وقيل: ما ينبت حول السواقي» (وآقبال الجداول) بفتح الهمزةء فقافي» 
فموحدةء أوائل الجداولٍ ورؤوسهاء والجدول النهر الصغيرء (وأشياءَ منَ الزرع 
فيهلكُ هذا ويسلّم هذاء ويَسْلَمُ هذا ويَهْلِكُ هذاء ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذاء فلذلك 
رَجَرَ عنةُ. فأما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا بأسّ به. روا مسلمٌ. وفيه بِيانٌ لما أَجْمِلٌ في 
المتفق عليه منْ إطلاق الّهي عن كِرَاءِ الأرض) . 


الحديثٌ دليل على صحة كراءِ الأرض بأجرةٍ معلومةٍ منّ الذهب والفضةء 
ويقاسُ عليهما غيرُهما منْ سائر الأشياء المتقرّمة» ويجورٌ بما يخرّج منها منْ ثلثِ 
أو ربع لما دل عليه الحديثٌ الأول وحديثٌ أبن ع قال : (قد علمت أن 
الأرضّ كانث نُكْرَى على عهدٍ رسولٍ الله يك بما على الأربعاء» وشيءٍ منّ التبن 
لا أدري [کہ هو . أ حر جه مسل وأخرج أيضاً أن ابن ی كان يعطي 
أرضّه بالثلث والربع ثم ترَكَهه ويأتى “ ما يعارضه . وقوله: على الأربعاءء جم 
ربع وهي الساقية الصغيرة» ومعناءٌ هو وحديثٌ الباب ب انهم کانوا دعوت 
الأرضّ إلى مَنْ يَرْرَعُها ببذر منْ عنده على أن يكون لمالكِ الأرض ما ينبت على 


)0 فى (ب): «يؤاجرون). 
لم أجده في في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه )1547/1١5(‏ أنه كان يكري مزارعه 
على عهد رسول الله َيه وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية 
وفيه أيضاً (2047/115:: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ب أن الأرض تكرى . 

)۳( في (آ) : «لم). 

2 الذي في صحيح مسلم )١1948/1١5(‏ من حديث رافع بن خديج قال: کنا نحاقل 
الأرض على عهد رسول الله ل فنكريها بالثلث والربع من الطعام المسمّى» »> فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله يله عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمّى» 
وأمرّ رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. 

(ه) أثثاء شرح الحديث القادم. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۰0 


مسايل المياو»ء ورؤوس الجداولء أو هذه القطعة والباقى للعامل» فنهُوا عنْ ذلك 
لما فيه مِنَ العَرّرء فَرْبّما هلك ذا دون ذاك. 


۳ _ وَعَنْ تَابتٍ بن الضّحََاكِ ظا أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَن 
الْمُرَارَعَةِ وَأمَرَ بالْمُوَاجَرَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ”" أيِضاً. [صحيح] 


(وعنْ ثابتٍ بن الضحاك د أنَّ رسولّ الله بي نَهَى عن المزارعةء ومر 
بالمؤاجرةء روا مسلمٌ). وأخرجَ مسل أيضاً أنَّ عبد اللَّهِ بِنَ عمرَ كان يُكُري 
أرضّه حتى بَلَعَهُ أن رافعَ بنَ خديج الأنصاري کان يَنْهَى عن کراءِ المزارع» فلقية 
عبد الله فقال: يا ابنَ خديج؛ ماذًا تُحَدِّتُ عَنْ رسو الله ية في كراء الأرض؟ 
قال رافح لعبدٍ اللّو: سمعتٌ عَمَّىَ وكانا شهدا بدراً يحدثانٍ أهلّ الدار أن 
رسول الله يكل هى عن كراء الأرضص. فقالَ عبدٌ اللّه: لقذ كنت أعلمٌ في عهدٍ 
رسول الله له أن الأرْضَ تَكْرَّى» ثم حَشِيَ عبد الله أنْ يكونَ رسول الله عله 
أحدتٌ في ذلكٌ شيئاً لم يكنْء فترك كراءَ الأرض. وفي النَهُي عن المزارعة 
أحاديثُ”” ثابتةٌ» وقد جُمِعَ بيتها وبِينَ الأحاديث الدالة على جوازها بوجووء 
أحسئها أن النَْيَ كان في أولٍ الأمر لحاجة الناس» وكون المهاجرين ليست له 
أرضٌ فأمرّ الأنصارَ بالتكرّم بالمواساة» ويدلٌ لهُ ما أخرجَةُ مسلة من حديثِ 
جابر قالَ: كان لرجالٍ منّ الأنصار فضولٌ أرض» وکانوا يُكْرُونها بالثلث ول 
فقال النبئ يلِةِ: «مَنْ كانث له أرضٌ فليزرغهاء أو لِيَمْتَحُها أخاه فان أَبَى 
فليّمُسكها». وهذا كما توا“ عن ادحا لحوم الأضحية ليتصدفوٍ بذلكَ» ثم بعد 
توسّع حال المسلمينّ زالَ الاحتياج فاب لهم المزارعةٌ» وتصرّفٌ المالكِ في 
ملكه بما شاءً من إجارةٍ وغيرها . ويدلُ على ذلك ما وقع منّ المزارعة في 


.)١١:5/1١1١9 4۸ في اصحيحه» 28/65 رقم‎ )١( 
.)١۳ /٤( وبالنهي عن المزارعة فقط أخرجه أحمد‎ 
2) في صحيحه (۳/ ۱۱۸۲ رقم‎ (۲) 
من کتابنا هذا.‎ )۷٦۰ /۲١( تقدم منها برقم‎ )۳( 
.(0 1/٦ في صحيحه (۳/ ۱۱۷۷ رقم‎ (© 
.)۱١۷٤/۹( يأتي تخريجه في الأضاحي أثناء شرح الحديث رقم‎ )( 


ا باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


5 ام‎ 7 2 0 ٠ 5 ان‎ IG o 
وترك إشاعة‎ ٠ عهده ياه وعهد الخلفاء من بعده» ومن البعيد غفلتهم عله النهى‎ 


رافع له في هذه المدةء وذكرة ف في آخر خلافة معاوية“ . قال الخطابئ”": قد 
عَقَلَ المعنّى ابن عباس" ' وأنُ ليس المراد تحريم م المزارعة بشطر ما تخرجه 
الأرضٌ» وَإنَّما ريد بذلكَ أن يتمانحواء وأنْ يرفقَ بعضهم بعضاً» انتهى . 

وعن زي“ بن ثابتٍ: يعفر الله لرافع» آنا واللّهِ أعلمٌ بالحديثِ منهُ: «إنّما 
أتاهُ رجلان منّ الأنصار قدٍ اختلقًاء فقال: إِنْ كانَ هذا شأثكم فلا تُكْرُوا 
المزارع» كان زيداً يقول: إن رافعاً اقتطعَ الحديتٌ» فرَوَى لني غير راو أُوَّلّه 
فأخلّ بالمقصودء وأما الاعتذارٌ عنْ جهالة الأجرة فق صح في المرضعة“ 
بالنفقة» والكسوة معَ م الجهالة قذراً. ولأنه كالمعلوم جملةً لان الغالبَ قدت 
حال الحاصل» وقد خد بجهة الكمية أعني النصت والثلتٌ» وجاء النص فقطعٌ 
التكلفات. 


جو از إعطاء الحجّام أجرَه 
٤‏ _ وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: اختَجَمَ رَسُولُ الله كلهِ: وَأغظى الذي 
حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كان حَرَاماً لَمْ يُعْطه. رَوَاهُ الْبُخَارِيئُ"2. [صحيح] 


)١(‏ كما في رواية مسلم (۳/ ۱۸١‏ رقم »)٠١9‏ أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن 
رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول الله كلل . 

0( انظر: «معالم السئن» (0/ 01 رقم 2097844 بحاشية اختصار أبي داود للمنذري. 

(۳) يشير إلى حديث ابن عباس وي الذي أخرجه البخاري (۲۳۳۰)ء وأطرافه 7 
(Yé‏ قال: إن النبي ي لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من 
يأخذ عليه خرجاً معلوماً. 
وأخرجه مسلم »)١660(‏ وأبو داود (۳۳۸۹)» والترمذي .)۱۳۸١(‏ والنسائي (07”41/7), 
وابن ماجه 2)١5537(‏ وأحمد 0۷ ١8ك5ء )”١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ »)١١١‏ والبيهقي (8/5؟1). 

(4) أخرجه أبو داود (۳۳۹۰)» والنسائي (۳۹۲۷)» وابن ماجه »)۲٤١۱(‏ وقد ضِعَّمه 
المحدث الألباني في (ضعيف أبي داودا ( ص۰ 4 رقم .(٦‏ 

(9) يشير شیر ای ا تعالى والول 5ث رضن ن أَوْكَدَهُنَّ حول مك لمن راد أن 5 یم الا وص 
1 لم رهن شون بالف . . . © الآية [البقرة: ۲۳۳]. 

(5) في ای 0 رقم ۳ وأطرافه (۲۲۷۸» ۲۲۷۹)» وأخخصرجه مسلم = 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۹۷ 


(وعنٍ ابن عباس َب قالَ: احتجم رسولٌ الله بي وأغطى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ 
ولؤ كانَ حراماً لم يعطه. روا البخاريٌ). وفي لفظ في البخاري: ولو عَلِمَ 
كراهية هی لم يعطه . وهذًا من قولٍ ابن عباس طله ) کان يريد الردّ على مَنْ زعم 
أنه لا يحل إعطاء الحجّام أَجْرَتَهُ وأنهُ حرامٌ. وقد اختلّف العلماء في أَجْرَةٍ 
الحجّام فذهبَ الجمهورٌ”” إلى أنه حلالٌ» واحتجُوا بهذا الحديث» وقالُوا: هو 
كَسْبٌ فيه [زيادة دناءةٌ» وليسّ بِمُحَرَّم. وحملوا النّهِيَ على التنزيوء ومن( 

من ادّعَى النُسخ؛ وأنهُ كان حراماً ثمّ أَبِيسَ» وهوّ صحيمحٌ إذا حُْرِفٌ التاريخ؛ 

وذهبٌ أحمدٌ"'"' وآخرونً إلى أنه يُكْرَهُ لِلْحْرٌ الاحتراف بالحجامةق ويحرم م عليه 
الإنفاق تقس" من أجرته» ويجورٌ لهُ الإنفاق على الرقيتي» والدوابٌ» وحُجَتُهم 
ما أخرجَهُ مالك“ وأحمد“ وأصحابٌُ السُتَن' برجالٍ ثقاتٍ منْ حديثِ 
محيصة أنهُ سال رسول الله ية عن كسب ب الحجام فنهاة» فذكرّ له الحاجة فقال: 
اعلفُهُ نواضِحَكَء وأباحوا للعبدٍ ُظلّقاً . وفيه جوا الكداوي بإخراج الم 
[وغيره]”'١'‏ وهو إجماع. 

6 _ وَعَنْ افع بْنِ ديج كه قال: ال رَسُولُ الله يله: «كَسْبُ 
الحَجُام خم بیت رَوَاهُ م۰ [صحيح] 


= (۳/ ه١٠١‏ رقم وك (۲۰۲/١‏ وأبو داود (۳/ ۷۰۸ رقم .)۳٤۲۳‏ 

.)۲۲۷۹ في لصحيحه) (158/4 رقم‎ )١( 

(؟) في المخطوط «كراهته»» وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (559/5). (8) زيادة من (أ). 

(5) قال في «الفتح): اوجنح إلى ذلك الطحاوي» والنسخ لا يثبت بالاحتمال». اه. 

(5) انظر: «مسائل عبد الله ۽ بن أحمد لأبيه؛ (ص5١”‏ رقم :۱۱۳١‏ ۱۱۳۷). 

(۷) في (ب): على نفسها. (۸) في في «الموطأ» (؟/ 914 رقم ۲۸). 

(9) فى «المسند) (ه/ ه47 835), 

00 ا داود (0475» والترمذي (۱۲۷۷)» وابن ماجه (5077): والطحاوي (11/4)) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: «الصحيحة» للألباني (رقم .)١5٠١٠‏ 

() زيادة من (ب). 

)1١(‏ في «صحيحه» ١١99/(‏ رقم )١518/41‏ وفي أوله: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث»: وأخرجه أبو داود »)7417١(‏ والترمذي (8/ا؟5١)2‏ وأحمد (454/5» 2))558 = 


۲۹۸ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ رافع بن خُدَيْجٍ 5 وين قَالَ: قالَ رسُولٌ الله طلله: كَسْبُ الحجُام خبيث. رواد 
مسلمٌ). الخبيثٌ ضدٌ د الب وهل يدل على تحرييه؟ الظاهرٌ أنه لا يدل لهء فإنة 
تعالى قالَ: #ولا تَيَمّمُوا الْحِيتَ مه مُفِفُونَ4”'' فسمّى رذالَ المالٍ خبيغاً ولم 
يحرّمْه. وأما حديثٌ9 : من السّحْتِ كَسْبُ الحجام» فقذ فسّره هذا الحديثٌ» وأنةُ 
ريد بالسحتٍ عدم الطيب. وأَيِّدَ ذلك إعطاؤةٌ ل الحجَامَ أَجْرَتَهُ. قال ابن 
العرب”" : يَجْمَعْ بينّه وبين إعطائه يك الحبامَ اجره بأنّ محل الجوازٍ ما إذا 
كانت الأجرةٌ على عمل» ومحل الرَّجْرٍ ما إذا كانت [الأجرة]”“» على عمل 
مجهول. ٍ : 

قلث: هذا بناءً على أنَّ ما يأخذه حرامٌ. وقالَ ابن الجوزي كه: إِلَّما 
كُرِمَتْ لأنها منّ الأشياء التي تجبٌ على المسلم للمسلم إعانتُه بو عند 
[الحاجة]» فما كان ينبغي له أن يأخدّ على ذلك أجْراً . 


شدة جرم من ذكر في الحديث 


٣ ٦‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪي كَالَ: كَالَ رسو الله يله : «قَالَ اللّهُ عك 
وَجَلَّ: نة أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ: رَجُل أغطى بي ثم عَدَرَه وَرَجُلُ بَاعَ حرا 
فأكلَ تَمَئَكُ وَرَجْلٌ اسْتَأَجَرَ أجيراً» فَاسْتَوْفَُى مله وَلمْ يُعْطهِ أَجْرَهُك واه 


می . [صحيح] 


= والطحاوي في «شرح المعاني» (9/4؟1١)2‏ والبيهقي (5/5). 

.751/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۱۲۹). والخطيب في «تاريخ بغداد» )884/١(‏ 
وأحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۳۲ »)٥۰۰ .41١6 ۳٤۷‏ والحازمی فى «الاعتبار» (ص75١)»‏ وابن 
حبان (ص 77 رقم ١١١۸‏ - الموارد)» والبيهقي (5/) من حديث أبي هريرة ديه مرفوعاً . 
وقد صحّمحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الإحسان» 7”١5/١1١(‏ رقم .)٤۹٤١‏ 

(۳) نحوه فى «عارضة الأحوذي» /٥(‏ ۲۷۷). 

(5) زيادة من (ب). (5) في (ب): «الاحتياج». 

0) لم أجده في «صحيح مسلم»» وهو في «(صحيح البخاري» .)۲۲۷١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه »)۲٤٤١(‏ وأحمد (7)» وابن الجارود (۲/ ۱٦۷‏ رقم »)٥۷۹‏ 


.)15١/5( والبيهقتي‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ال 


(وعنْ أبي هريرة که قالّ: قال رشول اللَّهِ ككلِ: قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا 
خصمُهم يومَ القيامة: رجل أغطى بي ثم غدرَ» ورجل باع خُرًا فاكل ثَمَنَهُ ورجل 
استاجَرَ أجيراً فاستوقى منة؛ ولم بعطه أجْرَهُ. روا مسلم). 
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فيه دلالةٌ على شِدَّةِ جُرْمٍ مَنْ در وأنه تعالى يخصمُهم يوم القيامة نيابة 
عمَّنْ ظلموه. وقولّه: أَعْطى بي» أي: حلفت باسمي وعاهدء أو أعطى الأمان 
باسمي وبما شرعْتُةٌ من ديني» وهو مجمع على تحريم الغدْرٍ والنّكثِء وكذا بيع 
الحرٌ مجمع”"' على تحريوه. وقولُ: استوقى استكمل من العمل ولم يعوو الاجر 
فهو أل لماله بالباطل مع تعبه وكذ. 


۷ 2 وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ وها أن رَسُولَ الله ي مَالَ: «إنَّ أَحَقّ ما 
َحَذْتُمْ عَلَهِ جرا كنات اللّماء رجه جه الْبْخَارِء بيد [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس ا أنَّ رسول نه که قال: إن احق ما اخم عليه أجراً 
كتابُ اللّهِ. أخرجَة البخاري). وقد عارضّة ما أخرجه أبو داوو”” ' من حديث عبادة بن 
الصامتٍ ولفظه: «علَمْتُ ناساً من أهل الصَمَة الكتابَ والقرآن؛ فأهْدَى إليّ وجل 
مهم قوسآء فقلتُ: ليسث بمالٍ وأرمي عليها في سبيل اللو فأتيته فقلتٌ: يا 
رسول اللو رجل أَمْدَى إلى قَؤْساً ممنْ كنت أعلَّمُهُ الكتابَ والقرآنَ فليست لي 
بمالٍ كَأَرْمِي عليها في سبيل اللَّوه فقال: إن كنت تحب أن تطوّقّ طوْقاً منْ نار 
فاقبلها». فاختلفت العلماء في العمل بالحديثين» فذهبّ الجمهورٌ منهم: مالك 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص٤٠١‏ رقم :)٤١١‏ وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. اه 
(؟) في صحيحه (۱۹۸/۱۰ رقم لالالاه). 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة) (571/48 رقم 05١1417‏ والبيهقي ,)١١154/5(‏ 
والدارقطني (۳/ 50 رقم .)۲٤۸ »۲٤۷‏ 
(۳) في (اسننه) (۳/ 1 هلا ۲ رقم .)۳٤۱۷ ۳٤1٦‏ 
وأخرجه ابن ماجه (/ا6١2))5‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في الاصحيح أبي 
داود) (۲/ 160 رقم 5916). 
(5:) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 5710 : 57594) بتحقيقنا . 


1۰ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


والشافعئ» إلى جواز أخذٍ الأجرة على تعليم القرآنِء سواءٌ كان المتعلمٌ صغيراً 
أو كبيراً» ولو تعيّنَ تعليمُه على المعلم عملا بحديثٍ ابن عباس» ويؤيدُه ما بأتي 
في التكاح من علو" بي تعليم الرجل لامرأته القرآنَ مهراً لهاء قالُوا: وحديتُ 
عبادةً لا يعارضٌ حديتٌ ابن عباس ؛ إِذْ حديثٌ ابن عباس صحيحٌ» وحديثٌ عبادةً 
في رواته مغيرةٌ بن زيادة مختلفٌ”" فيه» واستنكرٌ أحمدٌ حديئّه. وفيه أيضاً 
الأسودٌ بن تعلبةٌ فيه مقا فلا يعارضٌ الحديتٌ الثابتَ. قالُوا: ولو صح فإنه 
محمولٌ على أنَّ عُبادةَ كان متبرعاً بالإحسانٍ وبالتعليم» غيرٌ قاصدٍ لأْذٍ الأجرةء 
فحذَّرهُ ل من إبطالٍ أججروء وتوعّده في أَخْذٍ الأجرة من أهلٍ الْصّفَةٍ بخصوصهم 
كراهة ودناءةٌ» لأنهم نامنٌ فقراءٌ كانُوا يعيشونَ بصدقةٍ الناس» أذ الما مهم 
مكروةٌ. وذهبَ الهادويةً“ والحنفية"“ وغيرهما إلى تحريع أَخْذٍ الأجرة على تعليم 
القرآن» مستدلَينَ بحديث عُبَادَهٌ وفيه ما عرفتٌ قريباً. نعم استطرد البخارم e‏ 


ذِكْرَ أخذٍ الأجرة على الرقية في هذا الباب» فأخرجَ حديث أبي سعيدٍ في رقيةٍ 
بعض الصحابة لبعض العرب» وأنة لم يرقَهُ حنّى شرط [عليهم]”” قطيعاً م 


.)۲٦۸/۸( انظر: «شرح السنة للبغوي»‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في (5/ )97١‏ من كتابنا هذا. 

زفق قال وكيع: ثقة› وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال العجلي وابن ¿ عمار ويعقوب بن 
سفيان: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي» وقال ابن معين: ثقة 
ليس به بأس» وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير» وقال أبو زرعة: فى 
حديثه اضطراب. انظر ترجمته فى: «التهذيب» (۲۳۱/۱۰). ١‏ 

(4) انظر ترجمته فى: «التهذيب» (۱/ 7190)» وقال عنه فى «التقريب» :)075/١(‏ مجهول. اه 
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سنن أبي داود (417/6) فأمئًا ضعف 
الراويين المذكورين. 

(49) انظر: «البحر الزخار» (58/5). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (175/4: .)١719‏ 

(۷) في صحيحه (4/ 407 رقم 75715 وأطرافه (/ا 9٠م »0۷۳٦‏ 54لاة). 
قلت: وأخرجه مسلم »)570١/564(‏ وأبو داود (۳۹۰۰)» والترمذي (2750554» وابن 
ماجه »)۲٠١١(‏ وأحمد (5/ ١٠ء‏ 2»)55 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم /ا؟١٠)»‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم (٦‏ . 

(8) في (ب): «عليه). 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة "1١‏ 


[الغدم]" فتفلَ عليه وقراً [عليو]”": «الْحَمَد لله رب الْعليِي» فكأنما 
نشط من العقال» فانطلق يمشي وما به قلبةٌ أي : علةٌ فأوفاة ما شرظء ولما 
كوا ذلك لرسولٍ الله لله قالَ: قذ أصبتّمء اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْماً 
وذِكُرٌ البخاري لهذه القصةٌ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وإِنْ لم [يكن] ”" منّ الأجرة على التعليم» وإِنّما فيها دلالةٌ على جواز أَخْذٍ 
العِوَضٍ في مقابلةٍ قراءة القرآن تعليماً أو غيره» إذ لا فرق بينَ قراءته للتعليم 
وقراءته للطبٌ. 


ا 


۸ _ وَعَنْ ابْن عُمَرَ و قالَ: قال رَسُولُ الله 4يا : «اغطوا الأجير 
0 4ھ 
[صحيح بشواهده] 

وفي اباب عَنِ بي هرَيْرَة وان ۰ عِنْدَ بي 60 لتقت" وجَابر عند 
الطَبَرَانيٌ 292 وگه ضِعَافٌ. 

(وعنٍ ابن عمرَ ده قالَ: قال رسول الله يِِ: أعطوا الأجيرَ أجْرَهُ قبل أن يَجف 
عرقه. رواهُ ابِنُ ماجة. وفي الباب عنْ ابي هُرَيرة عند أبي يَعْلَىء والبيهقيّ» وجابرٍ عند 

5 2 5 ك 04 8 20 ال مسي 2 2 
الطبرانيء وكلها ضعاف)› لان في حديث ابن عمرَ شرق بن قطامي› ومحمد بن 


اجره قبل أَنْ جف عَرَقُةُا رَوَاهَ این ماجه 


() في (ب): اغنم». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) فى (ب): ١تكن).‏ 

(4) في سننه (811//7 رقم 58447). 
وإسناده ضعيف جداً كما قال الألباني في «الإرواء» 2077٠ /١(‏ إلا أنه صحيح بشواهده 
الآتية. 

€ في «(مسنده) (۱۲/ ۲٤‏ رقم 048 ). 

(5) في «السنن الكبرى» )١5١/5(‏ بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح كما بيّنه الألباني 
فی «لإرواء». 

(۷) في «المعجم الصغير» /١(‏ 47 رقم ١۳)ء‏ وإسناده ضعيف إلا أنه صحيح بشواهد. 

(۸) وهم الشارح ب في هذاء وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمرء 
وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في «الميزان» (518/7): له نحو عشرة أحاديث فيها 
مناكير اه. وقال (۳/ )٥٥۲‏ عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء. 


11۲ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


زياد الراوي عنه» وكذا فى مسند أبى يعلى» والبيهقيٌّ» وتمامه عند البيهق : 
«وأعْلمَةُ أخْرَهُ وهوّ في عمله»» قال البيهقيٰ عقيبَ سياقه بإسناده: وهذا ضعيفٌ 


.: 9 

۹ 2 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ له أن التب يله قَالَ: «مَن اسْتَأجَرَ 
أجيراً ليسم لَهُ اجره ته رَوَاهُ عَبْدٌ الرَرَاقي» وفيه الْقِطَاعٌء وَوَصَلَهُ ايهم" 
مِنْ طرِيقٍ أي حَزيفَة. [ضعيف] 

(وعنْ أبي سعيد وه أنَّ النبيّ كل قالَ: من استاجر أجيراً فليسمٌ له أَخْرَتهُ. 
رواهُ عبد الرزاق» وفيه انقطاغء وَوَصَلَّهُ البيهقيٌ منْ طريق أبي حنيفة) . 

وقالَ البيهقي: «كَذَا رواهٌ أبو حنيفة» وگڏًا في كتابي عنْ أبي هريرة. وقيل 
منْ وجه آخرٌ ضعيفٌ عن ابن مسعودا. 

والحديث دليلٌ على [ندب] تسمية أجرة الأجير عَلَى عملِه لثلّا تكونّ 
مجهولةً [فتؤدي]”* إلى الشجار والخصام. ْ 


5 5 6ه 


.)١7١ /5( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في «المصنف» (۸/ ۲۳٣‏ رقم 19074). 

(۳) في «السنن الكبرى» (5/ .)١١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (*/59» ٨۸‏ ١7)ء‏ وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (5//ا9): 
«ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب» 
اه. وأخرجه النسائي ةة بإسناد صحيح موقوف على أبي سعيد» وصححح وقفه 02 
زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/5/ا‏ رقم »)١١١8‏ والخلاصة 
الحديث ضعيف. وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسيل») (ص57١‏ رقم .)۱۸١‏ 

)€3 زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «فيؤدي»). 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 1۳ 


[الباب السادس عشر] 
باب إحياء الموات 


المواتثٌ بف بفتح الميم والواو الخفيفة» الأرضٌ التي لم مر شهب العمارةٌ 
بالحياةٍ وتعطيلها بعدم الحياقء وإحياؤها عِمَارَتُها. واعلمْ أن الإحياء ورد عن 
الشارع مُظلقاٌء وما كان كذلكٌ وجب ب الرجوع فيه إلى العرّفء لأنة قد بين 
مطلقات الشارع كما في قبض المبيعاتء والحِرَزٍ في السرقةٍ مما يحكم به 
العرفٌ» والذي يحصلٌ به الإحياءٌ ذ فى العرفي أحدٌ خمسةٍ أسباب: تبييض الأرض 
وتنقيتها للزرع» وبناء الحائط على الأرض» وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع 
من نَرَلَهُ إلا بمطلعء هذا كلام الإمام يحيى”" . 


۱ + عَنْ عرو عَنْ عَائِفَةَ ڪا أن الى ب كَالَ: ١مَنْ‏ عَمْرَ أَرْضَاً 
لَيْسَتْ لأخد. فَهُوَ أَحَن بها»» قَالَ عُرُوَةٌ: وَقَضَى بو عَمَر في خلافَته. رَوَاهُ 
البخاري 7 [صحيح] 

(عنْ عروةء عنْ عائشة ونا أنَّ النبي بي قالَ: منْ عمّر أرضاً) بالفعل 
الماضي؛ ووقعٌ: أعمرّء في روي" ماضياً أيضاً من المزيدء والصحيحٌ 


.)۷١ انظر: «البحر الزخار» (5/ الا‎ )١( 

(۲) في صحيحه ١18/0(‏ رقم 770؟). 
وأخرجه ابن الجارود (557/79 رقم »)٠١٠٤١‏ والبيهقي 04)١47 ۱٤١/١‏ والبغوي في 
«شرح السنة) (559/4 رقم 5184). 

(۳) في البخاري (7776). 


1" باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


الأول . (ليست لأحدٍ فهو أحق بها. قال عروةٌ: وقَضَى به عمنُ في خلافته. رواهُ 
البخاریٰ)» وهر دليل على أن الإحياء تَمَلْكُ [إذا]0"© 5 يكن قد ملكها مسلمٌ أو 
ذمىّ ) أو ثبت فيها حق للغير. 0 الحديث أنه لا يَشْتَرَط في ذلك إِذْنُ الإمام 
وهوّ قول الجمهور”» وعنْ أبي “ أنة لا بد من إِذْنى ودليلٌ الجمهور هذا 
الحديثٌ والقياسُ على ماء البحر رلته وما صِيدَ من طير وحيوانء فإنهم اتفقوا 
على أنه لا يُشْتَرطُ فيه إِذْنْ الإمام» وأما ما تقدّم َل يد لخي مُعيّنِ ثم مات فإنه 
لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام» وكذلك ما تعلّق به حق لغير معين كبطون 
الأوديق» فإنه لا يجوز إلا بإِذنٍ الإمام مما ليس فيه ضررٌ لمصلحة عامق ذَكرَة 
بعضٌ الهادوية”". قال المؤيدُ”” وأبو حنيفة؟2: لا يجوز إحياؤها بحالٍ من 
الأحوالٍ لِجَرْيَهَا مَجْرَى الأملاكِ» لتعلقٍ سيول المسلمينَ بها؛ إِذْ هي مَجْرَى 
السيولٍ. وقال الإمامٌ المهدي”” ‏ وهو قوي -: فن تحوّلَ عنّْها جَري الماءُ جار 
إحياؤها بإذن الإمام» لانقطاع الحقٌّ» وعدم َعَينِ آهله» ولیس للومام الإذن 3 
ذلكَ إلا لمصلحة عامة لا ضررٌ فيها. ولا يجورٌ الإذن لکافر بالإحياء لقوله(" کا 
«عادي”* الأرض لله ۾ ولرسولهء ثم هي کر والخطابٌ للمسلمينّ. قوله : 
«وقَضَى به عمرٌاء قيلَ: هو مرسلٌ لأنَّ عروة”" ولد في آخر خلافة عمرٌ. 


۲ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ طبه عن النَِيَ يكلهِ: قَالَ: «مَنْ أخيا أَزْضاً 
مَْنَةَ فَهُيَ لَه رَوَاهُ الثلائة » وَحَسِّتَهُ التَرْمَذِي وَقَالَ: روي مُرْسَلَاء وَهْوَ كُمَا 


.)٠١ /5( هذا ما ذهب إليه القاضي عياض يبه وخالفه غيره. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) فى (ب): (إن). 

)۳( انظر : «فتح الباري» .)۱۸/٥(‏ (5) انظر: «المبسوط» (۲۳/ .)۱۸١‏ 

. )۱۸۳ /۲۳( انظر: «البحر الزخار» (9/7/5). (5) انظر: «المبسوط)‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي :)١47/5(‏ مرسلا وموصولًا من حديث ابن عباس اء وأخرجه 
الشافعي 11/۲(« رقم )۳٤۹(‏ _ بدائع المنن» مرسلاء والحديث ضعيف» ضكّفه 
المحدث الألباني د في «الضعيفة) .)٠٥۳(‏ وفي الإرواء؛ (۳/۳ رقم .)١15549‏ 

(۸) قال الحافظ فى «الشخيص الحبير» (*/ 1۲): وقوله عاديّ الأرض - بتشديد الياء المثناة - 
يعني القديم الذي من عهد عاد وهلمٌ جرًا. اه. 

9( انظر: «فتح الباري» (5/ »)١‏ ونسب الحافظ هذا القول لخليفة. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه برقم (857/5) من كتابنا هذاء وأنه صحيح. 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء المو ات ل ا 


5 ت‎ o ست © 55 . ساسم :هت ات ت ا ت 0 سه اس‎ “AR 
قَالَ: وَاختلفت في صَحَابيّه» فقيل: جَابرء وَقِيلَ: عَائِشة» وَقِيلَ: عَبْد الله بن‎ 
َي ع‎ 


عُمَرَ وَالراجِحٌ الأول. [صحيح] 

(وعَنْ سعيدٍ بِنٍ زيدٍ) تقدَّمتْ ترجمنّه في كتاب الوضوء (عنِ النبيّ بل قال: 
مَنْ أخيا أرضاً مَيْتَةَ فهي لَهُ. رَوَاهُ الثلاثة» وحسّنَة الترمزيُ وقالَ: روي مرسلا وهو 
كما قال واخثيف في صحابيِّهِ) أي في راويه منَ الصحابةء (فقيلَ جابزء وقيل 
عائشةء وقيلّ عبد الله بن عمرء والراجخ) منّ الثلاثة الأقوالٍ (الأول) وفيه أنَّ رجلين 
اختصّما إلى رسول الله يِه غرسَ أحدُهما نخلا في أرض الآخرء فقضًّى 
لصاحب الأرضٍ بأرضوء وأمرّ صحابت النخلٍ اَن بخ ج تله منها قال: فلقذٌ 
رأيتهاء وإنّها تُضْرَبُ أصولّها بالفؤوس؛ وإثها لنخلٌ عم حنَّى أرجت منها. 
وتقدّة”'؟ الكلامٌ على ففهوء وأنة""': «ليس لِعِرْقٍ ظالم حق». 


لا حمى إلا لله ولرسوله 


7۳ _ وعََنْ ابن عباس آذ الصِّعْبَ بن جَنَّامَةَ اللَيْئِيٌ أَخْبَرَهُ أن 
لني 4ل قَالَ: «لَا جى 0 لله وَلِرَسُولهك» رَوَاه اا [صحيح] 
المهملق ٠‏ فموحدةٍ ب جَافة) بفتح الج ٠»‏ فمثلثة مشددة ز (لخبزة أن النبيّ قا قال: 
لا می إلا لله ولرسوله. روا البخاريّ)» الحِمَى يِعْصَرٌ فصر ويمدٌ والقضصْرٌ أكثرء وهو 
المكان المحمي» وهو خلافٌ المباح» ومعناة أنْ يمتح م امام الرغيّ في أرض 
مخصوصة لتختص برَغيها ابل الصدقةً مثلاء وكا في الجاهلية أنه أرادٌ الرئيس 
اَن يمنمَ الناسَ منْ محل يريدٌ اختصاصّة استعوى گلباً منْ مكانٍ عالٍء فإلى حيتثٌ 
)١‏ أثناء شرح الحديث الآنف الذكر. (۲) هذه الجملة هي تتمة حديث الباب. 
(۳) في صحيحه ٤٤/٥(‏ رقم 77370) وطرفه في (07017. 
وأخرجه أبو داود ( 27١85‏ )ل وأحمد (4/ ۳۷» ۷1 ¥(. والشافعي (۲/ ١١6‏ رقم 
0 . بدائع المنن»» والبيهقي »)١57/7(‏ والبغوي في «شرح السنة (۸/ ۲۷۲ رقم 205190 
والبيهقي في «المعرفة» (9/ ۱۳ رقم »)١5١149‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۰۳ رقم 77141). 
() انظر: «فتح الباري» (0/ .)٤٤‏ 


1" باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


ينهي صونّه حمَاهُ منْ كل جانب» فلا يرعاه غيره؛ ويَرْعَى هو مّعّ غيره» ابل 
الإسْلامُ ذلك» وأثبت الحِمَى لله ولرسوله» قال الشافعئ”2: يحتملٌ الحديثٌ شيئين 

أحذهما : ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينَ إلا ما حماهُ النيئ كا والآخر معناة: : إل 
على ثل ما حماءً عليه لني فعلى الأول ليس لاح من الولاة بعدّه أن يحوي 
وعلى الثاني ب يختصٌ الحمّى بمن قام مام رسولٍ الله يك وهو الخليفة خاصة. 


ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقاً أن عمرّ حَمَى الشَّرفَ 


والربذة. وأخرجٌ ابن أبي شيبة ” پاستاو صحيح عن نافع» عن ابن عمرٌ أن عمر]©» 
66 حَمَى الرَبْدَةَ لإبل الصدقةٍ . وقد ألحىّ بعض الشافعية فعية”” وَُلاةً الأقاليم في نهم يحمونَ 
لكنْ بشرط أن لا يضر بكافةٍ المسلمينَ. واختَلِفَ هل للإمام أن يحمي لنفيه أو لا 
يحمي إلا لما هوّ للمسلمينَ فقال المهدي”"': كان لَه كي أن يحمي لنفيه» ولكنّهُ 
[لا]”'" يملك لنفسه ما يحمي لأجله. وقالَ الإمامُ يحيى" : والفريقان”” لا يحمي 
إلا لخيل المسلمينٌَ: ولا يحمي لنفييه ويحمي لإبل الصدقة» ولمن صَعْفَ مو 
المسلمينَ عنٍ الانتجاع. لقوله َل : لا حِمَى إلا للَّه. الحديتثٌ. ولا يخْمَى أنه لا 
دليل فيه على الاختصاص» أما قصةٌ عمرّ فإنّها دالةٌ على الاختصاصء ولفظها فيما 
أخرجَة أبو عبيدِ”'» وابنٌ أبي شيبة” ' والبخاري” ‏ والبيهقئُ”"'' عنْ أسلمَ أن 


.)٤۸/٤( و«الأم)‎ 4)١1١98 ۰۱۲۱۹۲ رقم‎ ١5/9( انظر: «المعرفة»» للبيهقي‎ )١( 

(۲) في اصحيحه» ٤٤ /٥(‏ بعد الحديث رقم ۰)» وأخرجه البيهقي 2)١577/5(‏ وفي 
«المعرفةا ۱/۹ رقم ۱۳۱۹۱). 

9) في «المصنف» (9/ 7١4‏ رقم 2077145 وصححه الحافظ في «الفتح» (0/ .)٤٥‏ 

(4) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي .(A/‏ 

0) انظر: «البحار الزخار» /٤(‏ ۷۷). (۷) في (ب): «لم». 

(۸) قال صاحب حاشية المطبوعة (۳/ 4۲۷): لعله يريد الزيدية والهادوية. اه. قلت: هذا 
مما نقله الشارح من «البحر الزخار» ورمزه فيه «اقين)» والمقصود بهما: «الحنفية 
والشافعية» كما بيه محشي «البحر الزخار» (١/غ).‏ 

(9) في كتاب «الأموال» ( ص٤۲۷‏ رقم .)۷٤١‏ 

6 لم أجده ذ في فى «المصنف». 01١١‏ في (صحيحه» (1/ ۱۷۵ رقم 0۹( . 

2غ)١5١91 رقم‎ ١5 .١5/9( وفي «المعرفة»‎ ),۷ »١53/5( في «السنن الكبرى»‎ )١١( 


کتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 1¥ 


عمرٌ بنَ الخطاب استعمل مول له يُسَمّى هنياً على الحِمّى فقالَ له يا هنيئ» اضممْ 
جناخك عن المسلمينَ» واتق دعوة المظلوم؛ فان دعوة المظلوم مجابةٌ . وأدخل 
رب الصريمة والغنيمة» وإياك ونعم ابن عوفيء ونع ابن عفان فإنهما إِنْ تَهْنِكْ 
ماشيتهما يرجعانٍ إلى نخل وزرعء وإِنَّ رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيئّهما 
يأتيني ببنيه» يقولٌ: يا أميرَ المؤمنينَ؛ آفتارگهم آنا لا أبا لك. فالكلاً والماءٌ ايسر 
على منَ الذهب والورق» وأيم الله نهم يرون أني ظلمتّهم» وإِنّها لَبِلادُهُمْ قاتلوا 
عليها في الجاهلية» وأسلمُوا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا الما 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميثٌ على الناس في بلادهم, انتهى. فهذا 
صريحٌ أنه لا يحمي الإمام لنفسه 


« وَعَنْهُ رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسول الله كلِ:‎ - ۷ |٤ 
ضَرَرَ ولا ضِرَارَة» رَوَاهُ خمد وابْنُ ماج . [صحيح لغيره]‎ 
ول مِنْ حَدِيث أبي سَِيدٍ مله وَهْوَ في «الْمُوَله مُرْسَلُ. [صحيح بشواهده]‎ 


= وأخرجه البغوي (۸/ ۰۲۷۳ 714 رقم ۲۱۹۱)» ومالك في «الموطأ» (0/ ٠١‏ رقم .)١‏ 

,)١۳/١( فى «المسند»‎ )١( 

(5) في «السنن» (84/1/ رقم 5741). 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۳٠۲ /١١(‏ رقم807١١)»‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ رقم ٤۸)ء‏ 
وهو حديث صحيح لغيره» انظر : «الورواء» 4/50 .)١‏ و«السلسلة الصحيحة»)(١/‏ 5506). 

(۳) لم أجده في «سنن ابن ماجه» من حديث أبي سعيد» وإنما أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ 
رقم »)۸٩‏ والحاكم )0۷/۲( وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقى /٦(‏ ۰)1۹ وإسناده ضعيف كما قال الألبانى فى «الإرواء» (7/ )4٠١‏ 
و«السلسلة» /١(‏ 2454 2440 ولكنه صحيح بشواهده. ا 

(:) (40/5/ رقم )"١‏ من حديث عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرسلًا . 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه »)۲۳٤١(‏ والبيهقي (١٠/۱۳۳)ء‏ 
ومن حديث ثعلبة بن مالك القرظي أخرجه الطبراني في «الكبير» (85/5 رقم /1741) 
وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده ذ في «المجمع» )١١١/5(‏ قاله الألباني في في 
(الصحيحة» (١/۸٤٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في تاريخ أصبهان» )۳٤٤/۱(‏ ومن 
حديث أبي هريرة (۲۲۸/۲ رقم 85). 


۸ ۲ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ ابن عباس ن وبا قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كلل: لا ضَرَرَ ولا ضِرّار. روا أحمدُ 
وان ماحّة. ولة) أي ابن ماجة (منْ حديث آبي سعيد مثله, وهو في «الموطا» 
مرسل)» وأخرجة ابن ماجه أيضاً . والبيهقئٌ منْ حديث عبادة بن الصامت. 
وأخرجة مالك عنْ عمرو بن يحيى المازنيٌّ؛ عن أبيه مرسلًا بزيادة: «مَنْ ضار 

ئو و .0 0 او 3 و 

ضارَه اللهء ومنْ شاق شاق الله عليه»ء وأخرجة بها الدارقطنئ› والحاكم» 
والبيهقيٌ عنْ أبي سعيدٍ مرقوعاً وأخرجَهُ عبد الرزاق» وأحمدٌ عن ابن عباس 
أيضاًء وفيه زياد“ «وللرجل أن يضعَ خشبئهُ في حائط جاروء والطريقٌ الميتاءٌ 
سبعةٌ أذرع. وقولّه: لا ضررَء الضررٌ ضدٌ النفع» يقالُ: ضرَّهُ يضرَهُ ضرا 
وضراراً» وأضرٌ به يضر إضراراً»ء ومعناهٌ لا يضرٌ الرجلّ أخاه فينقصّه شيئاً منْ 
حمّه. والضّرارٌ فعالٌ منّ الضُرٌء أي لا يجازي بإضراره بإدخال الضرٌ عليه فالضرٌ 
بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس”) ابتداءٌ الفعل» والضرارٌ الجزاءٌ عليه 

قلث: يبعدّه جوازٌ الانتصار لمن طلم دل أننصَرَ بعد لم4 الآية: 
را ر س لھا4 وقيلَ الضر: ما تضرٌ به صاحِبّكَ وتنتفع أنتَ بو 
والضِرٌ أن تضرٌ من غير أن تنتفعٌ . وقيلَ: هما بمعنّى» وتكرارهما للتأكيد» وقد 
د الحديث على تحريم الضرء لأنة إذا تََى ذاته دل على التهي عنة» لأن النَهْيَ 
لطلب الكت عن الفعلٍ» وهو يلم منة عدم الفعلِ فاستعمل اللازم في الملزومء 
وتحريم م الضر معلوم عقلًا وشرْعاً إلا ما دل السَّرْحٌ على | إباحته رعاية للمصلحة 
التى تربئو على المفسدةق. وذلك مثل إقامة الحدود ونحوهاء وذلك معلوم في 
تفاصيل الشريعة. ويُحْمَمَلَ أن لا تُسَمّى الحدودٌ منّ القتلِ والصَّرب ونحوه ضراً 
منْ فاعلها لغيره. لأنة إنّما امتثلّ أمَر الله له بإقامته الحدّ على العاصي» فهر 
عقوبةٌ منّ الله تعالى» لا أنه إنزالُ ضررء ولهذا لا يدم الفاعلٌ لإقامة الحدٌ بل 

0 - وَعَنْ سَمْرَة بن جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 


7 
م 


قال 


.)۸۲٤/۲( انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )١( 
.4١ «المحيط» للفيروزآبادي (ص660). (۳) سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
.* سورة الشورى: الآية‎ 22 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 1۹۹ 


رَسُولُ الله يكِ: «مَنْ حاط خائطاً عَلَى رض هي لَه . روه ابو دود 
وَصحَحَهُ ابْنُ الْجَارُووا"©. [صحيح بشواهده] 

(وعنْ سمُرة بن جندب هب قَالَ: قال رسول اللَّهِ يل مَنْ أحاطٌ حايْطاً على 
أرض فهي له رواة أبو داوتء وصكُحَة ابن الجاروي). وتقدَّه!" أن مَنْ عَمَرَ أرْضاً 
ليست لأحدٍ فهي لهُ. وهذا الحديث بَيّنَ نوعاً من أنواع العِمَارَةٍ» ولا بد من تقيبلٍ 
الأرض بأنة لا حقٌ فيها لأحدٍ كما سَلَفَ. 


حريم البثر 
5 _ رَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُعَمّلٍ أن النبي ي كَالَ: «مَنْ حَمَرَ بثراً قله 
أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيِتِها» رَوَاهُ ابْنُ مجه بِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. 2 [حسن لغيره] 
(وعن عبد الله بْنِ مُغَفلٍ طب أنَّ النبي ب قال: مَنْ حفر بِثْرا فَلَهُ أربعونَ 
ذِرَاعاً عطناً)» بفتح العين المهملةء وفتح الطاء المهملة. في القاموس: العطنُ 
محركة وَطْنْ الإبل وَمَبْرَكُها حول الحوض (لماشيته. رواةُ ابن ماجة بإسنادٍ 
ضعيفي). لأنَّ فيه إسماعيل”" بى مسلم. وقد أخرجَّةُ الطبرانئ" منْ حديثِ 


(۱) في السئنه» (۳/ ٤٥٦‏ رقم ۳۰۷۷). 

(۲) في «المنتقى» (۳/ ۲٠۹۷‏ رقم .)٠١١8‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)١١ ء١١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/رقم ۳٦1۸ء‏ ٤1۸1ء‏ 
6 ۸11 5857)ء والبيهقى »)۱٤۸/١(‏ وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري» 
ولكن الحديث صحيح بشواهده. وصتححه الألباني في «الإرواء» (رقم .)١205‏ 

(۳) في الحديث رقم )855/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «سئله» (۲/ ۸۳۱ رقم 1545). 
وأخرجه الدارمي (177/7), وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» »)55٠١٠ »٤٤4/١(‏ وشاهده من حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً : «حريم البثر 
أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم» أخرجه أحمد .)٤۹٤/۲(‏ 

.)١65؟ص(‎ )( 

(5) قال أحمد وغيره: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال النسائى: متروك. 
انظر: «الميزان» (١/۸٤۲)ء‏ و«التقريب» )۷٤/١(‏ و«الجرح والتعديل» (198/9). 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» (17/9). 


۲۹ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


شعت عن الحسن» وفى الباب عن أبى هريرةً عند احم : احريم البئر البديء 
خمسة وعشرونٌ ذراعاً وحريم البئر العادي خمسون ذراعاً». وأخرجة 
الدارقطني " من طريقٍ سعيدٍ بن المسيب عنةء وأعلّها بالإرسالٍء وقالَ: منْ أسنده 


م 0 


فقد وهِمء وفي سئدِه محمد بن يوسفتُ المقْري شيخ شيخ الدارقطنيٌ» وهو متهم 
بالوضع . وروا البيهقيٌ منْ طريتٍ يونس عن الزُهْرِي عن ابنٍ المسيب مرسلاء 
وزاد فيه: «وحريم بثرٍ الزرع ثلشمائة ذراع منْ نواحيها كلّها». وأخرجة الحاكم من 


حديث أبي هريرةً موصولاء ومرسلا. والموصولٌ فيه عم 040 بن قيس ضعيفٌ. 


والحديث دليلٌ على ثبوتٍ الحريم للبئر. والمرادٌ بالحريم ما يمت من المحبي 
والمحتفرٌ لإضرارو. وفي «النهاية» سمي بالحريم لأنة يحرّمٌ من صاحبه منة» ولأنه 
يحرم على غيره التصرف فيد والحديثُ نص في حريم المثر. وظاهرٌ حديث 


وء 


على الماء. وحديتٌ أبى هريرة 6 دال ان على أء أ العلة فی ذلك هوّما بسا إليه ال“ 
لاد تحصل المضرّةٌ عليها بقرب الإحياء منْهاء ولذلكَ اختلفت الحالٌ في البديء“ 
والعادي» والجمعٌ بِينَ الحديثين أنه ينظرٌ ما يحتاج إليه إما لجل السَّقي للماشيةء 
أو لأجل البكر. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهتت الهادي” 3 والشافعث "أ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في «المسندا» وتقدم لفظه قريباً. 

00 في («سئنه) (5/ ١‏ رقم 69). 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١9١‏ رقم 507)» وابن أبي شيبة ۳۷۳/١‏ رقم 
2457© والحاكم (2)91/5 والبيهقي (5/ )١155‏ من مرسل سعيد بن المسيب ورجاله 
ثقات رجال الشيخين كما قال الشيخ شعيب في تحقيق «المراسيل»). 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص» (77/7): وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني 
وغيره اه. وفي «سنن الدارقطني»: محمد بن يوسف بن موسى المقري» ولم أجد له 
ترجمة في «الميزان» إلا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب» وقد اتهمه الخطيب 
والدارقطني بالوضع. انظره في: «الميزان» (077/5. 

(5) انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ .)٦۳‏ 

(9) قال في «التلخيص» (79/ 17): البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مد وهمزة هي 
التى ابتدأتها أنت» والعادية: القديمة. اه. 

(3) انظر: «البحر الزخار» .)1١١/5(‏ (۷) انظر: «معرفة السنن والآثار» .)۳١/۹(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۲۲١‏ 


وأبو حنيفة”"' إلى أنَّ حَريمَ البئر الإسلامية أربعونَ» وذهبَ أحمد”" بن حنبل إلى 
أن الحريمَ خمسة وعشرونَ. وأما العيونُ فذهبّ الهادي” إلى أن حريم العين 
الكبرى الفوّارة خمسمائة ةِ ذراع منْ کل جانب استحساناً . قيل : وكأنة نظ رّ إلى 
أرض رخوة تحتاجٌ إلى ذلك القذرٍء وأما الأرضٌ الصّلْبَةٌ فدونَ ذلكَء والدارٌ 
المنفردةٌ حريمّها قَنَاؤُهاء وهو مقّدارٌ طولٍ جدار الدار. وقيلَ ما تصل إليه 
الحجارةٌ إذا انهدمث. وإلى هذا ذهب زي“ بن علي وغيرٌه. وحريم التهر قَدْرُ ما 
لی عنه کسځه وقيلَ: مثلٌ نه من كل جانب» وقيلٌ: بل بقدر أرض النهر 
جميعاً . ٠‏ وحريم م الأرض ما تحتاجُ إليه وقْتَ عملها وإلقاءٌ كسجهاء وكذا المسيل 
حريمّه مثل البعرٍ على الخلافي. وكل هذه الأقوالٍ قيامنٌ على البثر بجامع 
الحاجةء وهذا في الأزض المباحة» وأما الأرضٌ المملوكة فلا حريمّ في ذلك بل 
لكل أن يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء. 


۷ _ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبِيهٍ أن النَبِيَ يه أْطعَهُ أزضاً 
بِحَضْرَمُوْتَ . . روا َب دود 2 والتريذِي ۶ وَصَححَهُ ابن بريد [(صحيح] 


(وعنْ علقمة بن وائلٍ عنْ أبيه أنَّ النبيّ ب أَقَطعَهُ ضا بحضرموت. روا أبو 
داودء والترمذي» وصحّكة اين حبّان)»› وصحّحة أيضاً الترمذيٌ» والبيهقي . ومعناه 
أنه خصّه ببعض الأرض الموات فيختصٌ به ويصيرٌ أَوْلَى بها بإحيائه ممن لم 


(1) انظر: «الميسوط) .)۱٦1/۲۳(‏ 

(؟) انظر: «المغني» (5/ ٠٠١‏ مسألة رقم .)8"5١‏ 

(9) انظر: «البحر الزخار» .)٠١١/5(‏ (:) انظر: «البحر الزخار) (5/ .)٠١١ 23١5١‏ 

)٥(‏ في اسننه) (5/ 587 رقم 2)15١09 253٠0‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في (لسئنه» (۳/ 576 رقم ۱۳۸۱) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) في لصحيحها ١187/17(‏ رقم ۷۲٠١‏ - الإحسان)» وليس فيه أن الأرض بحضرموت 
وفيه قصة له مع معاوية. 
وأخرجه أحمد (244/5» والبيهقي )١54/7(‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في 
اصحيح أبي داود» (595/5 رقم .)۲٣۳۱‏ 


۲۲۲ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


يسبق إليها بالإحياء . واختصاص الإحياء بالمواتٍ متفقٌ عليه في كلام الشافعية""» 
والهادوية”» وغيرهم. وَحَكَى القاضي عياض" أن الإقطاعَ تسويعٌ الإمام من 
مالٍ اللَّهِ شيئاً لمن يراه أهلًا لذلك. قالَ: وأكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ في الأرض» وهو أنْ 
يخرج مھا لمن يراه ما يجوز إما بان يملَكّه إياهُ فيعمرُ» وإما بأن يجعلّ له غلته 
مدةٌ. قال: والثاني الذي يُسَّى في زماننا هذا إقطاعاً ولم أرَ أحَداً من أصحاينًا 
ذَكَرَهُ وتخريجه على طريق فقهي مشكل» والظاهرٌ أنه يحصل للمقطع بذلك 
اختصاصٌ كاختصّاص المتحجّر ولكنة لا يملك الرقبة بذلكٌ انتّهى. وبه جزم 
المحِبٌّ الطبري» واذَّعى الأوزاعنٌ الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجندٍ 
بغلةٍ أرض إذا كان مُسْتَحِقاً لذلك. قال ابن التين: إنما يُسَعّى إقطاعاً إذا كان منْ 
أرض أو عقارٍ وإنما يقطمٌ من الفيء» ولا يقطعٌ من حقٌّ مسلم ولا معاهدٍ. 

قالَ: وقد يكونٌُ الإقطاحٌ تمليكاً وغيرَ تمليكٍ» وأما ما يقطعٌ في أرض اليمن 
في هذو الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعةٍ من أعيانٍ الال قَرَىّ منّ البلادٍ 
العشرية» يأخذونَ زكاتها وينفقوتها على أنفيهم مع غِنَاهُم فهذا شيءٌ محرّمٌ لم 
تأتِ به الشريعةٌ المحمديةٌ» بل أت بخلافه وهو تحرية””'' الزكاةٍ على آل محمدٍء 
وتحريمُها على الأغنياء منّ الأمةّ» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۸ 2 وعَن ابن عمَرَ و أن الب 4: أَقْطعَ الرُبَيْرَ حضرّ فَرَسِهِ. 
تَأَجْرَى الْفَرَسَ حَنَّى قَامَء ثُمّ رَمَى بِسَوْطِدِ. فَقَالَ: «أغطوةُ حَيِتُ بَلَعَّ السَّؤْط». 


سرع عو ل و۔() اسه > دمل 
رواه ابو داود ٠‏ وفيه ضعما. [(صحيح] 


.)۷١/٤( انظر: «المعرفة» (۷/۹). (؟) انظر: «البحار الزخار»‎ )١( 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له (؟/ 187). 

(5:) انظر الحديث رقم (55017/5)» من كتابنا هذا. 

(5) انظر الحديث رقم »)707/1١(‏ ورقم (505/1)» من كتابنا هذا. 

(0) في السننه) (۳/ ٤٥۳‏ رقم ۳۰۷۲). 
قلت: وأخرجه أحمد )١151/7(‏ وسنده ضعيف» ضعّفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» 
(ص١٠”)‏ رقم 1۷۳)ء وله أصل في الصحيح (757/5 رقم ١١٠)ء‏ وطرفه في 
(4؟05) من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوئ من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله ية على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ . 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات YY‏ 


(وعن ابن عمو ر أنّ النبي ل أقطع الزبير خضر) بض الحاء المهملة؛ 
وسکون الضاد. فراع (فرسه) أي : ارتفاع فرسه في عدو کک (فاأخرى الفرسّ حتى 2 
قاق فم ری شوو ف فقال: أعطوة حيث بلغ الشؤط. روا أثو داود» وفيه اضفق). 

و7" ر 0 
الخطاب» وفيه 9 وأخرجة حم" ' من حديث ي أسماء بنتٍ أبي 0 وفيه أ 


الإقطاعَ كان من أموالٍ بني النَضَيْر“. قال في «البحر»”“ : وللإمام إقطاعٌ المواتِ 
لإقطاع النبيّ اة الزبير حْضر فرسِهء ولِفِعْلٍ أبي بكر وعمرً. 


اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً 


ص 


۹ 2 وَعَنْ رَجُل مِنَّ الصحابة ي قَالَ: ععَرَوْتٌ مَمَ مع الي اة فسمعتة 
3 يَقَولٌ: «الئّاس شْرَكَاءُ في ثَلانة : : في الكل وَالْمَاى وَالئّارا روه يل > وَأَبُو 
داد وَرِجَالَُهُ ثْنَاتٌ. [شاذ بلفظ الناس» وصحيح بلفظ المسلمون] 


.)58١ص( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: صالح لا بأس به» وقال ابن عدي: هو في 
نفسه صدوق» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش خطؤه استحق الترك» وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 150). وهو 
المكبر والمصغر أخوه عبيد اللّه. 

(۳) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلا مثل ما 
قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في «المسند) (07517//5. 

(5) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه 
البخاري معلقاً مرسلا في )٠١١(‏ قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: «أن 
النبي ب أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيرا. 

() «الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» (95/5). 

.)"55/6( في «المسند»‎ (CV 

(۷) في «السنن» (۳/ ۷١١‏ رقم .)۳٤۷۷‏ 
وهو في المسند والسنن بلفظ : : «المسلمون»» وقال الألباني في «الإرواء» (8/7) : لقد وهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى غاورد الحديث في #بليئ المرام» باللفظ الشاذ: ‏ يعني 
«الناس» بدل «المسلمون) - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له مندهها البتة» فتنيّه. اه. 


4 باب إحياء المو ات كتاب البيوع و المعاملات 


(وعنْ رجلٍ منّ الصحابةء قالَ: غزوث مع النبيّ بي فسمعتّه يقول: الناسٌ 
شركاءٌ في ثلاثة: الكلأ) مهموزٌ ومقصورٌء (والماءء والنار. رواةٌ أحمدُء وأبو داوت» 
ورجاله ثقاٹ)» ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرةً مرقوعاً : «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ : 
الكل والماء والنارٌ وإسناده صحيحٌ. وفي الباب رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلّو مِنْ 
مقالء ولكنّ الكل ينهضٌُ على الحُجّيِّةَء ويدل للماء بخصوصه أحاديتٌ في 
مسلم وغيره» والكلاً النباتُ رَظباً كان أو يابساًء وأما الحشيشٌ والهشيمٌ 
فمختّصٌ باليابس» وأما الخلا: مقصورٌ غيرٌ مهموز فيختصٌ بالرطب ومثنُه 
العشبٌ. والحديثٌ دليل على عدم اختصاص أحدٍ منّ الناس بأحدٍ الثلائق وهو 
إجماع في الكلاً في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد؛ فإنه لا يُمْنَعْ 
من أخذٍ كَلَيِها أحدٌ إلا ما حماهٌ الإمامٌ كما سلفت. وأما النابتٌ في الأرض 
المملوكة والمتحجرة ففيه خلافٌ بِينَ العلماء» فعندٌ الهادوية”" وغيرهم أنَّ ذلك 
مباحٌ أيضاً»ء وعمومٌ الحديث دليلٌ لهم. 


وأما النارٌ فاتّلِف في المراد بها فقيل أَرِيدُ بها الحطبٌُ الذي يحطبةٌ 
الناسنُ» وقيل أريد بها الاستضباح منْها والاستضاءةٌ بضوئهاء وقيلَ الحجارة التي 
تُورَّى فيها النارٌ إذا كانت في مواتء والأقربٌ أنه ريد بها النارٌ حقيقة؛ فإن 
كانث منْ حَطبٍ مملوكِ فقيل حكُمُها حكمٌ أصله» وقيلَ يحتملٌ أنه يأتِي فيها 


= قلت: وأخرجه بنفس اللفظ البيهقى (5/ »)١5١‏ وباللفظ الشاذ أبو عبيد فى كتاب 
«الأموال» (ص۲۷۱ رقم 20714 تفرد بها يزيد بن هارون كما بينه الألباني في «الإرواء» 
0 -۸) وصخح الحديث باللفظ الأول» وفي الباب عن أبي هريرة 5 مرفوعاً: 
«ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار» أخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ وقد صح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/00 رقم هعم وصشحه أيضاً الحافظ في 
«التلخيص» ("/ 55)» والألباني في «الإرواء» (8/5 - 9) وفي الباب أيضاً من حديث 
ابن عمر 3 أخرجه الطبراني وزاد: «والملح»» كما قال الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
10( وحسّن إسناده. ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة وأنس وعبد الله 4 بن 
سرجس وؤ وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

)١(‏ في (صحيحه) (۳/ ۱۱۹۷ رقم 6 بلفظ : «نهى رسول الله ميه عن بيع فضل الماء» 
قلت: وتقدم تخريجه برقم )۷٤۸/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «البحر الزخار» .)۷١/٤(‏ 


كتاب البيوع والمعاملاث باب إحياء المواث حرف 


الخلاف الذي في الماءء وذلكَ لعموم الحاجة وتسامح الناسٍ في ذلك. 

وأما الماء فقد تقدّم الكلامٌ فيو وأنهُ يحرم من المياء المجتمعة منّ الأمطار 
في أرض مباحةٌ» وأَنَّهُ ليس أحد احق بها من أحدء إلا لقرب أرضه منهاء ولو 
كان في أرضي مملركةٍ فكذلك» إلا أناّ صاحبَ الأرض المملوكة أحق به يسقيها 
ويسقي ماشيته» ويجبٌُ بَذُلّه لما فضلّ من ذلك» فلو كان في أرضه أو داره عينٌ 
نابعةٌ أو بعر احتفرّهاء فإنهُ لا يمل الماء بل حقّه فيه تقديمُه في الانتفاع على 
غيرو» وللغير دخولٌ أرضه كما سلف . 

فإن قيل: فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما؟ قيلَ: يجورٌ بي العين والبئرٍ 
لأنّ النَّْيَ وارد عنْ بيع قصل الماءِ لا البئر والعيونِ في قراراهاء والمشتري لهما 
أحنُ بمائِهمًا بقذرٍ كفايته. وقد ثبت“ شراء عثمانَ لبئر رومة منّ اليهودي بأمره يكل 
وسبّلّها للمسلمينّ. 

فإِنْ قيلَ: إذا كان الماءٌ لا يُمْلّكُ فكيفت تحجر اليهودي البئرّ حنّى باعَها من 
عثمان؟ قيلَ: هذا كان في أولٍ الإسلام حينَ قدم النبيّ بل المدينة» وقبل تَقَرّر 
الأحكام على اليهودي» والنبئ ية أبقاهم أول الأمر على ما كانُوا عليه 4 وأقرهم 
على ما تحت أيديهم. 


% % فنك 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۷٤۸/١۳(‏ من كتابنا هذاء وهو في صحيح 
البخاري. 


احرف باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


باب الوقف 


الوقف هو لغة الحبس . يُقَالُ: وقَفتٌ كَذَّاء أي حبسته . وهوّ رعا : حبس 
مالٍ يمكنٌ الانتفاع بو مح بقاء عَيْه بقطع التصرفب في رقبته على ضرفي في مَبّاح . 

١‏ د عَنْ بي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عن أن رَسُولَ الله ل قَالَ: 
(إِذّا مَاتَ ابْنْ آَم الْقَطم عَنْهُ عَمَلَه إل مِنْ ثلآثِ: صَدَقَةٍ جَارِيةَء أ عِلْم تفع به 
أ وَلَدِ صَالِح يذو لهه رَوَاهُ مُنِم”2. [صحيح] 00 

(عنْ أبي هريرة وه لابه أنَّ النبيّ كَل قال: إذا مات ابن آدمَّ انقطعَ عنهٌ عمله إل من 
ثلاث: صدقة جارية» اؤ علم َف بء أو ولد صالح يدعو له. رواةٌ مسلم). ذکره فى 
باب الوقفٍء لآنة فسر العلماة الصدقة الجارية بالوقفي» وكانَ اول وقفي فى 
الإسلام رَفْفَ عمرٌ له الآتى حديثه كما أخرجَةُ ابن أبي شيبة”" أنه قال 
المهاجرون: أول حَبْس في الإسلام صدقةٌ عمرً. 

قال الترمذيُ”": لا نعلم 9 الصحابةٍ والمتقدّمِينَ من أهل الفقو خلافاً في 


. (TAT /11* رقم‎ ۲۰۹٣۵ /5( في (صحیحه)‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود »)588٠0(‏ والترمذي )١179/5(‏ وقال: حديث حسن صحیح»› 
والبخاري في «الأدب المفردا (رقم 74)» وأحمد (۳۷۲/۲)ء والطحاوي في «مشكل 
الآثار» /١(‏ 46)» والبيهقى (717/8/57). 

(0) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في «الفتح» (407/0)» عمر بن شبة. قال 
الحافظ: وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في 
الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول اللَّهِ ياء وفي 
إسناده الواقدي. اه ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة. 

)۳( في اصئنه) (/ 050 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف ¥ 


جواز وف الأرضينَ» وأشارَ الشافعئٌ 0 آنه مِنْ نم حصائص الإسلام لا يُعْلَمُ في 
الجاهلية» وألفاظه : وقَفْتُ وحَبَسْتُ وسَيلْتُ وأَبّدْتُ؛ فهذو صرائحٌ ألفاظوء وكنايثه 
تصدّقتُ. واختلِف في حرمت فقيل صريخ» وقيل غير صريج. . وقوله : أ علم 
يَف پبه» المراد النفغ الأخروي» فيخرجٌ ما لا تَفْعّ ف فيو كعلم النجوم من حيثٌ 
اکا السعادة وضدّهاء ويدخل فيه مَنْ لف علماً نافعاً أو نَشْرَهُ فبقيّ مَنْ يرويه 
عنهُ وينتفعٌ بو» أو كُتَبَ علماً نافعاً ولو بالأجرة مع النيقى أد قك ا . ولفظ 
الولدٍ شاملٌ للأنثى والذكرء وشرظ صلاحه ليكو الدعاءٌ مُا 

والحديثٌ دليلٌ على أنه ينقطع اجر كل كل عمل بعد الوت إلا هذه الثلاثة فإنه 
يجري أَجْرُها بعدَ الموتِ ويتجدَّدُ ثوابها . 

قال العلماء: لأنّ ذلك مِنْ كُسْبهء وفيه دليلٌ على أنَّ دعاء الولدٍ لأَبَؤِيهِ بعدَ 
الموت يلحمّهما > وكذلكَ غيرٌ الدعاء منّ الصدقةء وقضاء الدَّيْنْء وغيرهما. 
وال ان كذ زی على هاو اللاثة ما اة اب ا ماجة”" بلفظ : «إنَّ مما يلحقٌ 
المؤمنّ منْ عمله وحسناتو بعدّ موتّه عِلْماً عَلْمَهُ ونَسَرَه» وولداً صالحاً تركة؛ أو 
مُضْحَفاً ورَّنّهء أو مَسْجداً بناة» أو بيا لابن السبيل بناةء أو نَهَراً أجراةُء أو صدقةً 
أخرججها من ماله في صكتو وحياته تلحقّه مِنْ بعدٍ موته». وور خصالٌ أخرى 
تبلعُها عشرأء وها الحافظ السيوطئٌ رحمة اللَهُ تعالى قالَ: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليِومئيٌ فِعالٍغيرٌ عشر 
علوم بشهاودعاء جل وغرسنٌ النخل والصدقاتٌ تجري 
وراثةٌ مصحف ورباظ تعر وحم رٌالبمر أو إجراء تهر 
وبيتٌ للغريب بناةٌيأوي ‏ إليوأو بناء محل ذفر 


وقف العقار وعدم بيعه 
و أَرْضاً يبَر فَأَتَى 
(۱) انظر: «فتح الباري» (5/ 7 4)» و«الأم» (514/5., .)٥١‏ 


(؟) في «سننه» ۸۸/١(‏ رقم 2)747 وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 45/1١(‏ رقم 
4)). وفى «الإرواء» (59/5). 


۲۸ باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


الي 2 يشتير فيا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّ أَصَبْتُ أزضاً بِحَيْيْرَ لَمْ أصِبْ 
مالا فط هُوَ هو أَنْفَسُ عِنْدِي من قَالَ: «إِنْ شِفْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بها 
قَالَ: فتصَدّقٌ بها عَمَرٌ؛ أنه باع أَصْلهَاء ولا يُورثُ» ولا يُوهَبٌ» قَتَصَدَّقَ 
بها في الْقَقَرَاءه وَفِي الْقُرَْى وَفِي الراب وَفِي سَبِيلٍ اللَّهه وَابْن السَبيلٍ» 
وَالصّيِفِء لا 39 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ ينها بِالْمَعْرُوفِء وَيْظهِمَ صَدِيقا 
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نَمَو مالا . متمق عليه“ وَاللَفْظ لِمُسْلِم. [صحيح] 
وَفي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيَ”'"': تَصَدَّقَ بأَضْلِه : لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ وَلَكِنْ ينق 


معي ار 


وو مره 


(وعن ابن عمرَ و قال: أصابَ عمرٌ آَرْضاً بخيبرَ) في رواية النسائئئ» أنه كان 
لعمرّ مائةٌ رأس» فا شتی بها مائة سَهْم من خيب : (فتّى النبيّ کل يستامه فيها 
فقال: يا رسولّ اللَّهِء إني أصبتٌ أرضاً بخيبرَ لم أَصِبْ مالا قط هو انفش عندي منهء 
فقال: إنْ شئتَ حبست أضْلَّها وتصدَّقْتَ بهاء قالَ: فتصدّقّ بها عمر؛ أنه لا يباعٌ أصلّهاء 
ولا يُوْرَثُ ولا يُومَبُء فتصدّقّ بها على الفقراءء وفي القَرْبَى) أي ذوي قَرْبَى عمرٌ 
(وفي الرّقاب» وفي سبيل اللَّهِ وابن السبيلء والضيفِ» لا جنا على مَنْ وَلتََا أن يأكلّ 
مِنْهَا بالمعروفيء أو يُطعِمَ صَدِيْقاً غْيرَ مُتَمَوّلِ مالًا. متفقٌ عليهء واللفظً لمسلم. وفي 
روايةٍ للبخاريٰ: تَصَدَّقَ بأضْلِهٍ لا يباغ ولا يوهبٌء ولكنْ ينفقٌ تمره). أفادث روايةٌ 
البخاريٌ أنَّ كونّه لا يباعٌ ولا يُومَبُ منْ كلامو لا وأنَّ هذا شأن الوقّفٍء وهو 
يدقع قول أبي ح۳٩‏ بجواز بیع الوقفٍ. 

قال أبو يوسفت”7*) إنهُ لو بلع أبا حنيفة هذا الحديثٌ لقال به ورجعٌ عن بيع لوقف . 

قال قرطي رذ الوففٍ مُحَالِتٌ للإجماعء فلا يُلْتَمَثُ إليوء وقوله : (أنه 


.)١55( البخاري (۲۷۳۷) وأطرافه في (7155. ۲۷۷۲)» ومسلم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ )۱۳۷١( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي‎ 
وابن أبي‎ »)٠١١ ٠٠١ والنسائي (00949» وابن ماجه (77947), وأحمد (۱۲/۲ _ ۱۳ء‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )٠١۹ - ١08/5( شيبة (5/ 507 رقم 91/8)» والبيهقي‎ 
الآثار» (5/ 46)» والدارقطنى (1857/5: ۱۹۱) من طرق.‎ 

(؟) في صحيحه (۳۹۲/۰ رقم 1954). 2 (۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (4/ .)۹١‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (0/ * ٠‏ 5). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف 4 


يأكل منه مَنْ وَلِيّها بالمعروفي». قال القرطبئ”: جرت العادةٌ أن العاملَ يأكل منْ 
ثمرة الوقف» حى لو اشترط الواقفٌ أن لا يأكل منه لاستُمبحَ ذلك منهُء والمرادٌ 


بالمعروفي القَدْرُ الذي جرث به العادةٌ» وقيل: الَدْرُ الذي يَذْفَعٌ الشهوّة» وقيل: 
المرادٌ أن يأخد منهُ بِقَدْرٍ عملو» قيل: والأَوَّلُ أَوْلَى. 

وقوله : «(غير متمولا» أي غير مسحل منه مالا أي ملكا والمراذ لا يتملك 
من رگابھا شيتاء ولا ياعد من لها ما , يشتري بَدَلَّه مُلّكاً بل ليس له إلا ما ينفقّه . 
وزاد أحمد”” ' في روايته أن عمرّ أَوْصَئ بها إلى حفصة أَمُ المؤمئينّ» ثم إلى 
الأكابر من آل عمرّء ونحوه عند الدارقطنيع . 


٣‏ ۷ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : بَعَكَّ رَسُولُ الله بيا 
عْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيكَء وَفيه: اما خَالِدٌ فَقَدٍ اخْتَبّسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ فى 
سیل الله»» متف عليه . [صحيح ]| 

(وعن أبي هريرة و قالَ: بعت رسول الله ية عمرَ على الصُدَقَة» الحديثٌ 
وفيه: وأما خالدٌ فقدٍ احتّبّسّ أدراعه وأَعتَادهُ في سبيلٍ اللّه. متفقٌ عليه). تقد 
تفسير ر الأَغْتّاد. والحديثٌ دليل على صحة وَفففِ العين عن الركاقء 1و“ ]| آنه ا 


”3 انظر: «فتح الباري» .)٤١١/٥(‏ 
) لم أجد هذه الزيادة فى «المسند»» والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح که 
حيث ذكر في «الفتح» )٤١١ /١(‏ أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة» وذكر معها زيادة 
أخرى زادها أحمد وهی فى «المسئند» .)٠١١/۲(‏ 
قلت: والزيادة التي ذكرها الشارح أخرجها أيضاً البيهقي (171/3) وصشّحها الألباني 
فى «الإرواء» (5/ .)5١‏ 

)۳( في «سئنه) ١89/85(‏ رقم 60). 

(4) البخاري )١558(‏ ومعلقا .)91١١/*(‏ (15/5), ومسلم )7/1 (AAT‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١1777(‏ والنسائي (5475)» وأحمد (۳۲۲/۲) وتقدَّم برقم 
(1/ ۸) من كتابنا هذا . 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (5/ 8175) من كتابنا هذا . 

(5) في (ب): «أو». 


عرض باب الو قف كتاب البيوع و المعاملات 


بِرَكَاتِهِ آلات للحرب للجهادٍ في سبيل اللو وعلى أنه يصح وَفْكْ العَرّوض. 

وقالَ أبو حنيفة : : لا يصح لان العَرُوضَ د 31 والوففُ موضوعٌ 
للتأبيد. والح کا عليه 

ودل على صحََةٍ وَقْفٍ الحيوان لأنّها قد مسرت الأعتادٌ بالخيل» وعلى جواز 
صرف لزكاة إلى عنقي واحد م التمانية. 

وتعقّبٌ ابن دقيق " العيدٍ جميعَ ما ذُكرَ بان القصة محتملةٌ لما ذُكر ولغيره» 
فلا ينهضٌ الاستدلالُ بها على شىءٍ مما َر 

قالَ: ويحتمل أنْ يكونّ تحبيسٌ خالدٍ إِرْصَاداً وعدم تَصَرّفِء ولا يكون 
وَففاً. 


2*4 45 


.)59 :۲۷/۱۲( انظر: «المبسوط)‎ )١( 
مع حاشيتها العدة‎ Tt ا‎ /"( oJ انظر: «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام»‎ (۲) 
. للصنعاني)‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة› وَالعُمْرَى, والرْفْيَى ۳4 


[الباب الثامن عشر] 
باب الهبةء وَالعْمْرَىء والرّقَيَى 


الهبةٌ بكسر الهاء مصدرٌ وهبتٌ» وهي شرْعاً: تمليكُ عينٍ بعقدٍ على غير 
عِوَضٍ معلوم في الحياق ويطلقٌ على الشيءِ الموهوب. ويظلق ق على أعمّ منْ 
ذلكٌ. 


تسوية الأولاد في الهبة 


1 _ عَنٍ النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ أن أَبَاهُ أنّى به رَسُولَ الله كه كَقَالَ: إني 
تَحَلْتٌ ابْنِي هذا غْلَاماً كَانَ لِي» قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ 
لى 


هذًا؟», ثَقَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَازْجغةا. وفي لَمْظ : لد بي 
النَّبِيّ يك ليشهده عَلَى صدَقَتي . كَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ کلْهمْ؟»» ق قا 
قَالَ: «انقُوا الله وَاعَْدِلُوا بَيْنَ الاوك فُرَجَع بي رَد يَلْكَ الصَّدَقَةَ. مُق 
عَكيْو1. [صحيح] 

وَفي روَاية لِمُمْلِمِ”" قَالَ: «َأشهذ عَلَى هذا عَيري» ثُمَّ ئ 


يَكُونُوا لَكَ في ال سَوَاء؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: «قلآ إِذَنْ)ا. ‏ [صحيح] 


.)1577( البخاري (2))5087 ومسلم‎ )١( 
»)۱۳۹۷( قلت : وأخرجه مالك (۳۹)ء وأحمد (۲۹۸/6)ء وأبو داود (76147)» والترمذي‎ 
وابن‎ 2»)85 ۰۸٥ /4( والطحاوي‎ »)۲۳۷١( والنسائي رقم (708) و(۹٥۲)» وابن ماجه‎ 
.)۱۷۷ 2310/5 /5( رقم 25094 205049 الإحسان).؛ والبيهقي‎ :98/١١( حبان‎ 

(؟) في اصحيحه) (9/ ١١57‏ رقم ). 


ضرفا باب الهبة» والعَمرَى, والرُقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


(عن التّعمانٍ بن بشير أن أباة كى به النبيّ يكل فقالَ: إني نَحَذْتُ ابني هدا 
غُلاماً كانَ لي» فقالَ رسول الله يَلِةِ: اكل وليك نحلتّه مثلّ هذًا؟ فقالَ لاء فقال 
رسول الله #ل#: فَأَرْجِعْهُ. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى رسو الله ب لِيْشْهِدَهُ على 
صدقتي, فقالَ: أفعلت هذا بوليك كلّهم؟ قال: لا قالَ: فاتَّقُوا اللّهَ واعْدِلُوا بِينَ أولادكم, 
فرجعَ أبي فردٌ تلك الصدقة. متفقٌ عليهء وفي رواية لمسلم: قالّ: فاشهڈ على هذا 
غيريء ثم قال: أيسرّكَ أنْ يكونُوا لك في البرّ سواءً؟ قالَ: بلىء قالَ: فلا إِذَنْ) . 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب المساواة بِينَ الأولادٍ في الهِبّةِ. وقد صرح به 
البخاري وهو قول أحمد وإسحاق» والثوري””" وآخرينَ» وأنّها باطلةٌ مع 
عدم المساواقء وهو الذي تفيدٌه ألفاظ الحديث من أمْرهِ ية بإرجاعه. ومن فَوَلِهِ : 
اتقّوا اللو وقوله: اعدِلُوا بِينَ أولادكم» وقوله: فلا إِذَنْ. وقوله: لا أشهدٌ 
نقوا الدژ» وفور قول قور 
جَوْرٍ . واختلفت في كيفية التسوية» فقيل بان تكونٌ عطيةٌ الذّگر والأنتّى سوا وهو 
ظاهرٌ قولِه في بعض ألفاظه عند النسائي : «ألا سوَّيْتَ بينهم»» وعندٌ ابن 
حِيّانَ* : «سوُوا بينهم'ء ولحديثث ابن عباس : (سووا بر بِينَ أولادكم في العطية» فلو 
كنتٌ منضّلا أحداً لفضَّلْتٌ النّساء)» أخر جه سعيدٌ بن منصور» والبيهق" , باسنا 
حَسَنٍ . وقيل: بل التسوية به أن يُجْعَلَ لِلذَّكرِ مِئْلُ حظ الاين ن على حسب التوريث . 


)١‏ في ترجمة باب في «صحيحه) (0/ 5٠١‏ باب رقم ؟١)‏ قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اه 

(؟) انظر: «المغني» (798/5 مسألة رقم 5409). 

(۳) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ ‏ وهو مصدر الشارح ‏ قال في 
«الفتح» )5١4/5(‏ عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في «المغني» (598/7) عنه: إنها 
جائزة (يعني مع عدم المساواة)» وقد جمع بينهما صاحب «موسوعة فقه سفيان» 
(ص”51؟) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجوازء فتأمل . 

. في (سئنه) (5/ 77017 رقم 03585 بلفظ سو بينهم»» بسند صحيح‎ )٤( 

() في «(صحيحه) ٤۹۸/١١(‏ رقم 0٨۹۹4 0٥٠۹۸‏ الإحسان» بلفظ: «سوٌ بينهم). وهو 

() في «السنن الكبرى» )۱۷۷/١(‏ من طريق سعيد بن منصور. 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۷۳) للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا 
الحديث» فبينما ضعّفه في «التلخيص» قال في «الفتح» :)5١4/5(‏ وإسناده حسن. اه 
وقد ضعفه الألباني في «الإرواء» (517/5). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبةء والعُمْرّىء والوقْبَى f‏ 


وذهبٌ الجمهور”" إلى أنَّها لا تجبُ التسوية بل تُنْدَبُء وأطالوا في الاعتذارٍ عن 
الحديث» وذكر ف في الشرح عَشْرَةَ ةَ أعذار وكلّها غير ناهضة» وقد كَتَبْنَا في ذلك 
رسالة جوابّ سوال وأوضخنا فيها قوةً القولٍ بوجوب التسويةء وأنَّ الهبَةَ مع 
عدمها باطلة . 


۲ _ وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ وبا قَالَ: قال النَبِي كلِ: «الْعَائِدُ في هِبَتهِ 
كَالكَلْبٍ يقيءَ كم يُعُودُ في فيي ممق مَل“ . [صحيح] 

وَفي رِوَايَة لِلْبْحَارِيَ””: «ليس لا مَكَلُ السَوءَ الْذِي يَعُودُ في هبه كالْكَلب 
يقِيءُ ثم يَرْجِعْ في قَيئِدا. | [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ونا قالَ: قال رسول اللَّهِ كله العائدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يقيء فم 
يعودٌ في قَيْيْهِ. متفق عليه» وفي روايةٍ للبخاريً: ليس لنا مَذَل السَّوْءِء الذي يعودُ في 
هِبَتِهِ كالكلب يرجعٌ في قَئِيْه). فيه دلالةٌ على تحريم الرجوع في الهبةء وهو مذهبُ 
جماهير العلماء“. وب وبَ لهُ البخاري. باب لا يحل" لأَحَدٍ أنْ يرجم في 
هبيه وَصَدَقيه وقد اسْتَثْنَى الجمهور”* ما يأتو تي منّ الهبة للولدٍ ونحوه» وذهبتٍ 
الهادويةً"» وأبو حنيفة* إلى جل الرجوع في الهبة دونَ الصدقةء إلا الهبةَ لذي 
رَحم. قانُوا : والحديثث المراد به التغليظ في الكراهة. 


(۱) انظر: «الفتح» .)5١5/6(‏ 
)۳( البخاري (5089): ومسلم (6/؟1577). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۸٥)ء‏ والترمذي (۱۲۹۸)» والنسائي (۳۹۹۱)ء وابن ماجه 

(۲۳۸۷)» والطيالسي 78١/١(‏ رقم ٠٤١١۹١‏ - منحة المعبود)ء وأحمد »)۲۱۷/١(‏ 
والطحاوي /٤(‏ ۷۷)ء والبيهقي (5/ 22١8١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۲/۱ رقم 
2848). وعبد الرزاق ٠١9/9(‏ رقم 156175). 

(۳) في لصحيحه) (6/ 5174 رقم 5571). (4) انظر: «فتح الباري» (0/ .)5١86‏ 

(5) في (صحيحه) /٥(‏ ۲۲۲ باب رقم ۳۰). 

() في المخطوط: «لا يجوز»ء والتصويب من المطبوع والبخاري. 

0) انظر: «البحر الزخار» .)١79/5(‏ (۸) انظر: «المبسوط) .)59/1١7(‏ 


۳4 باب الهبة» والعُمْرَّىء والرقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


قالَ الطحاوي : : قوله كالعائدٍ في قَبْئِهِ وإن اقْتَضَى التحريم لكنّ الزيادة في 
الرواية الأخرّى. و وهيّ قولَهُ: كَالْكَلْبٍء تدلٌ على عدم التحريم» لأنَّ الكَلْبّ غير 
متعبَّدء فالقيء ليس حراماً عليه والمرادٌ تنه عن فعل يشي فعل الكلب. وتُعْقبَ 
باستبعادٍ التأويل» ومنافرة سياقي [النص 7" له وعرّف الشرعٌ في مثل هذه العبارة 
الرَّجْرَ الشدِيدَ كما وَرَدَ لهي" في الصلاةٍ عن إقعاءٍ الكلب» ونقرة العُراب» 
والتفاتٍ الثعلب» ونحوه. ولا يهم منّ المقام إل التحريمٌ. والتأويل البعيدٌ لا 
يُلْتَقَتّ إليهء ويدڻ للتحريم الحديثٌ الآتي وهوّ: 


7۳ _ وَعَنْ ابن عُمَرَء واب بن عَبّاس» عَنٍ النَِيَ كل فالا : دلا جل لِرَجُلٍ 
مُسْلِم أَنْ ُغْطي الْعَطِيَةَ ذُ نم زجع فِيها إلا الوايد فيا يغطي ولت رَوَاهُ امد 
وال وَصْححَهُ التُرْمِذِي وابن بان الائ . [صحيح] 


3 5 2 5 لای ۰ ٠‏ ي ت 5 8 0 

(وعن ابن عمرّ وابنٍ عباس وإ عن النبيّ يد قال: لا يحل لرجلٍ مسلم أن 
يُعطي العطية ثمَّ يرج فيهاء إل الول فيما يعطي ولدة. روا أحمدُء والأريعة, 
وصكّحة الترمذيٌ» وابِنٌ حِبّانَ» والحاكم) . فن قولّه : ل يحل“ الظاهر في التحريم» 
والقولُ بأنهٌ مجارٌ عن الكراهة الشديدة صَرْفٌ لهُ عن ظاهرو. وقوله: إلا الوالدٌ 


دليلٌ على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وَهْبَهُ لابه كبيراً کان أو صغيراًء وخصّته 


.)۷۸ ۷۷ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) فى (ب): «الحديث)». 

(۳) أخرجه أحمد (۳۱۱/۲)ء والبيهقى (؟/ )١١١‏ من حديث أبى هريرة ط4 مرفوعاً وإسناده 
حسن حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 777 رقم 007). 

(4) فى «المسند» (۲۷/۲» ۷۸). 

ء)٣۷۰۳( والترمذي (۲۱۳۲) وقال: حديث حسن صحیح » والنسائي‎ »)۳٣۳۹( ابو داود‎ )٥( 
.)۲۳۷۷( وابن ماجه‎ 

(1) في «صحيحها (۲۸۹/۷ رقم .)01١١‏ 

(۷) في «المستدرك) (55/5). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۹/6). والدارقطني ٤۴ - ٤۲/۳(‏ 
رقم ۱۷۷)ء والبيهقي )١6١/5(‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (؟5/9/ا> رقم 07057, 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبةء والعمرّى. والوُقبَى نارفا 


الهادويةُ'" بالطفلء وهو خلاف ظاهر الحديث. وفرَّقَ بعص العلماء فقال: يحل 
الرجوعٌ في الهبة دون الصدقة لأنَّ الصدقةً يُرَادُ بها ثوابُ الآخرة» وهو فرقٌ غيدُ 
مؤثر في الحكم» وحكم الام حكم الأب عند أكثر العلماء. 

نعم وخصٌ الهادي ما وَهَبَنه الدَّوْجَةُ لزوجهًا من صَدَاقِها بأنة لیس لها 
الرجوعٌ في ذلك ومئلّه روا البخاري”" عن النخعيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز تعليقا 

وقالَ الزُّهْرِيٌ: يرذ إليها إِنْ كانَ حَدَعَها. وأخرج عبدُ الرزاقي”" عن عمر 
بسن منقطع: إن النساء يعطينَ رغبة ورهبة» فأيّما امرأة أعطث زوجّها فشاءث أنْ 


ترجع رجعت) . 


5 - وَعَنْ عَايِفَةَ وا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَنْبَلُ الْهَيِبةَ 
وَيتِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ اناري“ . [صحيح] 

(وعنْ عائشة وا قالث: كانَ رسول اللَّهِ يله يقبل الهدية ويشيبُ عَلَيْها. رواهُ 
البخاري). فيه دلالةٌ على أنَّ عاد يلل كانث جارية بقبولٍ الهدية والمكافأةٍ عليهاء وفي 
روايةٍ لابن أبي شيبة”': «ويثيبٌ عليها ما هوّ خير منْها». وقَدٍ استُدِلٌ به على وجوب 
الإثابة على الهدية؛ إِذْ كوثه عادةً له بي مستمرةً يقتضي لزومَةُ» ولا يتم الاستدلال على 
الوجوب لأنه قذ يقال إِنّما فَعَلَهُ 4ة مستمراً لما جيل عليه من مكارم الأخلاتي لا 
لوجوبه . وقد ذهبت الهادويةٌ" إلى وجوب المكافأة بحسب العُرْفٍ. . قالوا: لأنَّ 
الأضل في الأعيان الأعواض ‏ قال في «البحر»: ويجبٌ تعويضها حسب العرفي. 

وقال الإمام يحيى: المِثْلي مثلّه والقِيْمِي قيمتّه» ويجبٌ الإيصاءٌ بها. 


.)۱١۹/٤( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)١5 باب رقم‎ 5١5/0( (؟) في ترجمة باب من «صحیحه»‎ 
.)۲۱۷ /٥( وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في «الفتح»‎ )١15657 رقم‎ ١١5 /9( في «المصنف»‎ )9( 
.)۲٥۸۵ في ااصحيحه) (65/ ۲۱۰ رقم‎ )٤( 

قلت : وأخرجه أبوداود(70*7): والترمذي »)۱۹٥۳(‏ وأحمد(5/ »)4٠‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۸۰) . 
مه( في «المصنف» 00١7/5(‏ رقم ۲۰۱۳) من مرسل هشام بن عروة. 
(5) انظر: «البحر الزخار؛ /٤(‏ 16ل .)١١١‏ 


خرف باب الهبةء والعَمرَى. والوقَى كتاب البيوع والمعاملات 


وقالَ الشافعئ"“ في الجديدٍ: الهبةٌ للثواب باطلةٌ لا تنعقدُ لأنّها بيع بشن 
مجهول»› ولان موضع م الهبة التبرع فل أوجبتا لكان في معتى المعاوضة. وقد 
فرّقَ الشَّرْعٌ والعُرْفُ بِينَ البيع والهبةء فما [استحق”" بالعوض أَظْلِقَ عليه لفط 


البيع بخلاف الهبة. قيل: وكأنّ مَنْ أَجَارّها للثواب جِعَلَ الغُرْفَ فيها بمنزلة 
الشَّرَطِء وهو ثوابٌُ مِثْلها. 


وقالَ بع ى المالكية" : يجب الثوابُ على الهبة إذا أَظلَقَ الواهبُء أوْ كان 
ممن يطلبُ مله الثوابت كالفقير للختي بخلافي ما يَهَبْه الأغلى للأذنَى؛ فإِدًا لم 
يرض ن الواهب بالثواب» فقيل تلزم الهبةٌ إذا أعطاة الموهوبث له القيمةٌ وقيل : لا 


ك 


تلزم إلا أن يَراضِيَة والمشهور الأول عند مالك7؟) انك ويرده الحديثٌ الآتي 
وهو: 


سے ر 


َه 2 0 ر 
٥‏ - وَعَنِ ابن عباس وها قَالَ: وَهَبَّ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يك ناه اناه 
عَلَيْهَاء فَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: لاء فَرَادَهُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: لا فقَرَاكَمُ 
قَقَالَ: «رَضِيتَ؟). قال : : نَعَمْ. . رَوَاهِ أَحمّد اخم“ > وَصَححَه ابن ان . [صحيح] 
(وعنٍ ابنِ عباس و قال: وهب رجل لرسول الله بي ناقة فاثابّه عليهاء فقال: 
رضيت؟ [فقال]: لاء فزادَة» فقَالَ: رضيت؟ قالَ: لاء فزادةُ» فقالَ: رضيت؟ قال: نعم. 


027 ¢ 2 
روا أحمذد» وصحّحة ابن حِبَّانَ) 2 ورواة الترمذي00 وبين أن العوَّضَ کان ست 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)5١١‏ )۲( في (ب): «يستحق». 
(۳) انظر: «بداية المجتهد» )٠١١ /٤(‏ بتحقيقنا . 
(5) انظر: «الموطأ» (؟/0754. (5) في «المسند» .)596/1١(‏ 


(5) في لصحيحه) 797/١5(‏ رقم 27784 الإحسان). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (9/ ٠١5‏ رقم )١1195١‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مرسلاء وعزاه الهيثمي أيضاً في «المجمع» )١58/4(‏ للبزار والطبراني في «الكبير» 
وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. | 
وقد صحّحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «الإحسان». 

0) فى (ب): «قال). 

(A)‏ فى «سننه» (5/ ۷۳۰ رقم 65 ولكن من حديث أبي هريرة ولف » وقد صحّحه 


المحدّث الألباني في «صحيح الترمذي» (۳/ ۲٣۲‏ رقم .)۳٠۹۱‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّى» والرُقبَى %۷ 
بَكَرَاتِ . وفيه دليلٌ على اشتراط رِضًا الواهب» وأنة إِنْ سم إليه قَذْرَ ما وهبّء 
ولم يرض زِيدَ له وهو دليلٌ لأحدٍ القولين الماضيين» وهو قول عمرً. قالوا: 
فإذا |* شترط فيه الرّضًا فليس هناك بيع انعقد؟ 


الدليل على شرعية العمرى والرّقبى 

5 ورَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «الْعْمْرَى لِمَنْ 
وُمِبَثْ لَه ممق عَلَيْدا"“. [صحيح] 

وَلِمْسْله”": «أَنْسِكُوا عَلَبِكُمْ أَنْوَالكُمْ وَلَا تُفسِدُومَاء اله مَنْ أَغْمَرَ عُْمْرَى 
هي لِلْذِي أغيِرَهًا عياً وَمَيتاً وَلِعَقِبده. [صحيح] 

في لف «إِنَّمَا الْعْمْرّى التي أَجَارَّهَا رَسُولُ الله يه أن يَقُولَ: هي لَكَ 

رلك کا ما إِذّا قَالَ: : هي لَكَ ما عشتَ› نها تر جع م إلى صَاجها». [صحيح] 

وَلأبي داو رالات : «لا يُرْقِبُواء ولا تُعْمِرُواء كَمَنْ أَرْقِبَ شيعا أَوْ 
أغيرَ شَيتاء فَهُوَ لوَرَنِّه. [صحيح] 

(وعن جابرٍ 5 طب قال: قال رسول الله عَلل: العُمْرَى) بضم المهملةء وسكون 
الميمء ولف مقصورة (لمنْ وُهِيَتْ له. متفقٌ عليه. ولمسلم) أي : منْ حد 
جابر 5نه: (أمسكُوا عليكم أموالكُم» ولا تُفْسِدُوهاء فإنة مَنْ أعمر غر في الذي 
أعمرها حَيَاً وَميْتاً ولِعقبه, وفي لفظ: إنَّما العْمْرَى التي أجازَّها رسول الله بي أن 
يقولَ: هي لك ولعقبكء وأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ فإِنّها ترجعٌ إلى صاحبها. ولأبي 
داو والنسائيّ) أي: منْ حديثِ جابر: (لا تُرقبواء ولا ُعَمِرُوا؛ فمنْ أرقبَ شيئاً أو 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (4//ا١٠‏ رقم /ا116651). 
(؟) البخاري (6؟55)؛ ومسلم .)١176/50(‏ 
وأخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ والنسائي .)71781١ »۳۷٥۰(‏ 
(۳) في صحيحه ١1557/5(‏ رقم 2227/7 
)٤(‏ لمسلم في صحيحه أيضاً (۲۳/ .)١570‏ (0) في لسئنه) (۳/ 87١‏ رقم 08005. 
(5) في «سننه» ۲۷۳/٣‏ رقم ۳۷۳۱). 
قلت : وأخرجه البيهقي )ل وهو حديث صحيح . 


۴۸ باب الهبة» والعُمْرَّى. والوقْبَى كتاب البيوع والمعاملات 


أعمر شيئاً فهو لِوَرَتَته). الأصل” في العُمْرّى والرُقْبَى أنه كان في الجاهلية يُعْطي 
الرجلٌ الرجل الدارّء ويقولُ أَغْمرُتّك إيّاهاء أي: أَبَحْتَها لكَ مد عُمْركَء فقيل 
لها مُمْرَى لذلكَ» كما أنه فيل لها رُقْبَى لأنَّ كلّا مئهما يرقب موت الآخر. 
وجاءتٍ الشريعة بتقرير ذلكَ؛ ففي الحديث دلالةٌ على مَرْعييهاء وأنَّها مُمْلَكَةٌ لمن 
وُهِبَتْ لهُ. وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود”" أنّها لا تصحٌء 
[واختلفوا]”" إلى ما يتوجَهُ التمليك؛ فالجمهورٌ أنه يَتَوَجَهُ إلى الرقبة كغيرها منّ 
الهباتِ» وعند الشافعيت”” ومالك إلى المنفعة دون الرقبة» وتكونٌ على ثلاثة 
أقسام : مؤبدةً إِنْ قال أبداً» ومُظَلَقَة عند عدم التقييدِ» ومقيِّدَة بان يقول ما عشتّ» 
فإذا مك رجعث إليّ. واختلفت العلماء في ذلك [والصحيح]”" أنَّها صحيحةٌ في 
جميع الأحوالٍء وأنَّ الموهوبَ لهُ يملكها مُلْكاً تاماً. يتصرف فيها بالبيع وغيره 
منّ التصرفات» وذلكَ لتصريح الأحاديث بأنَّها لَمِنْ أعمرّها حياً وميْتاً» وأما 
قولّه: «فإذا قال هي لك ما عشت فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها»» فلأتهُ بهذا المَيْدٍ قد 
شرط أن تعود إلى الواهب بعدّ موته» فيكو لها حُكُمٌ ما إذا صرح بذلكَ الشرطء 
وهي كما لو أعمرّهُ شهراًء أو سند فإنّها عاريةٌ إجماعاً9 . 


وقولّه : «أمسكوا عليكم أموالّكُم». وقولّه: «لا ترْبّوا» محمولٌ على الكراهة 
والإرشادٍ لهم إلى جمظ أموالهم» لأنّهم كانوا يعمرون ويرقبون» ويرجمٌ إليهم إذا 
مات مَنْ أعمرٌوْهُ وأرقَبُوهُ» فجاءَ الشرعٌ بمراغمتهم» وصحّمَ العقدَ وأبطلَ الشرظ 


.)۲۳۸/٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنه الماوردي كما بيّنه الحافظ في «الفتح» (١/۲۳۸)ء‏ ثم قال: لكن ابن حزم 
قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. اه انظر: «المحلى» .)١١١/۹(‏ 

(۳) في (ب): «اختلف». 

)٤(‏ هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في «الفتح» (78/0؟). 

(0) انظر: «بداية المجتهد) )١57/5(‏ بتحقيقنا. 

0) في (ب): «والأصح». 

(۷) قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع» له (ص/177): كتاب العُمرى والرّقبى لم يثبت فيها 
إجماع. اه وقال الحافظ: في «الفتح» )١55/0(‏ نلا عن ابن بطال: ولم يختلف 
العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه. اه. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَىء والرَُقْبَى ۲۳۹ 


المضادً لذلكَ» فإنة أشبّه الرجيع في الهبة. وقد صم 1" النّهْْ عنة. 

وأخرج النسائي ' ' من حديث ابن عباس 5ه يرق ! «العَمْرَى لمن 
أَغمِرَهاء وَالرُقْبَى لمن أَرْقِبَهاء والعائثٌ في هبيه كالعائد في كينها" وأما إذا صرح 
بالشرط كما في الحديث وقال: ما عشتَ؛ فإنّها عاريةٌ مؤقتةٌ لا هبةٌ. ومر 


(r 


حديثٌ” : «العائد فى هبيه کالعائل فى قيئه)» ومثلّه الحديت الآتى وهو : 


87/1 - وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: حَمَلْتْ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلٍ الله كَأَضَاعَهُ 
صاحبه به فظنت أنه بَائِعْهُ بخص . مَسَأَلْتُ وَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لا 
تَبتَعْهُ وَإِنْ أغطاكة بدزكم» الْحَدِيتَ. ممق عَلَيْب““. [صحيح] 

(وعن عمر مد قالَ: حَمَنَتُ على فرس في سبيلٍ الله فاضاعَهُ صاحبّةُ, فظننث 
أنهُ بائعهُ برخّصء » فسالث رسول الله كه فقال: لا تبتغْهُ وَإِنْ أعطاكّه بدرهم, 
[الحديث]. . متفقٌ عليو)؛ تمامةٌ: «فإنَ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». 
وقوله: فأضاعَه» أي فصر فصر في مؤنته وحسن القيام به. وقوله: لا تبتعه» أي لا 
تشتره» وفي لفظ : ولا تعد في صدقتِكٌ» فسمّى الشراء عَوْداً في الصدقة› قيل 
لأنَّ العادة جرت بالمسامحة في ذلك منّ البائع للمشتري» فأَظلِقَ على القذر الذي 
يقح به التسامح رُجُوعاًء ويحتمل أنه مبالغةٌ وأنَّ عَْدَهَا إليه بالقيمة كالرجوع, 
وظاهرٌ النَهي التحريم» وذهب إليه قوم . ۰ 

وقال الجمهورٌ” : إنهُ للتنزيه. وتقدّمَ أن الرجوعَ في الهبة محرَّمٌء وأنة 
الأفوى دليلًا إلا ما استثني. 


)١(‏ انظر الحديث رقم (۸۷۸/۳) من كتابنا هذا. 
(۲) في «سئنه»(5/ 779 رقم »)۳۷٠١‏ وصجًّححه الألباني في «صحيح النسائي» (۲/ ۷۸٩۹‏ رقم 074171 . 
(۳) برقم (۲/ ۸۷۷). وهو متفق عليه . 
0) البخاري (۲۹۲۳). ومسلم (1550). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲۸۲ رقم 19)» والنسائي :55١5(‏ 56117), 
وابن ماجه (۲۳۹۰» ۲۳۹۲). 
)٥(‏ زيادة من (ب). (5) انظر: «فتح الباري» (۰/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۷). 


4° باب الهبةء والعمرَى» والوقبَى كتاب البيوع والمعاملات 

قال الطبري" : يحص من عموم هذا الحديث مَنْ وَمَبَ بشرط الثواب» 
ومن كان الواهبٌ الوالد لوليه والهبةٌ التي لم تُفْبَضْء والتي ردَّها الميراتُ إلى 
الواهب لثبوتٍ الأخبار باستثناءء ذلكَ. ومما لا رجوعَ فيه مطلقاً الصدقةٌ يراد بها 
ثوا الآخرة. 

قلث: هذا في الرجوعَ في الهبةء فأما شراؤها وهو الذي فيه سِيَاقٌ هذا 
الحديث» فالظاهرٌ أن النَهْيَ للتنزيهء وإنمًا التحريمٌ الرَّجُوعٌ فيّهاء ويحتمل أنه لا 
فرق بيتهما للنّهْي وأصله التحريم. 


الترغيب فى الإهداء 


۸٨۸‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيَ كلل قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُواء. رَوَاهُ 
البُحَاي في الأب الْمفْرو"» وَأَبُو يعلى" بِإِسْنَادٍ حَسَنِ. [حسن] 

(وعن أبي هريرة نه عن النبيّ ل قال: تهادُوا تحابُوا. روا البخاريّ في 
الأدب المفريء وأبو يَعْلَى بإسنادٍ حَسَنٍ)» وأخرجّهُ البيهقئُ وغيرُه» وفي كل رَوَاتِه 
مقالٌ. والمصنّفٌ قد حسّنَ”*“ إسنادة» وكأنة لشواهيه الذي منْها الحديثٌ: 

۹ - وَعَنْ أنَسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کي : «نَهَادُواء فَإِنَّ 
الْهَدِيْةَ تسل السَخِيمَة». رَوَاهُ الْبَرّارُا“ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 

وإِنّْ كانَ ضعيفاًء وهو قولّه: (وعن انس هه قالَ: قال رسول اللَّهِ يل: 
تهادوا؛ فإنَّ الهدية تسل السخيمة) بالسين المهملة مفتوحة» فخاء معجمةٌء فمئناةٌ 


260 انظر: «فتح الباري» )0| و7 . (۲) (ص8١٠ رقم‎ )١( 

۳( في ا(مسنده») (۱۱/ ٩‏ رقم 728/94 0). 
وأخرجه البيهقي »)۱1۹/١‏ والقضاعي ۳۸١/١(‏ رقم »)1٥۷‏ وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (5/ 44 رقم 2))١0١‏ وفي «صحيح الأدب المفرد» (ص١؟7‏ رقم 457). 

(4) وحسّنه أيضاً فى «التلخيص الحبير» (9/ .)۷١‏ 

(5) وعزاه إليه الهيثمي» في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ وإلى الطبراني في «الصغير» وقال: 
فيه عائل بن شريح وهو ضعيف. اهء قلت : وقد تفرد به كما نقل الحافظ في «التلخيص» 
(/4) عن ابن طاهر» وضعفه الألباني في «الإرواء» (5/ 55). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّى» والوقْبَى 3 


تحتيةٌ . في «القاموس»"“ : الئّخيمة والسخية“ بالضمٌ الحقدٌ. (رواة البزاز 
بإسناد ضعيي)» لأنّ في رُواته منْ ضع . وله طرق كلها لا تخلّو عنْ مقال» 
وفي بعض ألفاظه : ذهب وَحَرَ الصدر» بفتح الواو والحاء المهملة» وهو الحقدٌ 
أيضاً. والأحاديثٌ وإنْ لم تخل عن مقالٍ فإن للهدية في القلوب موقعاً لا يحْمَّى. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «يَا نِسَاءَ 


الْمُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاهَاء ممق عَلَيْهاُ"©. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة 45 قالَ: قال رسول الله بي يا نساءَ المسلمات). قال 
القاضي”“: الأشهرٌ نصبُ النساء على أنهُ مناتى مضافٌ إلى المسلمات» من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وقيلَ غيرٌ هذًا. (لا تحقِرنٌ) بالحاء المهملة ساكنة, 
وفتح القافٍ وكسرهاء (جارةٌ لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة) بكسر الفاءِ» وسكون الراى 
وكسر السين [المهملة]””: آخرّه نونٌ» وهو من البعيرٍ بمنزلة الحافر منّ الدابق» 
وربّما استّعِيرَ في الشاةٍ (متفق عليه). 

في الحديث حَذْفٌ تقديرُه: لا تحقرن جارةٌ لجارتها هديةً ولو فِرْسنَ شاق 
والمرادُ منْ ذكره المبالغةٌ في الحثٌّ على هدية الجارة لجارتهاء لا حقيقةٌ 
الفرسن» لأنه لم تجر العادة بإهدائه . وظاهرّه النَّهَيْ لِلْمْهْدِي (اسمُْ سم فاعل) عن 


و 00 


استحقار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء» ويحتمل أنه للمُمْدَى الي 
والمراذ زلا يحقرن ما أهدِيّ لے“ ولو كان حقيراً ويُحْتَمَل إرادةٌ الجميع؛ و 


ت 


الحتٌ اع التهادي سيما 5 بِينَ الجيراتن» ولو بالشيء الحقير لما فيه من ۾ جب 


(۱) (ص555١).‏ 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «القاموس»: «السّخمة» بحذف التحتانية. 
(۳) البخاري )١577(‏ وطرفه في (5019)» ومسلم .)٠١70(‏ 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة 2»)١74١(‏ وأحمد (۷/۲٠۳)ء‏ والبيهقي (10/5). 
(5) انظر: «فتح الباري» .)۱۹۷/٩(‏ 
(۵) زيادة من (ب). 
(7) من الفعل الرباعى «أهدئ يُهدي». 
(۷) زيادة من (ب). ٠‏ 


£۲ باب الهبة›» والعَمْرَّى» والرُقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


1 وَعَنٍ ابن عُمر و عَن النّبِيَ بل قال : «مَنْ وَهَبَ هبَةَ فَهُوَ 
حَقُ بها ما لَمْ يُنَبْ ِكَبْ عَلَيِهَااء رَوَاهٌ الاك وَصَححَهُ وَالْمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَةٍ 


مم اسه عَم ٥‏ و 8 : 
ابن عُْمَرَ عَنْ عَْمَرَ فؤله [ضعيف] 


ًّ 3 ة٣ و‎ 5 e د‎ 8 0 3 ٠. ٠. 
(وعن ابن عمنَ وا عن النبيّ َيه قال: من وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يتب‎ 
عليها. دو ا وصخحه, والمحفوة م دوي ابن عمنَ عنْ عمرّ قولّه). قال‎ 


وفيهِ دليل على جوازٍ الجن في الهبة التي لم ينب عليهاء وعدم جوازٍ 
الرجوع في الهبة التي أثابَ عنها الواهبٌ الموهوبٌ له. وتقدٌة! “ الكلامٌ في 
ذلك» وفي حُكم الهبةٍ للثواب والمكافأة. 

وما أحسنّ ما قيلَ في ذلكَ: إِنَّ الفاعلَ لا يفعل إلا لِعَرَضٍ؛ فالهبةٌ للأذنَى 
كثيراً ما تكون كالصدقةٍ» وهي غَرَضٌ [مبهم]“› وللمساوي معاشرة لجلب 
المودة» وخسن العَشْرَةٍ المروءة» وهي مِثْل عطيةٍ الأذنى إلا أن في عَطِبّةِ الأدنى 
تَوَهُمْ الصدقة والعرْفٌ جار بتخالّفٍ الهدايا باعتبارٍ حال المُهْدِي والمُهْدَى إليه؛ 


(1) في «المستدرك» (05/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل 
الحمل فيه على شيخنا. اه وأقره الذهبى. وأخرجه البيهقى (5/ »)۱۸١ - 1١48٠١‏ وضعفه 
الألبانى فى «الإرواء» 01/0« 0¥( ` 1 
وأخرجه موقوفاً على عمر ذه مالك (۲/ 7054 رقم ١٤)ء‏ والبيهقي )17١/5(‏ وصح 
وقفه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۷۳) قال : والمحفوظٍ عن عمرو بن دينار عن سالم عن 
أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح». اهء وكذا صحّححه موقوفاً الألباني في «الإرواء» 
00/0 رقم 7( 

(۲) أي موقوف عليه. 

(۳) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «التلخيص» (/ 0 والذي يبدو - واللَّهُ أعلم ‏ أ 
تابع ‏ هو وابن التركماني والألباني - في ذلك الأشبيلي في الأحكام؛ والذي في 
«المحلّى) )١17/9(‏ أنه صتمحه موقوفاً على عمر ضيه ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع 
أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون 
رسول الله كه اه فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره» واللّهُ أعلم . 

(4) أثناء شرح الحديث رقم )۸۷۹/٤(‏ من كتابنا هذا. 


(0) في (ب): «مهما. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَّىء والرُقّى رقف 


فإذا كان الغرضٌ الطمعَ والتحصيل كما يهدي المتكسّبٌُ لِلْمَلِكِ يتْحِفُهُ بشيءِ يرجو 
فضلّهء فلو اقْتَصَرَ الملكُ على قَدْرٍ قيميّها لَلُمَّه والذمُ دليلٌ الوجوبء بل إما أن 
يردّها أو يُعْطِيَهُ خيراً مِنْهاء وإن كانَ غرضٌ المهدي تحسين الاتصالٍ بينهما 
والمخالقةٍ الحسنةء وتصفية ذاتٍ البين» أجزأه من المكافأة أدنى شيءِ قل أو كَثْرَ 
بل الأقلٌ أنسبٌُ لإشعاره بِأنْ ليس الغرضٌ المعاوضةً بل تكميلٌ المودّق وأنهُ لا 
فرق بِينَ ما تملگه أنتَ وما أملگه أنا. 


ل نا 


4٤‏ باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


باب القع 


اللَكَمَدٌ بضم م الام وفتح القافيء. قيلَ: لا يجورٌ غيرٌه. وقالَ الخلا : 
القاف ساكنةٌ لا غير وأما بفتجها فهر اللاقظ . قيل: وهذا هو القياسٌء إلا أنه 
أجمعَ أهلّ اللغة والحديثِ على الفتح» ولذا قيل لا يجوز غيره. 

0 _ عَنْ انس قَالَ: م الي كذ ر في العَرِيقٍ كَقَالَ: «لَوْلا آي 
اف أَنْ تَكُون من الصَّدَفَةِ لأكَلثُهَاا. مُتَمَنٌ علي“ . [صحيح] 

(عنْ انس 5ه قال: مر رسولٌ للّهِ بل بتمرةٍ في الطريق فقال: ول ُي أخافٌ 
أن تكونَ منّ الصدقة لأكلْتُها. متفقٌ عليه). دل على جواز أَخذٍ الشيء الحقير الذي 
يتسامح بوء ولا يجب التعريفٌ بوء وأنَّ الآخِدَ يملكه بمجرد الأخذٍ لهُ. وظاهر 
الحديث أنه يجوز ذلك في الحقيرء وإِنْ كان مالكه معروفاً. وقيلَ: لا يجوز إلا 
إذا إذا جهلء وأما إذا عَلِمَ فلا يجو إلا بإذنه» وإِنْ كان يسيراً. وقد أورد سؤال 

نهُ با كيت ترگها في الطريقٍ ممَّ أن [للإمام]”" جِفْظ المالٍ الضائعء وحِقْط ما 
7 الزكاة وصَرْقَهُ في [مصارفو]”؟'» ويُجابُ عنهُ بأنهُ لا دليل أ نه و لم 
يأخذها لِلْحِفْظِء وإنما ترك أكلها تَوَرُعاًء أو أنهُ تركها عَمْداً ليأخدّها من يمر ممن 
تحلّ له الصدقةٌ؛ ولا يجب على الإمام إلا حفظ المالٍ الذي يعلمٌ طلبٌ صاحيه 


.)۷۸/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) البخاري »)۲٤۳۱(‏ ومسلم .)1١91(‏ 
وأخرجه أبو داود (١5١ء »)١507‏ والبيهقي (5/ ١۱۹)ء‏ وعبد الرزاق ١4154 /٠١(‏ رقم 
.(ATEY‏ 

(۳) في (ب): إلى الإمام». )٤(‏ في (ب): «مصرفه». 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ هك" 


له لا ما جرت العادة بالإعراض عنة لِحَفَارَتَه . وفيو حت على التورّع عن أكُلٍ ما 
يجوز فيه أنه حرام . 


حكم الالتقاط 

1۲ - وَعَنْ رَيْدٍ بن خَالدٍ الْجْهَنِيَ كَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الي كله 
ُسَأَلَهُ عن اللّمَطَةٍ فَقَالَ: «اغرف عِفْاصَهَاء وَوكَاءَمَاء 0 عَرْفْهَا سَنَهَّ ان جَاءَ 
صاحبها ولا فَشَأنُكَ بهَا) قَالَ: EE‏ الْمَنَم؟ قَالَ: هي لَك أو لأخيكٌ أو 
ِلدُب». قَالَ: قَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاؤما وَحِذَاؤْمَاء ترد 
الْمَاءَء وَتَأَكُلُ الشَّجَرٌَ حتى يَلْقَاهَا رها ممق عَلَيْهاا". [صحيح] 


(وعنْ زيدِ29 بِنٍ خالدٍ الجْهَنِيَ) هوّ أبو طلحة» أو أبو عبدٍ الرحمن زي بنٍ 
خالدء نزل الكوفة وماتٌ بها سنة ثمانِ وسبعينّ» وهو ابن خمس وثمانينٌ سن 
وروی عنه جماعة (قال: جاءَ رجل | اى النبيّ 55) لم يقم م برها على تعيين الرجلء 
(فسأنهُ عن اللَّقَطَةِ) أي: عن حكيها شَرْعاً (قال: اعرف عِقَاصَها) بكسر العين 
المهملةء ففاءء وبعدَّ الألفٍ صادٌ مهملةء وعاءهاء ووقعَ في رواية"” [أخرى ]0 


(1) البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲/۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۱۷۰٤(‏ والترمذي (۱۳۷۲)ء وأبن ماجه »)۲٥٠٤(‏ ومالك 
Vo¥/¥)‏ رقم 45)) والشافعي )1۳۷/۲ رقم ۳ ترتيب المسند)» وأحمد »)١١١ /٤(‏ 
وابن الجارود (رقم 5» والطحاوي في «شرح معاني الآثاره »)١١٤١/٤(‏ والبيهقي 
1۸0/70« 1۸۹« 14۲(« والبغوي في شرح السنة» (۸/۸ ۰ رقم الضف TIT/IN‏ 
رقم ۲۲۰۸)» والدارقطني (4/ 78 رقم »)١١١‏ وعبد الرزاق (۱۰/ ۱۳۰ رقم ۲٠٦۱۸)ء‏ 
والطبراني في «الكبير) ۲٥۳ 7١6٠١ /٥(‏ رقم 0575594 00508) وغيرهم. 

(؟) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» ۲۸٤/۲(‏ رقم ؟*18). 

(9) أخرجها البيهقي (5/ )١197‏ وعزاها الحافظ في «الفتح» )8١/5(‏ لعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» من حديث أبى بن كعب وه » والحديث فى صحيحي البخاري 
(7417). ومسلم (۱۷۲۳) بدون هذه اللفظة. 1 1 

(8) زيادة من (). 


۲4٦‏ بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 
خرقتها . (ووكاءها) بكسر الواو ممُدوداً: ما یربط به (ثمَّ عَرفها) بتشديدٍ الراء (سنةء 
فان جاءَ صاحبُهاء وإِلّا فَشَأَنُكَ بها. قالَ: قَضَالََةٌ الغَنّمَ؟). الضالةٌ تقال على الحيوان» 
وما ليسّ بحيوان يقال له لَقََلَة ([فقال](): هي لكَء أؤ لأخيكء أؤ للذئب. قالَ: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قالَ: ما لَك ولَهًا؟ معهًا سِقَاؤهَا) أي جوقهاء وقيل : عَنْقَهاء (وحِدَاؤٌها) بكسر 
الحاء المهملة» فذال معجمة» أي خفهاء (ترد الماءَء وتأكلٌ الشجنء حنَّى يَلْقَاها ريّهاء 
متفقٌ عليه). اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أم النَّرْكُ؟ فقالَ أبو 
حنيفة”"؟2: الأفضل الالتقاظطء أن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيد» ومثْله 


o 


قال الشافعيٌ 1 وقالَ أحمد”*؟ ومالك : د َرْكُهُ أَفُضَلّ لحديث 9 : «ضالة المؤمن 


() في (ب): «قال). (؟) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١50/5(‏ 
(۳) انظر: «الأم» .(V/0‏ (4) انظر: «المغني» (747/5). 


(5) انظر «بداية المجتهد» )١١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(1) أخرجه أحمد »)۸٠ /١(‏ والطيالسي ۲۷۹/١(‏ رقم ١45٠١‏ - منحة المعبود)» والدارمي 
70,))» والطحاوي في «شرح المعاني» »)١77/5(‏ والطبراني في «الصغير» (۲/ 40 
رقم «(AT‏ والبيهقي (7/ ٠١‏ من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللو ب بن الشخير عن 
أبي مسلم الجذمي ‏ جذيمة عبد القيس ‏ عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي كَل 
قال: «ضالة المسلم حرق النار؛» وكرّره بعضهم ثلاثا وزاد: «فلا تقربنها»» وهي رواية 
أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم» وهكذا قال خالد 
الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سقيان فقال: : عن خالد الحذاء 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ ب بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن الجارود. 
وأخرجه أحمد (5/ »)8١‏ والبيهقي (5/ 22١9١‏ وابن ماجه »)۲٥۰۲(‏ والبيهقي )١91/5(‏ 
من طريق حميد الطويل عن الحسن - وهو البصري ‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
فقال: عن أبيه عن النبي عي . 
وتابعه قتادة عن مطرف بهء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۳/۹) ولعل هذه الرواية عن 
مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين 
عليها وهما الحسن وقتادة» بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت» فإن كان 
كذلك فالإسناد صحيح. 
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرّد به» فأخرجه الطبراني ۱/۲/۳ 
- 1) من طريق أبي معشر البرّاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّهِ بن بابي عن 
عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به. 
قلت : فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم» وصحّحه من حديث الجارود 
الحافظ في «الفتح» (97/0). 


كتاب البيوع والمعاملات بابُ اللْقَطَةٍ ”7 


حرق التّاراء ولمَا يخاف منّ ن التضمينٍ والدّينِ. وقال قوم: : بل الالتقاط واجبٌّ» 
وتأولُوا الحديتٌ [أنه)“ فيمن أرادَ أَحْذَّها للانتفاع بها منْ أرَّلِ الأمرء قبل تعريفه 
بهاء هذا وقد اشتملَ الحديثٌ على ثلاث مسائل: 

الأوْلّى : في حُكم اللّقَطق وهي الضائعةٌ التي ليست بحيوان فإِنَّ ذلكَ يقال 
لهُ ضالةٌء فقد أمرَّ يل الملتقظ يعرّف وعاءهاء وما تسد بو. وظاهرٌ الأمر وجوبُ 
اعرف لما ذُكَرَ ووجوبٌ التعريفي» ويزيدٌُ الأخيرٌ عليه دلالة قوله : 1 


7۳ 2 وَعَنْهُ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 
ر # - 
ضَالء ما لَمْ يُعَرْفْهَااء رَوَاهُ مُمْلِه!. [صحيح] 

(وعنة) أي زيدٍ بن خالدٍ (قالَ: قال رسول الله يلةِ: منْ آوَى ضالة فهو ضال 
ما لم يعرّفها. روا مسلمٌ)؛ فَوَصَنَّه [بالضال”" إذا لم يعرّف بها. وقدٍ اختلف في 
فائلة و معرفتهاء فقيل : رَد للوا صف لها [ فن“ يقبل 0 قوله بعد [خباره 0 بصفتهاء 
ويجبٌ ردُّها إليهِ كما دل لهُ ما هُنَاء وما في رواية البخاري" : فان جاءَ أحدٌّ 
يخبرٌّكٌ بها»» وفى لفظ”' : «بعَدَّدِهاء ووعائهاء ووكائها فَأَعْطِها إياة»» وإلى هذا 
ذهب احم ومالك“ . واشترطتٍ المالكية”' زيادة صفة الدنانير والعددٍ. 


= وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد: «ثلاث مرات»» رواه الطبرانى فى 
«الكبير» وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في «امجمع الزواتد» .)۱١۷ /٤(‏ 00 
انظر : «الصحيحة» للمحدث الألباني (۲/ ۱۸٥‏ - ۱۸۷ رقم .)57١‏ 

)١(‏ في (ب): «بانه». 

)۲( في (صحيحه) (۳/ ۱۳۵۱ رقم ۲ (V9‏ 
وأخرجه الحاكم (؟/ 55) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره الذهبي» وقد 
أخرجه مسلم كما ترى» وأخرجه أيضاً الطحاوي (5/ 2)١75‏ والبيهقي .)١1917/5(‏ 

(۳) فى (ب): «بالضلال». (6) فى (ب): «أو آنه». 

)0( في (صحيحه) (5/ 8١‏ رقم )١571/‏ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاًء وتقدّم 
تخريجه في الحديث السابق. 

(7) في «(صحيح مسلم) (\VYY/Y)‏ وغيره. (۷) انظر: «المغني» (TE ١‏ 

(۸) انظر: «بداية المجتهد) )١١8/5(‏ بتحقيقنا .(4) انظر أيضاً : «بداية المجتهد» .)١١9/5(‏ 


۲۸ باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قالُوا: لورودٍ ذلك في بعض الرواياتِ» وقالُوا: لا يضِرَّهُ الجهلٌ بالعددٍ إذا عرفت 
العفاصٌ والوگاء فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها منّ العفاص 
والوكاءء وجهِلَ الأخرى فقيل: لا شيءَ له إلا بمعرفتوما جميعاً . وقيل: تُدكَمُ 
إليه بعد الإنظارٍ مدةّء ثم الف هل نُدْقَعٌ إليه بعد وَضْفِهِ [عفاصها]”'' ووكائها 


بغير يمين» أْ لا بد من اليمين؟ فقيل: اله بغير بين لا ظاهرٌ الأحاديي. 
وقيل: لا ترذ إليه إلا بالبيّنةٍ. وقالَ من أُوْجَبَ البيّنة: إن فائدة أمر الملتقط 
بمعرقتها للا تلبس بماله لا لجل ردّها لمن وصمَّها؛ فإنَّها لا تُرَدُ إليه إلا 
بابي . قالُوا: وذلكَ لأنة مدّع لا يُسَلّم إليه ما اذَّعَاهُ إلا بالبينةء وهدًا أصل مَُرّرٌ 
شَرْعاً لا يخرجٌ عنهُ بمجرد وصفب المدَّعِي للعفاص والوگاءِ. 

وأجِيْبَ بأنَّ ظاهرٌَ الأحاديث وجوت الردٌ بمجرّدٍ الوضب؛ فإنهُ قال(" ولك : 
«تأغطها إِيّاهُ). وفي حديث الباب يقدر بعد قوله: فإ جاء صاحِبّها فأغطو إيَّامَاء 
وإنّما حُذِفَ جوابٌُ الشرط للعلم به. وحديثُ”": «البيّنةُ على المدّعي»؛ ليستٍ 
لبه مقصورة على الشهادة» بل هي عامةٌ لكل ما ين بو الحقّ. ومنها وصفٌ 
العقَّاص والوكَاءء على أنه قدْ قال من اشترط البيئةً إِنَّها إذا * ثبتتٍ الزيادةٌ وهي قولّه : 
فأعطها ایا كانَ العمل عليهاء والريادة قذ صت كما 5 حَقَّقَهُ المصنف ° كيذه 
فيجبٌ العمل بهاء ويجبٌ الردٌ بالوصف» وكما أوجب بي التعريف بها فق حدّ 
وفته بسنةٍ فأوجبَ التعريف بها سنةء وأما ما بعدّها فقيل لا يجب التعريفٌ بها بعد 
السنةء وقيلَ: يجبٌء والدليل مع الأّك, ودل على أنه يعرّفُ بها سنةً لا غيرء 
حقيرةً كانث أو عظيمةء ثم التعريث يكون في مظان اجتماع الناسٍ منّ الأسواقي 
وأبواب المساجدٍ والمجامع الحافلة» قولّه: «وإِلّا فشأنَكَ بها». نَصَبَ شَأنَكَ على 
الإغراءء ويجورٌ رفْعُه على الابتداء وخبرُه بهاء وهو تفويضٌ له في حِفْظِها أو 
الانتفاع بهاء واستُّدِلٌ به على جواز تصرف الملْتَقِط بها بأي تصرّفٍء إما بِصَرْفِها 


)١(‏ في (ب): العفاصها». 

(۲) في رواية في الصحيح ٩۱/٥(‏ رقم 575 ؟): «فأدها إليه». 
(*) انظر تخريجه برقم (۱۳۲۷/۱) من كتابنا هذا . 

(15) في «فتح الباري» (0787/6. 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ حك 


3 و 


في نَفْسِه غَياً كان أو فقيراًء أو التصدّقٍ بهاء إلا أنه قدُ ورد منّ الأحاديثِ ما 
يقتضي بأنه لا يملكهاء فعندَ مسلم''“: «ثمّ عرّفها سنة فن لم يَجئْ صاحِيّها كانث 
وديعةً عِندَك»» وفي رواية"" : مم عرّفْها سنة فإِنْ لم تعرّف فَاسْتَْفِفُها ولتكنْ وديعة 
عِنْدَكء فان جاءَ الها يوماً منّ الدهر نأدّها إليه». ولذلكَ اختلف العلماءً فى 
حكمها بعد السَنَةَء [فقال]9) في انهاية المجتهد» : إنه اتفىّ فقهاء الأمصار : 
مالك» والثوريٌ» والأوزاعي» والشافعٌ أن له تَمَلْكَهاء ومثله عنْ عمرّء وابێه» 
وابن مسعودء وقالَ أبو حنيفة : ليس له إلا أنْ يتصدقٌ بهاء ومثلّه يُرْرَى عن 
علىٌ » وابن عباس» وجماعةٍ منّ التابعينَ؛ وکلهم متفقونَ على أنه إِنْ أكَلَّهَا ضَمئّها 
لصاحيها إل أهلَّ الظاهرء فقالُوا: تحل له بعد السَّنَةِ وتصيرٌ مالا من مالهء ولا 


يضمنها إِنْ جاءَ صاحبها . 


قلك: ولا أدري ما يقولونَ في حديثِ مسلم“ ونحوه الدالٌ على وجوب 
ضَمَانِهاء وأقربٌ الأقوالٍ ما ذهب إليه الشافعئ" ومَنْ معةء لأنة بي أذنَ في 
استنفاقه لها ولمْ يأمرْهُ بالتصدّقٍِ بهاء ثم أمرهُ بعد الإذْنِ في الاستنفاقِ أن يردّها 
إلى صاحبها إن جاء يوماً منّ الدَّهْرِه وذلكٌ تضمينٌ لها. 


المسألةٌ الثانية : في ضالةٍ العَنّم فقدٍ اتفق نّ العلماءٌ م على أن لِوَاجِدٍ العَنّم في 
المكان الققْرٍ البعيدٍ من العُمرانٍ أن يأكلّها لقوله : هي لك أؤ لأخيكَ» 


e و‎ 


أو للذئب»؛ فان معناه انها معرّضَةٌ للهلاك» مترددة بين أن تأخدّهاء أو أخوڭ› 
والمرادٌ به ما هوّ أعمٌّ منْ صاحبهاء أو من ملتقط آخرّء والمرادٌ منّ الذئب جنس 

ع بي - 7 0 oF‏ 9 و 1 و 
ما يأكل الشاة منّ السباع» وفيه حث على أَخْذِهٍ إِيّاها. وهل يجب عليه ضمان 


.)١1977/4 رقم‎ ۱۳٤۸ /۳( في (صحيحها‎ )١( 

(۲) في «صحيح مسلم» أيضاً /٥(‏ ۱۷۲۲). 

(۴) في (ب): «قال». (5) بنحوه فيه (6/ ۱۱۷ - ۱۱۸) بتحقیقنا. 

(5) عبارة «البداية» (4//ا١١):‏ «وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها» اه. 

(7) يعني في قوله ككهِ: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»؛ وهو فيه (۳/ ٠١١۹‏ 
رقم )١1757/0‏ وتقدم قريباً. 

(۷) انظر: «الأم» .)۷۲/٤(‏ 

(۸) في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (۲/ ۸۸۸). 


0٠‏ باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


انه 


قِيْمَتِها لصاحبها أؤْ لا؟ فقال الجمهوة؟: | نه يضمِنُ قيمتها والمشهورٌ عن مالك7) 
آنه لا يضمنٌ» وا حت بالتسوية بين الملتقط والذّئب» والذئبُ لا غرامة عليه فكذلكٌ 
المُلتَقِظ. راجیب بان الا ليست للتّمليكِ لأنّ الذئبّ لا يملكُ. وقد أجمعُوا9© 


3 


على أنهُ لو جاءَ صاحِبّها قبل أنْ يأكلها الملتقِظ فهيّ باقيدٌ على مُلْكِ صاحبها . 
والمسألة الثالثةٌ: في ضالة الإبل» وقذ حَكمَ كه بأنّها لا تفط بل ترك 
تَرْعَى الشجر وتردٌ المياة حتّى يأتي صاحبُها . قالُوا: وقذ تله يلل على أنّها غنيةٌ 
غيرٌ محتاجةٍ إلى الحفظ بما ركب اللَّهُ في طْبَاعِهَا منّ الجلادةٍ على الْعَطْشِء 
وتناولٍ الماءِ بغيرٍ تَعَبٍ لطولٍ عُدْقها وقونّها على المشي. > فلا تحتاجُ إلى الملتقط 
بخلافي الغنم . وقالت الحنفية”؟' وغيرهم: الأؤْلى التقاظهاء قالَ العلماء: 
والحِكُْمَةٌ في النّهْي عن التقاط الإبلٍ أن بقاءها حيثٌُ ضلَّتْ أقربٌ إلى وُجْدَانٍ 


مايكها لها من تع لها في رحال الناس. 


لم لا يفم و ولا يُعَئِبْ ٠‏ إن جاء را فهو حن با إا هو مال اله يؤتيه 


يَشَاء». رَوَاهُ أحْمَد والْأَرْبَعَةُ"2: إلا التّرْمِذٍ | 
من ع"؟) رواه »© وال ربعه © 1 لتَرْمِذِيَ»ء وَصَحَحَة ابن خُرَيْمَة 


وَابْنُ الْجَارُودِ9"» وَابْنُ حِبَانَ0. 2 [صحيح] 


(1) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۸۳) مفهوماً لا نصاً. 

(۲) انظر: «بداية المجتهد) )١1١١ - ۱۱۹ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(۳) قال ابن المنذر فى فى «كتاب الإجماع» (ص ٠‏ 1( : كتاب اللقطة : «لم يثبت فيها إجماع» 
اه. وقد نقل الإجماع - الذي نقله الشارح الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ ۸۳). 

.)157 2151/4( انظر: «المبسوط» 5-7 ۱ (5) في «المسند»‎ )٤( 

0) اہو داود »)١7١9(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳/ ٤۱۸‏ رقم /٥۸۰۸‏ ۰)۱ وابن ماجه .)15١5(‏ 

(۷) في «المنتقى» (رقم .)1۷١‏ 

() في صحيحه ( ص٤۲۸‏ رقم ۹ الموارد). 
قلت: وأخرجه الطيالسي ۲۷۹/١(‏ رقم ۱٤١۹‏ - المنحة)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)۱۳١/6(‏ وفي «مشكل الآثار» (6/ »)۲٠۸ ۲٠۷‏ والبيهقي /١‏ ۱۸۷)» 
والطبراني في «الكبير» (1۷/ ۸ _ ۰ رقم 2)45١0 ۰۹۸٩4 ۰۹۸۷ ۰۹۸1٩‏ وهو حديث 
صحيح. صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (۳۲۱/۱ رقم 190). 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ ۲٥۱‏ 


(وعن عياض)"“ بكسر المهملة» آخرهُ ضادٌ معجمةٌ (ابنٍ حمار) بلفظ 
الحيوانٍ المعروف» صحابيٌ معروفٌ (قالَ: قال رسول الله : من وَجَدَ لُقَطَةَ 
فديْشْهِْ ذوي عَدْلٍِء وليحفظ عِفَاصَها وَوكَاءَهاء ثمَّ لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْء إن جاءَ ريّها 
فهو احق بهاء وإلا فهو مال اللَّهِ يؤتيه مَنْ يشاء. رواهُ أحمث, والاربعةٌ إل الترمذيء 
وصكَحَة ابِنُ خزيمةء وابِنُ الجارويء وابنُ حِبَّانَ) . 

تقدَّمَ الكلاة”" في اللقطة والعفاص والوكاءء وأفادَ هذا هذا الحديث زيادةٌ 
وجوب الإشهادٍ بعدلين على التقاطها . وقد ذهب إلى هَذَا أبو > وهوّ أحد 
قلي الشافمي” الوا يجب الإشهادٌ على اللْقَطْق وهل أ أْصَافِها. وذهبّ 
الهادي. ومالك" وهو أحد قَوْلَئْ الشافعع”"© إلى أنهُ لا يجبُء قالوا : لِعَدَم 
ذِكْرٍ الإشهادٍ [على لاس في الأحاديثِ الصحيحة) فَيْحْمَلُ هَذا على 
النَّذْبِي وقالَ الأولونَ: هذه الزيادة بعد صخُتِها يجب ب العمل بها فيجبٌ الإشْهادٌ» 
ولا ينافي ذلك عدم ذِكْرهِ في غيره منّ الأحاديث» والح وجوبٌ الإشهاد» وفي 
قوله: «فهوَ مال الله يو تبه من يشاة؛ دلي للظاهر ية“ في انها تصيرٌ مُلْکاً للملتقط 
ولا يَضمَئْهاء وقد يجاب بأنَّ هذا مقيِّدٌ بما سلف من إيجاب الضمان. وأما 


و عو 


قوله كلل : يؤتيه منْ يشاءًء فالمراد أنهُ يحل انتفاعٌه بها بعد مرور سنة التعريفِ . 


8 _ وَِعَنْ عَبْدٍ الرّخْمن بن عُنْمَانَ انيمي كه أن الي كله 


(۱) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ ۳۲۲ رقم .)4١54‏ 

(۲) في شرح الحديث رقم (۸۸۸/۲) من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» )٤( .)١75/5(‏ انظر: «روضة الطالبين» .)791١/60(‏ 
(0) انظر: «البحر الزخار» .)۲۸١ /٤(‏ 

(؟١)‏ انظر: «بداية المجتهد» (5/١؟١)‏ بتحقيقنا. 

60 انظر: «روضة الطالبين» )79١/5(‏ وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى. 

(۸) زيادة من (أ). (9) منها الأحاديث المتقدمة فى هذا الباب. 
)١(‏ انظر «المحلّى): )11/۸: ححفةا' ١‏ 


YoY‏ بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


ی عَنْ لَقَطَةَ الْحَاجّ. رَوَاهُ مني . [صحيح] 


(وعن رس بن عثمان التيمي) هو رش وهوّ ابنُ أخي طلحة بنِ 
عبيدٍ اللَّهِ ۾ صحابيٌ» وقيل إنه أدركٌ النبى كل وليسث له رؤية. وأسلمَّ يوم 
الحديبية. وقيل يوم الفتح» وقْتِلَ معَ ابن الزبيرء (أنَّ النبي كله نَهَى عن لَقَطَةٍ 
الحاج. رواةٌ مسلمٌ)؛ أي عن التقاط الرجل ما ضاعَ للحاجّء والمرادُ ما ضاعً في 
مكةً لما تقد م1" من حديث أبي هريرة أنها: ١لا‏ تحل لُمَطَتّها إلا لمُنِْدِ». وتقدّم 
أنه حمل الجمهورٌ على أنه تى عن التقاطها لِلتَمنْتِ لا للتعريفٍ بها فإنة بحل 
قالُوا: وإِنَّما اختصث لقطةٌ الحاجّ بذلكَ لإمكان إيصَالِها إلى أربابهاء لأنها إِنْ 
كانث لمكي فظاهرٌ وَإِنْ كانث لآفاقيٌ فلا يخلُو أف في الغالب من وارد منه 
إليهاء فإذا عرَّمّها واجذّها في كل عام سَهُلَ التوصّل إلى معرفةٍ صاحبها قاله ابن 
بال“ . 

وقال جماعةٌ: هي كغيرهًا منّ البلادِ وإنّما تَخْتَصٌُ مكةٌ بالمبالغة في التعريفٍ» 
لأنَّ الحاج يرجمٌ إلى بلدِه وقد لا يعودٌ فاحتاج الملتقِظٌ إلى المبالغة في التعريفٍ 
بهاء والظاهرٌ القول الأول وأنَّ حديتٌ النّهي هذا مقيد بحديث أبي هرر بأنهُ لا 
يحل التقاظها إلا لِمُنْشِقِ ٠‏ فالذي اختصّث بو لقطةٌ مكة أنّها لا تلتقظ إلا للتعريفٍ 
بها أبداً فلا تجورٌ ر اللتمليك] ٠‏ ويحتملٌ أنَّ هذا الحديتٌ في لُقَطَةِ الحاجٌ مُظلّقاً 
في مک وغيرهاء لأنهُ هُنَا مطلقٌ» ولا دليل على تقيدِهٍ گنها في مكة. 


لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم 


5 - وَعَنْ المفْدَام بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ اه قَالَ: قال رَسُولُ الله يله : 


.)10/74/1١١ في «صحيحه) (۳/ ۱۳۵۱ رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود 2)١7/19(‏ وأحمد »)٤۹۹/۳(‏ والبيهقي (199/7). 
(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (۳/ ٤۷۲‏ رقم .)۳۳٤۹‏ 1 
(۳) برقم (15/+19) من كتابنا هذا . (5) انظر: «فتح الباري» (88/5). 
() في (ب): الت“ 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللقَطَدَ Yor‏ 


دالا لا ټجل د تاب من السَبَاعء ولا الْحِمَارٌ الأَهْلِئ» وَلَا اللْقَطَةٌ مِنْ مَالٍ 
[صحيح] 

(وعن المقدام بن معدٍ يكربّ ولب قال: قال رسول الله يك: ألا لا يحل ذو ناب 
من السّبَاعء ولا الحمارُ الأهليٌ» ولا اللقطة منْ مال معاهد إلا أنْ يستغني عنْها. رواهُ 
أبو داود). ويأتي”" الكلامٌ على تحريم ما ذُكِرَ في باب الأطعمة وذَّكرَ الحديتٌ 
هتا لقوله: «ولا اللقطةٌ منْ مال معاهي»؛ فدلٌ على أن اللقطة من ماله اكاللقطة ة من 
مال المسلمء وهذا محمول على 5 ص محل غالب أهله, أو كلهم ذمُيُونَ 
ا مُوَوَلُ بالحقير كما ل ار ونحوهاء أو بعدم معرفة صاحبها بعد 
التعريفي بها كما سلف أيضاًء وعبّرٌ عنه بالاستغناء ء لأنُ سببُ عدم المعرفة في 
الأغلب» فإنه لو لم يستخن عنها لبالع في لبها أو نحو ذلك . 

فائدةٌ: قال النووي في «شرح المهدّب»” “: اختلف العلماءٌ فيمنْ مرّ ببستانٍ أو 
رَرْع أو ماشيقء فقالَ الجمهورٌ: لا يجوز أن ياد من شيئاً إلا في حال الضرورة» 
فیا حل ويغرّم عند الشافعيٌ والجمهور› وقال بعض السلف : لا يلزمه شىء . 

وقال أحمدٌ: إذا لم يكن للبستانٍ حائظ جار له الأكل منّ الفاكهة الرطبة في 
اصح الروايتين» ولؤ لم يحتج إلى ذلك. وفي الأخرّى إذا احتاجَ ولا ضمانَ عليه 
في الحالين» وعلق الشافعئ”“ القولَ بذلك على صحة الحديثِ» قالَ البيهقي ٠‏ 
يعني حديثٌ 39 عمر ر رفوع : : ذا م و أحذكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنةً) 


و عو (N),‏ 


مَعَامَدِ إل ن يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا رَوَاه أبو داود 


3 


أخ رجه الترمذ ع9 » واستخر 


(۱) فى اسننه» )۳۸۰٤(‏ وطرفه فى .)55١5(‏ 
وأخرجه أحمد (170/4: »)٠١١‏ وهو حديث صحيح» صصّحه الألباني في «صحيح أبي 
داودا (۲/ الا رقم ۳۲۲۹). 

(؟) انظر الأحاديث )۱۲٤۲/۳( :)١55٠/١(‏ من كتابنا هذا. 

)۳( «المجموع) (9/:ه ‏ مه). (6) انظر: «السئن الكبرى» .)١۸/۹(‏ 

(۵) فى «السئن الكبرى» له (۹/ .)۳١٥۹‏ 

0) فى «سننه) (/1741). 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۰۱)» وصحًّمحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲۵ رقم .)1١74‏ 


6" بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قال البيهقئ: لم يصح وجاء من أَوْجُو أَخَرَ غير قوية. 

قال المصنث”" كُنْهُ: والحق أن مجموعَها لا يَقْصُّهْ يَفْضُرٌ عنْ درجة الصحيح. 
وق احتجوا في كثيرٍ منّ الأحكام بما هو دوتهاء وقد بِيِّنتُ ذلك في كتاب 
«المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة» اه. 

وفي المسألة خلافٌ وأقاويل كثيرةٌ) وقد تَقَلَها الشارح عنٍ «المهذب». ولم 
يتخلّص البحثٌ لتعارض الأحاديثِ في الإباحة والنّهي» فلم تَقْوَ و أحاديثٌ الإباحة 
على تقل الأصل› وهو حرمة مال الآدميّء وأحاديث9© النَهُى أكَرَتْ ذلك 
الأصل. 
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.)5709/9( في «السنن الكبرى له»‎ )١( 
9ة).‎ ١ زفق في افتح الباري» (ه4/‎ 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من‎ :)8١8/5( منها ما مر أثناء شرح الحديث رقم‎ )۳( 


نفسه) . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض o0‏ 


[الباب العشرون] 
باب الفرائض 


الفرائض 3 فريضٍ» وهي ف فعيلة 3 بمعنى مفروضةٍ من 9 وهوّ القطغ ء 
معلوماً. وقد وردث ا في الح على غلم علم الفرائض؛ وورد 
أنه ۾ أول عل يرق . 

1 2 عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «أَلْجِقُوا الْمَرَائْضَ 
وور كم ادس مر 0 رھ ص of. aus‏ 9 
بأَهلِهَاء َمَا بَتِي فهو لأؤلى رَجُل ذكر». ممق عَلَيْه “.2 [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس َيه قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ بلة: الحقوا الفرائض بِأَمْلِها). 
والمرادٌ بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآنء (فما بقي فَهُوَ لأَؤْلَى 
رجلٍ ذكر). اختّلف في فائدة وَضْفِ الرجل بالذكر والأقربٌ أنه تأكيدٌ. ونَقَلَ في 


)١(‏ سورة النساء: الآية لا. 

)۲( (منها) ما أخرجه الترمذي (4/ 417 رقم 41 ٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : اتعلّموا 
القرآن والفرائض وعلّموا الناسٍ فإني مقبوض»» قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب . 
اه ومن طريق أخرى عنه مرفوعاً: «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنه نصف العلم وهو ينسى 
وهو أول شيء ينزع من أمتي»» أخرجه ابن ماجه (77/19)» والحاكم (4/؟77) وسكت 
عنه وضعّفه الذهبي» وأخرجه أيضاً البيهقي (0/5 وهو حديث ضعيف» ضعّفه المحدّث 
الألباني في «الإرواء» ٠١5 ٠ ٠٠/١‏ ) وقد ساق له شواهد كلها ضعيفة»› واللَّهُ أعلم. 

(۳) انظر الطريق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق. 

.)١518/# »۲( البخاري (51/77) وأطرافه في (51/70, 1۷۳۷ 2)517547 ومسلم‎ )٤( 
وأحمد (۳۱۳/۱)» والدارمي‎ »)۲۷٤١( قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۹۸)» وابن ماجه‎ 
. وغيرهم‎ (TAD والبيهقي‎ م١‎ 


۲٦‏ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


0 


الشرح كلاماً كثيراً وفائدته قليلةٌ (متفقٌ عليه). والفرائض المنصوصةٌ في القرآن”2 ست : 


زفق آيات المواريث ثلاث» جمعت أصول علم الفرائض وأركان أحكا المواريث وهي : 
١‏ قال تعالى: ییآ 4 ن ردت لذي مل حَيْدِ حي لأسي بین کے فاه موق 


3 


اک لَه 20 ك ون کف و ا 2 و 9 لڪ وج ًا الد لد ش هما 


نين 

7 بد 56 ]1 وك . د لد یک لھ وات وور ليه َيه أشن إن 5 لھ وة يايد 
اش يرا بد وصق بسك يآ او عي +314 انام 5 دو آم أرب لک تنما 
ریس صرت اله إدَّ که اة عَلِيمًا كيا 402 [النساء]. 

۲ وقال تعالى: ## و م نشف ما کر نيبحم إن ل يکن لهڪ ول کين كاد 
هئ و کڪ اي کا کرڪ ينا ند وڪ بصت يها أ تي ولت ار 


یکا كذ به لم يصن لك دل ن مكل کم ول َه ا ًا وا رَڪ ن 
بَعَْدِ وَصِيِّةَ وضور يها أو کنن ون کات رَجل ورت كلد أو اا وله أخ أو 
خت ككل وج ينها ألسشدش بان كانوًا ڪڪ ڪر ين دَلِكَ َه شُرَكاء فى الث ين بَعَدِ 
ِد يوْصى با أذ تن حي مسار ہی ن أ اله عَم عي 469 7لا 

٣‏ وقال تعالى: يفوك مل اله بتِيحكُم فى الککلد إن آنا ل ملک لس کم ود وله 
أت مها ضف ما رك وهو يرثا ILE‏ هما الان ا کر 
وین کارا خو رجا وضساء يلدگ ينل حط الاين بي الله کڪم أن ضلا واه ل 
سَىْءِ علي 4063 [النساء]. 

وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون 
تفصيل وهي : 

۱ ۔ قال تعالى: وولا الاو عم أو بض في کی لله إن آله يکل ىء عل 
[الأنفال: .]۷١‏ 

۲ وقال تعالى : #وَأولوا الأرمار بعصم اوک عض في ڪب ال من الْمَؤْمنينَ والمهاجرين 
إل أن فاا إِك اوليايگم تَعَرُواً كات ذَلِكَ في الكتب مَس [الأحزاب: 5]. 

 "‏ وقال تعالى: وبل کیب کا 1 لْوَلِدَانِ وَالْأَوْبوْتَ وليك َيب مما يرك اولان 
رالروت َا كَل مِنَهُ أو کد نبا مفروصًا هكف [النساء]. 

وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدّد | لَه فيها نصيب 
كل وارث» وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. 

* وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث: 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

١‏ إذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان 
وللأنئى سهم واحد. 

۲ إذا كان الورثة جمعاً من الذكور والإناث فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى. 

إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب - 


f 
E 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض o۷‏ 


الفروض أوَّلاء ثم ما تِبِنّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
4 - إذا ترك الميت ابناً واحداً فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين : 
الد ي ينل حل الأسيين» و طون كانت وحِدَهٌ ها اليف فيلزم أن نصيب الابن 
إذا انفرد جميع المال. 
6 يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة: «أولادكم» تتناول الأولاد 
الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 
ثانياً : حكم الأبوين: 
١_الأب‏ والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. 
۲-إذالم يكن مع الأبوين أحد من الأ ولاد» فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثانيرثه الأب. 
- إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)» فإن الأم ترث سدس المال والباقي 
خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلا لأن الأب يحجبهم . 
ثالثاً: الدَّين مقدَّمِ على الوصية. 
رابعاً : حكم الزوج : ر 
- إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوج النصف. 
۲ إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعا وارثا فإن نصيب الزوج الربع . 
خامساً: حكم الزوجة أو الزوجات: 
إذا مات الزوج ولم يخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع . 
۲ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن. 
سادساً: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
١‏ إذا مات عن أخ لأم منفرد. أو أخت لأم منفردةء فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 
- إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)» فيستحقون الثلث بالسوية. 
سابعاً: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: 
١‏ -إذاا مات وخلف أخعاً شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» فللأخت 
الشقيقة أو لأب نصف التركة. 
۲ إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 
- إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)» فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 
5 إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال 
وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس. 
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخحوات 
الشقيقات. 


م" باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


الصف ونصفةُ ونصف وء والثلثانٍ» ونصمهماء ونصفٌ نِصْفهمًا ٠‏ والمراة 

من أمْلِها مَنْ يستحقّها بنصٌ كتاب اللو قال اب بن بال : المرادٌ بأَوْلَى رجل أ 
الرجال منّ العصبة بعد أهلٍ الفرائضٍ إذا كان فيهمْ مَنْ هر أقرتُ إلى الميِتَ 
استحق دون مَنْ هو أبعدٌ» فإنٍ اسْتَووًا اشتركُوا م يقصذ منْ يدلي بالآياء 
والأمهات مََا لأنة ليس فيهمْ من هو أوْلَى [إلى الميت]”" إذا اسْنَوَوًا في 
المنزلة. وقالَ غيرُه”": المرادٌ بو العمّةٌ مع العم وبنتُ الأخ معّ ابن الأخء وبنٹ 
العم مع ابن العم ورج من ذلك الأ والأخثُ لأبوين» أو لأب. فإنّهم يرثون 
بنص قولہ تعالی: یں کا إو ا مض ادگ مَل حط لای 
وأقربُ العصباتِ البنودء ثم بَنْوْهُم وإِنْ سَفْلُواء ثمّ الأبُء ثم الجدّ أبُو الأب وإنْ 
عَلَاء وتفاصيلٌ العصباتٍ وسائر آهل الفرائض مُسْتَوْنَى في كُنْبِ الفرائض . 
والحديثُ مبننٌ على وجودٍ عَصَبةٍ منّ الرجالٍ فإذا لم توجذ عَصَبَةٌ من الرّجالٍ 
أغطى بقيةَ الميراثِ مَنْ لا قَرْضَ له منَ النساءِ كما تي“ في بنتء وبنتٍ ابن» 


ا 
واخت. 


منع التوريث بين المسلم والكافر 


۸44/۲ 5 وَعَنْ أَسَّامَةَ بن رید ا أ الى عم قَالَ: رلا يَرثُ الْمُْلُِ 


ر ا 


الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم». ممق عَلَيْاا2. [صحيح] 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (1/1۲). (۲) فى (ب): من غيره). 

(۳) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في «الفتم» .)١١/١١(‏ 

(5) سورة النساء: الآية .1۷١‏ 

(5) في الحديث رقم (۳/ 845) من كتابنا هذا . 

(5) البخاري (5155): ومسلم .)١1515/1(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۹۰۹)» والترمذي :)75١١!(‏ وابن ماجه (۲۷۲۹)» وابن 
الجارود (رقم 40€(« والدارقطني 14/0 رقم ¥(« والبيهقي «(YI /D‏ والدارمي 0/ 
٠‏ وأحمد (5/ .)۲٠١‏ والطيالسي ۲۸۳/١(‏ رقم ٠٤١١‏ _ منحة المعبود)» ومالك 
٥۱۹ /۲(‏ رقم (1٩‏ والحميدي 18/1 رقم «(o0€‏ وسعيد بن منصور »)٦٥ /١(‏ 
وعبد الرزاق ٠٤/١‏ - ۱۵ رقم ۰۹۸٥۱‏ ”2))9887 وابن خزيمة (۲/ ۳۲۲ رقم »)۲۹۸٩‏ 
وابن حبان (/5054/1 رقم 20601١‏ الإحسان)» والطبراني في «الكبير» ١177/١(‏ رقم - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفر انض 0۹% 


(وعنْ أسامة بن زيدٍ طب أنَّ النبيّ بي قال: لا يرك المسلمٌ الكافر» ولا يرث 
الكافرٌ المسلم. متفق عليه). المسلمٌ في صدر الحديثِ فاعل» والكافرٌ مفعولٌء 
وفي آخره بالعكس» وإلى ما أفادهُ الحديثٌ ذهب الجماهير"» وروي خلافه عنْ 
معاذ» ومعاوية» ومسروقء وسعيدٍ بن المسيب» وإبراهيم يم النخعيٌ» وإسحاق . 
وذهبّ إليه الإماميةٌ 29 والناصرٌ فقالوا: إنهُ يرت المسلمُ الكافرٌ منْ غير عكس» 
واحتج معاد بأنة سمع النبئ بي يقول: ا يزيد وا لا ينق أخرجة أبو 
داود» وصححَةٌ الحاكة” . وقذ أخرج مسدٌد” أنه اتَصَمَ إلى معاذٍ أخوان: 
مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه» فنازعه المسلم فورّث 


معاد المسلم . 


وأخرج ابن أبي شيب“ من طريت عبد الله , بن مَعْقِلٍ"' قالَ: ما رأيثُ قضاءً 
أحسنّ من قضاءِ معاوية نرت أهلّ الكتاب ولا يرئوناء كما يحل لنا النكاحٌ 
مهم ولا يحل لهم ِا . وأجابٌ الجمهودث” بان الحديت المتّمَقَ عليه نص في 
منع التوريث» وحديتٌ معاذ ليس فيه دلالةٌ على خصوصية الميراث» وإِنّما فيه 
الإخبارٌ بأنَّ دينَ الإسلام يَفضل غيرّه منْ سائر الأديان» ولا يزالَ يزدادٌ ولا 


مه ابي 


.)”9١ =‏ (177/1 رقم 2)417 وفي «الأوسط) "٠١ /١(‏ رقم 2267١‏ والشافعي (؟/ ١90‏ 
رقم 777 - ترتيب المسند)» والحاكم (8/ .)٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية»  ١44/7(‏ 
06©؛ والبغوي في «شرح السنة» (7537/4), )٠١٤/١١(‏ وغيرهم. 

.)759/0( (59؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)0١ »٥۰/۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) فى «سئنه» (۰۲۹۱۲» ۲۹۱۳). 

)٤(‏ فى «المستدرك» (4/ 050 ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
وأخرجه البيهقي (754/5- »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة ۳۷٤/۱۱(‏ رقم ,)١1495‏ 
والطيالسي /١(‏ 787 رقم ١475‏ المنحة)» وهو حديث ضعيف» ضعّفه الآلباني في 
اضعيف أبي داود» (ص۲۸۷ رقم 25954 516). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 00). 

0 في «المصنف» /١١(‏ 1/5" رقم /اةة .)١١‏ 

(۷) في المخطوط والمطبوع: «مُعَمْلا» والتصويب من «المصنف» و«الفتح» (00/11). 

0 انظر: (افتح الباري» اام ١هة).‏ 


الح باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


سے سے 0 ~~ 3a‏ م ك ص 4 8 0 8 
/Y‏ هوم - وَعَنِ ابن مسعوڍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ في بنتٍ» وبنت ابن» 
وَأَحْتٍء مَتَضَى النَِنْ يل: «للابئة النُضفٌء ولابئة الابْن السشذس - تَكمِلَة تكَمِلَة لكين 1 
وما بق للخت رَوَاه البْخارو 7 [ صحيح] 


(وعن أبن مسعودٍ يد في بنجء وبنت ابنء واختء فقضى النبي لله للابنةٍ 
الَسْفُء ولابنة الاين السدسء نَكْمِنَةَ ايء وما بقي فللأخت. روا البخاريٌ). 

فيه دلالةٌ على أن الأختّ مع البنتء وبنت الابن عُضبة عُصْبَةٌ تُعْطَى بقيةً الميراث 
وهوّ مجمع'" على أن الأخواتٍ مح البناتِ عصبات» وقد كان" " أفتّى أبو موسى 
بأ بِلأّحْتٍ النصفت ثم أمرَّ السائل أن يسألَ ابنَ مسعودٍ فقضّى ابن مسعودٍ بقضاء 
النبئ كل فقا أبو موسى: لا تَسَالُوني E‏ الحيرٌ فيكن . ضبط أئمةٌ اللغة 
الحبْرٌ بكسر الحاء وفتجهاء وروايةٌ المحدّثينَ له بِمَنْجِهاء قال أبو عُبَيْية*“: 
هو العالم بتحبيرٍ الكلام وتحسينه» یل می عا لما یتر ن ائ جاو - زاد 
الراغبُ”” ‏ في قلوب الناس ومن آثارٍ أفعاله الحسنة المُقْتَدَى بها . 


74 - وَعَنْ عَبْدُ الله بن عفرو و قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ه: 
دلا يَتَوَارَتُ آهل متیر )» روا اخم وَالأَرْبَعة. إلا التّرْمِذِيَ» وَأَخْرَجَهُ 


[دلك فی ((صحيحه» »)1۷۳١(‏ وطرفه في .(WYEY)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۹۰)» والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه 2)777١(‏ وأحمد 
.)۳۸/٧(‏ والبيهقي .)77١/5(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» )۱۸/١١۲(‏ فقد نقل عن أب بن بطال قوله: ولا خلاف بين الفقهاء فيما 
رواه ابن مسعود» وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري 
وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك. 

(۳) كما في حديث الباب كما رواه البخاري (5977). 

(6) انظر: «غريب الحديث» له .)85/1١(‏ (0) أنظر: «فتح الباري» .)١١ /١١(‏ 

(7) في المطبوع: «عمر»» والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في كتب الحديث. 

)۷( في «المسند» (۲/ ۱۷۸ .)١960‏ 


. (T1) ماجه‎ ٠ وابن‎ c(t TAS eT TAT) أبو داود )411( والنسائي في «الكبرى)‎ (N) 
= في المطبوع: «و» وعطف الأربعة على الترمذي لا يفيد شيعا والحديث ليس فى سنن‎ 2 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ۱ 


الاک بف أ أْسَامَةا'؟ . وَرَوَى النسَائِنُ” " حَدِيتٌ أ أَسَامَةٌ مه بهذا ذَا افر . [بإسناد حسن] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرو بم نا قالَ: قال رسول اللَّهِ كله لا يتوارثُ اهل مِلَتَيْنِ. 
روا أحمدٌء والأريعة إِلَا الترمذيٌ» واخرجة الحاكمٌ بلفظ أسامة, ورَوَى النسائيٌ حديتٌ 
أسامة بهذا اللفظ ) . والحديثُ دليل على أنه لا توارتٌ بين نَّ آهل ملكي مختلفتين 
بالكفرء أو بالإسلام والكفرء وذهبٌ الجمهور* إلى أن المراد بالملتين الإسلامُ 
والكفرٌ؛ فيكونٌ كحديث: «لا يرت المسلمٌ الكافرَه» الحديتٌ. قَالُوا: وأما اتوارث 
ملل الكفر بعضهم منْ بعض فإنةُ ثابت» ولم يقل بعموم الحديث لِلْمِدلٍ كلها إلا 
الأوزاء 2 ؛ فإنة قال: لا يرث اليهودي منّ النصرانيٌ ولا عَكْسُّهُ وكذلكَ سائ 
الملل . شاه '؟ الحديثِ معَ الأوزاعيّء وهو مذهبٌ الهادوية" . 

والحديثٌ مخصّصٌ للغرآن في قوله [تعالى”" : ویک أنه ف 
ارکر ڪڪ 4 ؛ فإنة عام م [للأولاد]””'' فيخصٌ [به]'' الولدٌ الكافرٌ؛ فإنه لا يرث 


سے 


من أبيه المسلمء والقرآن يُخَصٌّ بأخبار | الاحا حاو“ كما عرف فى الأصول. 


ميراث الحد والحدّة 


6 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ طب قَالَ: جا 


رَجُلَ إلى النَبِيَ بلا 


أ" 


= الترمذي فأئبتنا لفظة «إلا»» واللَّهُ أعلم. 

.)٤١/٤( فى «المستدرك»‎ )١( 

(؟) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (۲/ 89454). 

(۳( في «السئن الكبرى» (5/ ١‏ رقم | TAY‏ . 

(4) أي بلفظ حديث ابن عمرو و#باء وأخرج حديث ابن عمرو أيضاً ابن الجارود (۳/ ۲۳۲ 
رقم ۷ والبغوي (۸/ ۳٣٤‏ رقم ۲ ). والدارقطني /٤(‏ ۷۲ رقم »)١‏ والبيهقي 
(5/) وسنده حسن» حسّنه المحدّث الألباني في «الإرواء» »)۱١١/١‏ وصح 
الحافظ في «الفتح» (01/17) «سند أبي داود». 


(5) انظر: «فتح الياري» .)01/١17(‏ 0) في (ب): «والظاهر من». 
(۷) انظر: «البحر الزخار» .)۳٦۹/٥(‏ (۸) زيادة من (). 
(9) سورة النساء: الآية )۱١( .١١‏ في (ب): «في الأولاد». 


)١١(‏ فى (ب): «منه). 
(۱۲) انظر: «إرشاد الفحول» (ص750 وص759). 


YY‏ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


َقًال: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَات» كَمَا لي مِنْ مِيرَائِه؟ قَقَالَ: «لَكَ السّدْسُ)ء فَلَمّا وَلَى 
دعام كَقَالَ: «لَكَ سدس آكَراء فما وَلَّى دَعَاهُ قَقَالَ: «إنَّ السّدْسَ الْآخَرَ 
طَعْمَة. رَوَاء أحمد والاربة" وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ» وَهُوَ مِنْ رِوَايَةٍ الْحَسَنِ 
لْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَء وَقِيِلَ: إِنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. [ضعيف] 

(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصينٍ وهه قالَ: جاءَ رجل إلى النبيّ َل فقال: إِنَّ ابن ابني 
مات فما لي منْ ميرائه؟ قال: لك الشفسش. فلما فلما ولَّى دعا فقال: لك سدس آذ 5 فلما 
ولَّى دعاةء فقال: إِنَّ السّدْسَ الآخرَ طعمة. رواهُ أحمدُء والأربعةء وصحَّحَهُ الترمذي 
وهو منْ رواية الحسنٍ البصريّ عنْ عمران. وقيل: إن لم يَسْمَعْ مِنْهُ). 

قال قتا“ : لا أدري مع أي شيء وَرِنَهُ وقال: قل شيء وُرّتَ الجد 
السدس» وصورةٌ هذه المسألة أنه ترك الميتٌ بنتين وهدًا السائلٌ وهوّ الجدٌء 
فللبنتين الثلثان» وبقي ثلث فدقمَ النبئ كك إلى السائل السدسسَ بالفرض لأنه 
فرض الجدٌ هناء ولم يدفع إليه السدمن الآخرَ لاد يظنٌّ اَن د فر ضه الثلث» وترگه 
حنّى ولَّى أيْ ذهب فَدَعَاهٌ وقال: لك سدس آخرٌ وهو بقية التَرِكَقِ فلما ذهب 
دعاهُ فقالَ: إِنَّ الآخِرّ - بكسر الخاء َة أي زيادةٌ على الفريضة. والمرادٌ من 


8 


ذلك إعلامٌه بأنهُ زائدٌ على الفرض الذي له فله السدس قَرْضاً والباقي تَعْصِياً. 


3 


5 - وعَنٍ ابن ريده عَنْ أبيه وها أن النّبىَ كل جَعَلَ لِلْجَدَِ 
السّدْسَء إا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أمْ. رَوَاهُ أَبُو داو“ وَالنَسَائِنُ9؟. وَصححَهُ ابْنُ 


)١(‏ في «المسند» (4/ 45-0١‏ رقم ل 7‏ الفتح الرباني). 

(۲) أبوداود(5895), والترمذي (۲۰۹۹)وقال : حسن صحيح » والنسائي في «الکبری»(۳۳۷٦/‏ 9). 
وأخرجه الدارقطني ۸٤/0‏ رقم »)٥١‏ وابن أبي شيبة (۱۱/ ۲۹۰ رقم »)١٠١١١‏ 
والبيهقي (5/ 555). وابن الجارود (۳/ 575 رقم )0١‏ وهو حديث ضعیف» ضعّفه 
المحدّث الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص 586 رقم 969 

(*) قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمران» وانظر قوله فى آخر رواية الحديث فى 
اسئن أبي داود» (5895). ۰ 

)€3 إلى هنا آخر كلام قتادة . )0( في (سنته) (۲۸۹۵) . 

0) فى «السنن الکبری» .)٦/۹۳۴۸(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ايهف 


م 5-7 


خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود”'' وَقَوَاهُ ابْنُ عَدِيُ. ‏ [ضعيف] 


(وعن ابن بُرَيْدَةَ ده عن بيه 44) هو بريدة بن الحُصَيْبٍ (أنَّ النبي يله 
جعل للجدَّةٍ السدس إذا لم يكنْ دونَّها أم. رواهُ أبو داودء والنسائيٌء وصكَحَة ابن 
خزيمة, وابِنُ الجارويء وقوَاهُ ابن عَدِيّ). فيه عبيد د الل“ العَتَكيٌ مُختَلّتَ”” فيه 
ونقَهُ مه أبو حاتم. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ ميراث الجدَّةِ السدسسٌ» سواءً كانث أمٌ ام أو أمُ 
أبء وي يشتركٌ فيه الجدَتانِ فأكثرٌ إذا استوينَ؛ فإنٍ اختلفُنَ سقط الأبعد منّ الجهتين 
بالأقرب؛ ولا يسقطهنّ إلا الأمٌ وإلا الأب يُسقط مَنْ كان من جهته. 


توريث الخال وذوي الأرحام 


۷ - وَعَنْ e‏ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَله: 
«الْخَال وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ). أَخْرَّجَهُ أَخْمَدٌُ”'. وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التُرْمِذِيٌ 
3 و بُو رُرُعَةَ الرَازِيُ و ل ناس سير عط ال وَابْنٌ ان . 1 : 16[ 


000( 4 ١المنتقى؟‏ (۳/ ۲۲۲ رقم .)55١‏ 
وأخرجه البيهقي (175/7) وهو حديث ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء» ٠١١/١‏ 

رقم 15 ). 

(؟) في المخطوط والمطبوع: «عبد اللَّوه والصواب ما أثبتنا موافقة لما في كتب الحديث. 

(0) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري: عنده مناكير» فأنكر عليه أبو حاتم وقال: هو 
صالح الحديث» وضعفه النسائي» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات . 
انظر ترجمته في : «الميزان» (9/ ١١‏ رقم ۳۷۳٥)ء‏ وقال الحافظ في «التقريب» ٠٠٠١ /١(‏ 
رقم :)۱٤۷۳‏ صدوق يخطئ . 

.)۱۳۳ ۱۳١۱/۲7 فى «المسند)‎ )٤( 

(5) أبو داود (۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱ رقم ۲۸۹۹: ۱١۲۹۰)ء‏ والنسائي في «الكبرى» :١/7804(‏ 
لاه ”/ 5)» وابن ماجه (۲۷۳۸). 

(<) فى «المستدرك؛ .)١٤٤/5(‏ 

(۷) في «صحیحه» (۱/ 570 رقم 617178 1175 - الموارد). 
وأخرجه الطحاوي: /٤(‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸)» والبیهقی »)5١6/7(‏ وابن الجارود (۲۲۸/۳ 
رقم مك )ل والدارقطني (غ:/ هم رقم (oV‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في 
«الإرواء» (8/5؟1)ء2 وانظر الحديث القادم. 


€ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنٍ المقدام بنٍ معد يكرب وده قالّ: قال رسولٌ الله ل الخال وارث مَنْ لا 
وارت له. أخرجة أحمدُ» والأربعة سِوّى الترمذيٌ» وحَسَّنَهُ أبو زرعة الرازيٰ» وصحّحَة 
الحاكمُ وابِنُ حِبَّانَ). فيه دليل على توريثِ الخال عند عدم من يرت منّ العصبة» 
وذوي السهام. والخالٌ منْ ذوي الأرحام. وقد اختلف العلماء ۶ في توريثٍ ذوي 
الأرحام» فذهبتٌ طائفةٌ كثيرةٌ منْ علماء الل ' وغيرهم إلى تؤرِيئهم » فمن خلّت 
عمّئّه وخالتَهٌ ولا وارتَ له سِرَاهُّما كان للعمّةٍ الثلثان والخال اثلث واستدلُوا 
بهذا الحديث» وبقولو تعالى : واولا التبسار بعصم وَل لَّ عض 4 '» وخالفت طائفة 
منّ الأئمة”" وقالُوا: لا يثبتُ لذوي الأرحام ميراتٌ لأنَّ الفرائض لا تَنْبْت إلا 
بکتاب لل أو سنةٍ صحيحَةٍ» أو إجماع» والكل مفقودٌ هنا. 


وأجابُوا عن حديث الباب بأنهُ نص في الحالٍ لا في غيره والآية مُجْمَلَةٌ 
ومسمى أولي الأرحام فيها غير مسماة هُ في غرفي الفقهاء. وقد وَرّدث أحَاديثُ 
1با : «لا ميرات لَلعمَّةٍ والخالة» وإِنْ كان فيها مقالٌء لكنّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ 
الأضل عدمٌ الميراثِ حتَّى يقومّ الدليل الناهض مما دَكَرْنَاهُ والقائلونَ بأنة لا ميراتٌ 
لذوي الأرحام يقولونً يكون مال مَنْ لا وارك له لِيْتِ المالٍ إذا كان مُنْتظما » وهو 
إذا كان في يد إمام عادلٍ يصرقه في مصارفهء أو كان في البلد قاض قائم بشروط 
القضاء مأذونٌ له في المّصَرُْفٍِ في مال المصالح ذُقِعَ إليه ليصرّفه فيها . وتفاصيل بقية 
مواريث ذوي الأرحام على القولِ به مستوفاةٌ في كب هذا لفن فلا لول يها. 


۸ وَعَنْ أي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ له قَالَ: كُتَبَ عْمَرٌ إلى أبي 
عُبَيئَةَ وچ أَنَّ رَسُولَ الله كه كَالَ: «اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُء وَالْخَالُ 


)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (0/ .)٠١‏ (۲) سورة الأنفال: الآية هلا. 

(۳) انظر: «بداية المجتهد) (4/ 2185 ۱۸۷) بتحقيقنا . 

(5) زيادة من (ب). 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص757 رقم 205١‏ والبيهقي (5/ 24275١7‏ والدارقطني 
(98/5 رقم 40) من مرسل عطاء بن يسار. 
ووصله الحاكم في «المستدرك» )۳٤۳/٤6(‏ من حديث عطاء عن أبي سعيد 
الخدري ذَِنهء وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو هالك. اهء وقد ضعّفه الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ .)۸١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض “o‏ 


ابي أَحَيَدُ E‏ 


2 2 2 1 7 4 0س م 5 ٤‏ ت ت ساس ساس 
وَارث من لا وارث لها رواه وَالاَو ارده سوىق أبى دَاودٌ وحسته 


التُرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ””" . [صحيح] 

(وعنْ أبي أمامة بنِ سهلٍ مُه قالَ: كَنَبَ عمرٌ إلى أبي عبيدة أنَّ رسولّ الله كَل 
قالَ: الله ورسوله مَؤْلَى مَنْ لا مَوْلَى له» والخالٌ وارثٌ مَنْ لا وار لهُ. رواةٌ أحمدٌء 
والأربعة سِوّى أبي داودء وحسَّنهُ الترمذيٌء وصحَّحَهُ ابن حِبّانَ). 

الحديثٌ يرد قول مَنْ قالَ إِنَّ المراد بالخالٍ في حديث المقدام السلطانء إذ 
لو كانَ كذلكَ لقا: وأنا وارتٌ مَنْ لا وارك لهُ. وقد أخرجَ أبو داود““ وصحَحَهُ 
ابن حِبَّانَ*©: «أنا وارثُ مَنْ لا وارتٌ لهُ أعقل عنه وأَرِنّه؛. فالجممٌ بيئّه وبينَ 
حديثٍ المقدام وحديثٍ أبي أمامة الدالْيْن على ثبوتِ ميراثِ الخالٍ حيبت لا وارك 
لهء أنه اراد به أنُ يكل وار مَنْ لا وارت له في - جميع الجهاتٍ منّ العصبات» 
وذوي السَهام والخالٍ. والمراد منْ إِزْي له يك أنه يصيز الما لمصالح المسلمينَ؛ 
وأنة لا یکونٌ المالٌ لبيتِ الما إل عند عدم جميع مَنْ ذُكرَ منّ الخال وغيره. 


۹ - وَعَنْٰ ایر ته عن عن النّبيٌ كله قَالَ: «إذا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ 


يكف روا بو کاو وصح ابن بان“ . [صحيح] 


(۱) فى «المستد» .)۲۸/١(‏ 
)۲( رمي )1°( وقال: حديث حسن صحيح . . وابن ٠‏ ماجه .(YVTV)‏ 
زفرة في ((اصحيحه) /١)‏ »0 رقم ۷ _- الموارد). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (۳/ ۲۲۷ رقم c(4‏ والطحاوي في شرح معاني اا 0 
«(4V‏ والدارقطني I)‏ رقم «(or‏ والبيهقي 14/0( وهو حديث صحيح» صححه 
الألباني فى «الإرواء» ۷/0 رقم (NV‏ ويشهد له حديث الباب الماضى قبل هذا. 
(6) فى «سننه» (5899). 
(5) في «صحيحه) (۱/ ٥۳۰‏ رقم )١776‏ من حديث المقدام بن معدي كرب وله مرفوعاً 
(5) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر طبه وإنما هو فيه (۳/ ۳۳۵ رقم ۲۹۲۰) من 
رواية أبي هريرة زه . وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء» ١41//5(‏ رقم /10010). 
)¥( فی (صحیحه) A9)‏ ۳4۲ رقم ل الإحسان). 


۲٦٦‏ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ جابرٍ طب عنْ رسول الله بل قالَ: إذا استهل المولودٌ وَرِثَّ. روا أبو 
داوت وصحَّحَة ابنُ حِبَّانَ). والاستهلالٌ رُوِيَ في تفسيرو حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ 
«الاستهلال العُطَاسنٌ»» أخرجة البزا , 

وقالَ ابن الأثير”'': استهل المولودٌ إذا بَكَى عند وَلاديِه. . وهوّ كنايةٌ عنْ 
وَلَادَيه حَيّا ون لم يستهل بل وَحِدَتْ منه أَّمَارَةٌ تدنُ على حياته 

والحديثٌ دليلٌ على أنه إذا استهل السَّمْظٌ ثبت له حك غيره في أنة برت 
يقاس عليه سائرٌ الأحكام منّ العُسل والتكفينٍ والصلاةٍ عليهء ويلزم من نله القَوَدُ 
أو الديَهُ واختلفوا مل يكفي في الإخبارٍ باستهلاله عَدْلَةٌ أؤ لا بد من عَدلتينء أو 
أربع . الأول للهادوية. والثاني للهادي””. والثالت للشافعئ“ وهذًا الخلاف 
يجري في كل ما يتعلق بعورات النساءِ. وأفادَ مفهومٌ الحديث أنه إذا لم يستهل لا 
يُحْكم له [بحياټه) ٠“‏ فلا يثبتُ له شيءُ من الأحكام التي ذَكَرْنَاها . 


ميراث القاتل 


١‏ - - وَعَنْ تمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رول اللو ة: «ليس لِلْقَاتَله مِن الميراث شي رَوَاهُ النَسَايِكا. 
وَالدَّارَفْظيك7” 2 وَقَوَاهُ ابن عَبْدٍ الْبَج. وَأَعَلَّهُ النَّسَاء ئي وَالصّوَابُ وَفَقْهُ عَلَى 
عَمْرِو . [صحبح] 


= قلت: وأخرجه الترمذي (؟5*١٠)2‏ وابن ماجه (٠5/ا؟)2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
۰)٩ /۸( )۸/(‏ وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء» (5/ ۸٤۰۱ء .)١54‏ 

(۱) في المسند رقم ( ۰ _ کشف )ء وعزاه إليه الهيثمي ف في «المجمع) )۲۲١ /٤(‏ من حديث 
ابن عمر وا مرفوعاً ثم قال : وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف . آھ. 

(۲) انظر: «النهاية» له 5 /ا1). (۳) انظر: «البحر الزخار» .)1١/65(‏ 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (١١/۳٥۲ء‏ 5614). 

(9) فى (ب): (بحياة»). 

(3) في «الستن الكبرى» (6/ ٩۷‏ رقم .)١/٦۳١۷‏ 

(۷) في «سننه» ۰۹1/60 ٩۷‏ رقم لالم ۸۸). 
وأخرجه أبو داود (5074)» والبيهقي )7١١/7(‏ وهو حديث صحيح بشواهده» صحّحه 
الألباني في «الإرواء» (5//ا١١‏ رقم .)151/١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائقض نض 


(وعن عمرو بِنَ شُعَيْبِ عن أبيهِ عن جدَّهِ قال: قال رسول اللّهِ ل#: ليس للقاتلٍ 
منّ الميراث شيء. رواهُ النسائيء والدارقطنيٌ» وقوَاهُ ابن عبدٍ البرء واعلّه النسائيٌ, 
والصّوابُ وَفْفهُ على عمرو). [وللحديث]”'' شواهدٌُ كثيرةٌ لا تَفْصرٌ عن العمل 
بمجموعها. دا ر فاده منْ عدم إرث القاتلٍ عَمْداً كان أو خطاً ذهب 
الشافعئ”"» وأبو حنيفة"» وأصحابً» وأكثرُ العلماء قالُوا: لا يرث من المال» 
ولا من الدية. وذهبتٍ الهادويةً ومالك إلى أنه إِنْ كان المَثْل خطاً ورت من 
المال دون الديةء ولا يتم لهمْ دليل ناهض على هذو التفرقةء بل أخرح البيهقىك“ 
عن خلاس”" أنَّ رجلا رَمَّى بحجر فأصابَ أَمَهُ فماتث من ذلكٌ» فأراد نصيبّه منْ 
ميراثها فقَال له إخوته: لا حنّ لك فارتفعُوا إلى علي #4 فقا له علي :ا : 
حمّكَ منْ ميراثها الحجرٌء فأغرّمةُ الدية» ولم يعطو من ميرائها شيئاً . 


وأخرج يفا" “ عنْ جابر بن زيدٍ قال : «أيُّما رجل قتل رجلا أ 
أو خطاً ممنْ يرث فلا ميرات له منْهماء وأيّما امرأق قتل رجلا أو امر 
خطاً فلا ميراتٌ لها منْهما»» وإن كان القتلّ عمداً فَالقَوَدُ د إل أذ يعفو أوليا؛ 
لمقتول» فإ صما فلا ميرات له من علو ولا من مالو قضى بذ بذلكٌ عمر بن 


1 5 0 005 86 سه 5 )4( 
الخطاب» وعليٌ» وشريح» وغيرهم من قضاة المسلمين © . 


1 - وَعَنْ عمَرَ بْن الْكَطََاب ويه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 


ماد 


)١(‏ فى (ب): «والحديث). 

زع انظر : «الأم) (1/5) و«المعرفة» (9/ .)٠١5 29٠١‏ 

(۳) انظر: «المبسوطا »٤1/۳١(‏ 87). (8:) انظر: «البحر الزخار» (0/ ۹۷١۳ء‏ 354 , 

(0) انظر: «بداية المجتهد» )۲٠١ /٤(‏ بتحقيقنا. 

() في «السنن الكبرى» (5/ ,)57١‏ 

(۷) وهو ابن عمرو الهجري البصري» ثقة» كان على شرطة عليّ» انظر: «التقريب» ٠٠١ /١(‏ 
رقم ۱۸۲). 


. آخر النقل من «السنن الكبرى)‎ (١ 2) >٠١ 5) البيهقي في «السئن الكبرى»‎ (A) 


<A‏ ياب الغر ائلض كتاب البيوع و المعاملات 


بَمُول: هما خرو الْوَالِدُ 1 الْوَلَدُ فَهُوَلِعَصَبَتِهِ مَنْ کانَ»› رَوَاهُ بُو داو 
اسار وَابْنُ ماج وصخحه ابن الْمَدِينيء» وَابْنُ عَبْدِ ال“ . [حسن] 


(وعنْ عمرَ بن الخطاب 45 قالَ: سمعث رسول اللَّهِ يا يقول: ما أحررً الوالد 

أو الولدُ فهو لعصبته مَنْ كانَ. رواهٌ أبو داودء والنسائيء وَابِنُ ماجة. وصحَّحَة ابن 
المديني» وابنُ عبد البَرٌ). المرادٌُ بإحراز الوالدٍ أو الولدٍ أن ما صارَ مُسْتَحِقاً لهما 
منّ الحقوقء فإنهُ يكون للعصبة ميراثاً. والحديثٌ فيه قصةٌّء ولفظه في اسن © : 
«أنّ راب بن حذيفة تزوجٌ بج امرأةٌ فولدث له ثلاثة غلم فماتٹث امهم فورثُوها 
رباعهاء وولاءَ مَوَاليهاء وكان عمرٌو بن العاص عصبة بَيْيّهاء فأخرجَهُمْ إلى الشام 
فمانّواء فقدمَ عمرًو بنْ العاص ومات مولىئ لها وتركٌ ا فَخْاصَمَهُ إخوتّها إلى 
عمرّ بنٍ الخطاب فقا عمرٌ: قال رسولٌ الله كلِه: ما أخررَ ‏ الحديتٌ ‏ قال : 
فكتّب لهُ كتاباً فيه شهادة عبد الرحمنٍ بن عوفي» وزيدٍ بن ثابتٍء ورجلٍ آخرًا . 


والحديث دليل على أن ا لا يورت فيد خلاف» وتظهر فا فائدةٌ الخلافي فيم 


الابنين وترك ابنأء أو أحد الأخوين ورك ابناً . فعا القول بالتوريث ميراثّه بين 
الابن وابن الابن» أو الأخ وابن الأخ. وعلى القول بعدّمه يكونُ للابن وحده. 


4/17 ۰ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الا لَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه: «الْوَّلَاءُ لْحْمَةٌ كَنْحْمَةِ السب لا يُبَامُ ولا يُوهَبُ». رَوَاهُ 
الْحَاكَهُ” مِنْ طَرِيقٍ الشَّافِعِيَ”". عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحَسَنِء عَنْ أي يُوسُفَء 


.)۳/٦۹۳٤۸( فى (سننه) (۲۹۱۷). (؟) فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) فى «سئنه» (۲۷۳۲). 1 
وأخرجه أحمد )۲۷/١(‏ وابن أبي شيبة (11/ 891 رقم »)١١034‏ والبيهقي ,)04/1١(‏ 
وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في #صحيح أبي داود» (1/ 55 رقم 1511). 

(5) ذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي» )۳٠٤/٠١(‏ قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
صحيح حسن غريب. 

(5) في سنن أبي داود (۲۹۱۷). (5) فى «المستدرك» (51/5"). 


(۷) وقد أخرجه كما في ترتيب «المسند» (۷۲/۲ رقم ۲۳۷). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ۲۹ 


وَصَحَحَهُ ابْنُ جبان وَأْعَلَهُ الْيْهق". [صحيح] 
(وعن عبد اللَّهِ بِنِ عمن قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ك: الولاءُ لحمةٌ كلحمة النَّسَبِء لا 
يُبَاعُ ولا يُوهَبُ. رواهُ الحاكمٌ منْ طريق الشافعيّ؛ عنْ محمد بن الحسنء عنْ أبي 
يوسف. وصكُحَة ابن حِبَّانَ» وأعله البيهقيٌ). وللعلماء كلام كثير في طرق الحديثِ 
وصحّته وعدمها. وقد تقد في كتاب ب البيع . ود على أن الولاء لا یسب 
ببيع ولا هِبَقٍ ويقاسٌ عليهمًا سائرٌ التمليكات م التّذْرِ والوصيةء لأنة قد جعلّه 
ر ر و 0007 
۳ - و أ قَلَابة j‏ وه قَالَ: قَالَ: رَسُوَلُ الله عله : 
عن بي عَنْ نس سیب رسو و 
١أَفْرَضْك‏ صَكمْ ربد بن م ثَابت) . أَخْرَّجَهُ أَخَمدٌ”'؛ وَالأَرَْعَة سِرَّى أبي اود 
وَصَحَحَهُ التّرْهِذِيُ وَابْنُ بان“ ا ا ِالإِرْسَالٍِ. [صحيح] 


(وعنْ بي قلاجة) بكسر القافي» وتخفيفبف اللامء بعدّه ألف مو حدم 


.)٤۹۲۹ رقم‎ 55١ /0( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في «السئن الكبري» 2075917/١١(‏ ۲۹۳). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» »)۲۳١ /٤(‏ وهو حديث 
صحیح › وقد صحّحه المحدث الألباني في الإرواء اء رق (TTA‏ وتوسع في الكلام عليه 
فانظره إن شئت 

۳) في الحديث رقم 7 من كتاينا هذا . 

.)۱۸٤ /۳( في «المسند»‎ )٤( 

)0( الترمذي (۷۹1)› وقال: حسن صحيح » وأخرجه من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً برقم 
)۳۷۹١(‏ وقال: حسن غريب» ثم قال: والمشهور حديث أبي قلابة. اه. 
والنسائى فى «الكبرى)» (۱/۸۲۸۷)» وابن ماجه .)١980 »۱٥٤(‏ 

(3) في «صحيحه(15/ 4/ رقم 4011 (۷۱۳۷» 00707 . 

(۷) فى «المستدرك) .)٤۲۲/۳(‏ 
وأخرجه البيهقي 1/0(« وهو حديث صحيح› صسحه الألباني في (صحيح الترمذي» 
5١7/0‏ رقم 5941). 

(۸) واسمه عبد الله بن زيد الجرمي» انظره في : «التقريب» ٤١۷ /١(‏ رقم ۳۱۹). 


۷۹ باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


جليلٌ (عنْ أنس هه قال: قال رسول الله كلِ: أَفُرضُكم زيدُ بن ثابت. أخرجة أحمثء 
والأربعة سِوى أبي داودء وصكُحَة الترمذيٌ» وابنُ حِبَانَ» والحاكة, وأَعِلَ بالإرسال) 
[لأن]'"' أبا قِلابَةَ لم يسم هذا الحديتٌ من أنس» وإ كانَ سماعُه لغيره منّ 
الأحاديث عن أنس ثابتا . 

وهدًا الذي ذُكرَّ قطعةٌ منّ الحديث» فإنة حديث طويل”" فيو ور سبعةٍ منّ 
الصحابة يختص كل يهم بِحَضْلَةٍ خير» فذكرٌ المصنف منهُ ما له تعلق بباب 
الفرائض نا شهادةٌ لزيد بن ثابتٍ بأنة أعلمٌ المخاطييْنِ من أصحابه 
بالمواريث» ٤‏ يوذ [منة]”"' أنه يُرْجَعٌ إليه عند الاختلافي. 


C0 


وقد اعتمده الشافعيٌ فى الفرائض ورجّحة على غيره. 


$F‏ ل ىا 


)١(‏ في (ب» «بأنَ». 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ ۷۹). 

(9) ولفظ الترمذي: «أرحم آمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله 4 أي بن كعب؛ وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

)€3 في (ب): «دلأنه) . 

(5) في (أ) «من». 

(5) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 5١١‏ بحاشية السنن الكبرى للبيهقي): ذ 
الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند ال الفقهاء إن الشافعي لم يقلّد زيداً وإنما 7 
ريه رأيّه» فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا لق 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب الوصايا 


الوصّايا جَمْعٌ وصيةء كهدايا وهديةء وهي شَرْعاً: عهدٌ خاصٌ يُضَافٌ إلى 
ما بعد الموت. 


حكم الوصية 
1 - عن ابن عمَرَ وج أن رَسُولَ الله بي َالَ: «مَا حَقُ امرىء 
ملم له َيءَ يريد أن يُوصِي فيه يبيث لكين إلا وَوصيئة مَعَُوَةٌ منت مُق 
o7‏ 0 
عله . [صحيح] 
٠.‏ . 7 ع2 1 ر کات م كن د ن وه واءه 
(عن ابن عمنَ ڪا أن رسول الله َي قال: ما حق امرىء مسلم له شيءٌ يريد أن 


ليسء وحق اسوها وخبرها ما بعد إلّاء والواوٌ زائدةٌ في الخبر لوقوع الفصل بإلا. 


(1) البخاري (1/7”8؟), ومسلم (۱۹۲۷/۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود (585)» والنسائی (788/5 - ۲۳۹)» والترمذي 2)5١١8(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه )۲۷٠۲(‏ ومالك (۲/ ۷١١‏ رقم١)»2‏ والشافعي 
0 رقم ۱۳۸۱ - بدائع المنن) وأحمد (۲/ ٠١‏ ٠ق‏ 0۷ء »)١١١ >۸٠‏ والدارمي 
هخ 367 والطيالسي 40)» وابن الجارود ›»)۹٤٩(‏ والبيهقي 7 ) وابن 
حبان (505/97 رقم 5147 الإحسان)» والحميدي 5١5/١(‏ رقم 199) والدارقطني 
٠/9‏ رقم .)٤‏ والبغوي (2)1117/5 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 20707 وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمر) (رقم: 5) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن 
ابن عمر: أخرجه مسلم (2)17717/4 والنسائي (794/5). وأحمد (۳/۲ - ٤ء ۳٤‏ 
١1107‏ وابن حبان (۷/ رقم 09497 الإحسان). 


Y۲‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


قال الشافعيئ''' كُدنهُ: معناءٌ ما الحرم والاحتياظ للمسلم إلا أنْ تكونً 
صله مكتوبة ع عنده إِذَا ذا كان له شي يريد أن يوصىحّ فيه » لآنة لا يدري متّی تأتيه 


وقال غيرة”؟: الحقٌ لخة الشيءٌ الثابتُ» ويُظلَقُ شزعاً على ما يثبتُ 

الحكمٌء والحكة الثابتُ أعمٌ منْ أنْ يكونّ واجباً أو مندوياً» ويظلَقُ على الماح 
بقلة» فإن اقْتَرنَ به «على» ونحره كان ظاهراً ذ في الوجوب» وإِلّا فهوّ على 
الاحتمالٍ. وفي قوله: يريد اَن يوصي» ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة» 
وإنّما ذلكَ عند إرادتِه. وقذ أَجْمَء”» المسلمونَ على الأمر بهاء وإِنّما اختلفُوا هل 
هي واجبةٌ أمْ لا؟ فذهب الجماهيرٌ إلى أنّها مندوبةٌ وذهب داودٌ وأهلٌ الظام °“ 
إلى وجُوبهاء وخكيّ عن الشافع س في القديم وادعی ابن عبد ال الإجماع 
على عدم وُجُويها مُسْتدلًا من حيثُ المعتى بان لو لم يوص لَقْسِمَ جميع مالو بين 
ورٿته بالإجماع» فلو كانت الوصية واجبة لأر من مالو سهماً ينوت عن 
الوصيةء والأقربٌ ما ذهب إليه الهادوية”", وأبو ثورٍ منْ وجوبها على مَنْ عليه 
حقٌّ شَرْعِيٌ يَخْشَى أَنْ يَضِيْعَ إن لم يوص بدء كوديعوًع ودَيْنِ للّهِ تعالّى» أو 
لآدَمي. ومحل الوجوب فيمنْ عليه حقٌ ومعَهُ مال» ولم يُمْكِنْةُ تخليضّه إلا إذا 
أَوْصَى به» وما انتَمَى فيه واحدٌ منْ ذلك [فليسٌ بواجب] وقوله : «ليلتين» 
للتقريب لا للتحديدٍء وإلا فقدْ روي" ثلاث ليالٍ. 


وقال الطيبئ""": في تخصيص الليلتينِ والثلاثِ تسامحٌ في إرادة المبالغة 
أي : لا ينبغي أن يبِيتَ زماناً وقذْ سامختاه في الليلتين والثلاثِ» فلا ينبغي أن 


.)97/4( وبنحوه في (الأم»‎ )١۸/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) القرطبي كما بيّئه الحافظ في «الفتح» .)١۸/١(‏ 

(۳) في المخطوط: «فعله»ء وما أثبتناه من المطبوع و«الفتح». 

(:) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص40). )٥(‏ انظر: «المحلَّى» .)١٠۲/۹(‏ 

(5) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (186/94). 

(۷) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» )0۸/0( . (۸) انظر: «البحر الزخار» /٥(‏ 707). 
(9) في (ب) «فلا وجوب». )٠١(‏ في «صحيح مسلم» .)۱١۲۷/٤(‏ 
)١(‏ انظر: «افتح الباري» (ه/رمه؟). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا Y7‏ 


يتجاورٌ ذلك . وروی مسل“ عن ابن عمرٌ راوي الحدية أنه قالَ: لم أبث ليله 
إلا ووصيّتي مكتوبةٌ عندي» وأما ما أخرجَة ابن المنذر” ' بسندٍ صحيح عن نافع 
آنه قبل لابن عمرّ في مرض موته: ألا تُوصِي؟ [فقال:] أما مالي فاللّهُ أعلمُ ما 
كنت أصنعٌ فيد فَيجَمَعْ" بِينَهُ وبينَ ما ْلَه بان كان يكتبٌ وَصِيْنهُ؛ ويتعاهدها 
وينجرُ ما کان يوصي به حنَّى وَقَدَ عليه الموث» ولم يكن له شيم يوصي به. 

وفي قوله: «أما مالي فاللَهُ أعلم ما كنت أصنع فيه)» ما يدل لهذا الجمع . 
واستدلٌ بقوله : ١مكتوبةٌ‏ عنده)» على جواز الاعتمادٍ على الكتابة والخظ وإِنْ لم 
يقترن بشهادةٍ. 

وقال بعضٌ أئمةٍ الشافعية: إن ذلك خاصٌ بالوصيةء وأنهُ يجوز الاعتماد 
على الخط فيها من دون شهادة لتُبُوتِ الخبر فيهاء ولأنَّ الوصيةً لما أمرٌ 
الشارعٌ ب بها وهي تكون مما يلزمُ المؤمن من حقوقٍ ولوازم لا تزال تُجَدَّدُ في 
الأوقاتِ» واستصحابٌ الإشهادٍ في كل لازِمٌ يريد ان تخل من خشية مفاجأة 
الأجل متعسّرٌ بل متعذرٌ في بعض الأوقات, فيلزِمُ منه عَدَمُ وجوب الوصية أو 
شرعيّتُها بالكتابة منْ دون شهادة؛ إذ لا فائدة في ذلكَ. وقد ثبت الأمرٌ المذكور 
في الحديثِ بها فدلَّ على قَبولِهَا منْ غير شهادة. 

وقالَ الجماهير : المرادٌ مكتوبة بشروطها وهو الشهادةٌ واستدلُوا بقوله 
تعالى: شد سد بی ذا حص آ دک لْمَوَثُ4”' ؛ فإنه دالٌ على اعتبار الإشهادٍ في 
الوصية» وأجِيْبَ بأنهُ لا يلزمُ من ذكر الإشهادٍ في الآيةٍ أنَها لا تَصِحّ الوصية إل 
بوء والتحقيق أن المُعْتَبَرَ معرفةٌ الخ فإذا عرف خط الموصي عُمِلَ به ومثله حَظ 
الحاكم» وعليهٍ عَمِلَ الناسٌ قديماً وحديثاء وقد كان رسول الله ب يبعت 
الكتب؟" يدعُو فيها العباد إلى الله تعالى وتقومُ عليهمٌ الحبَّةٌ بذلكَ» ولم يزلٍ 


.)١1571//5( فى اصحيحه)‎ )١( 

(۲) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» )۳١۹/۵(‏ وصسّحه. 

(۳) جمع بينهما الحافظ في «الفتح». 

(5) بينه الحافظ في «الفتح» بأنه محمد بن نصر وهو المروزي. 

(۵) انظر: «الفتح» /٥(‏ ۵۹). (5) سورة المائدة: الآية .٠١5‏ 

(۷) من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري (۷) وأطرافه في »٥١(‏ ١۸٦۲ء‏ 


۷٤‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


النامنُ يكتبُ بعضّهم إلى بعض في المهماتِ من الدينياتِ والدَْيَوياتِء ويعملونً 
بهاء وعليه العمل بالوجادۋ كل ذلك من دون إشهاد. والحديثُ دليلٌ على 

الإيصاء بشيءٍ يتعلَّنُ بالحقوق ونحوها لقوله : «له شيءُ يريد أن يوصي فيه» . وأما 
نْب الشهادتين ونحوهما مما جرث به عادةٌ الناس فلا يُعْرَفُ فيه حديثٌ مرفوعٌ 
وإنّما أخرج عبد الرزاقي' © بسنل صحيج عن أنس موُوفاً قالَ: كانوا يكتبونَ في 
صدور وَضَاياهَم: بسم الله الرحمنٍ الرحيم» هذا ما أَوْصَى به فلانُ بن فلانٍ أنه 
يشهدٌ أن لا إله إل الله وحدّهُ لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 


الساعة آثية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعت مَنْ في القبورء وأوْصَى مَنْ تَرَكَ من أهله 
أن يتَّقُوا الله ويصلِحُوا ذات بَيْنِهِمء ويطيعُوا اللّهَ ورسولّه إن كانُوا مؤمنينٌ» 
وأوصاهمُ بما أَوْصَى به إبراهيمٌُ بنيه ويعقوبُ: 5 الله اصق كم الِب كلا مون 
إل وَآشْر مسيفوة4 ٠‏ وضميرٌ كانُوا عائدٌ إلى الصحابة إذ المخبرٌ صحابي. 
واختلف العلماء هلْ أَوْصَى رسول اللَّهِ ية أو لم يوص لاختلافي الرواياتِ في 
ذلكَ؟ ففي البخاري“ عن ابن أبي أَوْنَى أنهُ لم يوص قالُوا: لأنه لم يترك بعده 
مالا. وأمّا الأرضٌ فقذْ كان سَبّلهاء وأما السلاحٌ والبغلةٌ فقدْ كانَ أخبرٌ نها لا 
تُورتُء كذا ذكرهُ النووي” . وفي «المغازي""' لابن إسحاق أنه كله لم يوص 


«AE =‏ كول CANA‏ الالال CE‏ ° ° 1 ¥ ومسلم 
(VV)‏ . 

)١(‏ الوجادة: هى أن يقف على أحاديث بخط راويها ‏ لا يرويها الواجد ‏ فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو 
قرأت بخط فلان عن فلان» هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديئا. انظر: «تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي .)١١/۲(‏ 

(0) في «المصنف» (9/ 7ه رقم 117219). 
وأخرجه الدارمي (؟505/7)» والبيهقي (7/ ۲۸۷) وإسناده صحيح» صحّحه الألياني في 
«الإرواء» (5/ ۸٤‏ رقم /1151). 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

.)0077 2545١( وأطرافه في‎ »)۲۷٤١( في (صحيحه)‎ )٤( 
.)751٠/5( والنسائي‎ »)5١1١19( والترمذي‎ »)١1775( وأخرجه مسلم‎ 

(©) انظر: «شرح مسلم» .)88/١1١(‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (0/ )۳١١‏ قال: رواية يونس بن بكير عنه ‏ أي عن ابن - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا %٥‏ 


عند موتو إلا بثلاثِ لكل منّ الدارسينَء والرهاويينَ» والأشعريينَء بجا مائة 
وسْقٍ منْ خيبرَء وأنْ لا بنرك في جزيرة العرب دِيْنَانِء وأنْ يُتَقذَ بعت أسامة. 
وأخرج مسل منْ حديثٍ ابن عباس كله : «أَوْصَى رسول الله يله بثلاثِ: 
أجيرُوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهماء الحديتٌ. 

وفي حديث ابن ابي أَوْنَى أَوْصَى بكتاب اللو وفي حديث أنس عند 
النسائين”". وأحمدّ””*'؛ وابن سعد كانت وصينه وَل حينَ حَضَرَهُ الموثُ الصلاةً 
وما ملكت أيمانكم. وقد ثبتث وصيتّه بالأنصار2. وبأهل بيه » ولكنّها ليست 
عندٌ الموتء ورُوِيَ غير ذلك. وقد ثبت أنه يله أراد في مرضِه أن يكب كتاباً 
وهو وصيّنه بيا للأمة إلا أنه حِيْلَ بِينّه وبيته كما [رواه]”* البخاري" . 


الوصبّة عند الموت يثلث المال 


- وَعَن سد بن أبي وفاصي رضي الله الى عت ال قُلْتُ: ي 


= إسحاق - حدئني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللَِّ بن عبد الله بن عتبة قال: 
فذكرهء وهذا إسناد مرسل عبيد الله تابعي مشهورء انظر: «التقريب» (۱/ 010 رقم 1474). 

)1( الجاد ‏ بالجيم وبالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى المجدود» أي النخل الذي يجد منه 
التمر. اه من حاشية المطبوع . 

زفق في (صحيحه) (۲۰/ ۱۹۳۷) . 
وهو أيضاً في «صحيح البخاري» (4471). 

(۳) في كتاب الوفاة (ص٤٤‏ رقم 1۸ء .)١9‏ (4) في «المسند» .)١١9//(‏ 

.)۲٥۳/۲( فى «الطبقات الكبرى؟ له‎ )٥( 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۹۷)ء وابن حبان (۱/ 007 رقم ۱۲۲۰ - الموارد) وإسناده صحیح‎ 
.)۲۱۷۸ صحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ ۲۳۷ رقم‎ 

(3) من ذلك ما رواه البخاري (۳۷۹۹)» وطرفه (۳۸۰۱)ء من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهمء فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

(۷) من ذلك ما رواه ه مسلم (۸ ٣‏ من حديث زيد بن أدقم ف لاله مرفوعاً وفيه: «... وأهل 
بيتي ) أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بتي . 

(۸) فى (ب): (أخرجه) . 

.)٤٤۳۲ »٤٤۳۱( فی «صحیحه)‎ )9( 


لف باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


رَسُولٍ اللو 

قَالَ: «لا»» قَلْتٌ: أَفَأْتَصَدَّفُ بکظرو؟ كَالَ: «لا»» قَلْتٌ: أَنَأَتَصَدٌَ 

«الثُلْتُ وَالثُلْتُ كثين إِنْكَ أَنْ تَذَْرَ وَرَنَتَكَ أَغْنِيَاءَ حير مِن أن تَذَوَهُمْ عَالَةَ 
يتَكَفْفُونَ النّاس». ممق عَلَيْها'9. [صحيح] 


(وعنْ سعد بن أبي وقاص قالَ: قلتٌ: دا رسول النّهء أنَا دو مالٍ) ونع ف في 

يڌ" : (كثير)» (ولا يرثّني إلا ابنة لي واحدةء افاتصدق بدي مالي؟ قالَ: لاء قلثُ 
ااتصدق بشطر مالي؛ قال: لاء قلثٌ: أفاتصدقٌ ِتُلَئْهِ؟ قَالَ: الدّْتُء والثلثُ كثين إنك إن( 
يُرْوَى بفتح الهمزة ة وكسرهاء فالفتحُ على تقدير لام التعليل» والكسرٌ على أنَّها 
شرطيةٌ وجوابه خيرٌ على تقدير فهو خيرٌ (تذز وَرَتَتَكَ افيا خير [ل] من أن 
تَذَرَهم عالة)» جَمْعٌ عائلٍ هوّ الفقيرٌء (يتكففونَ) يسألون (الناس) ِأَكُنُهم (متفقٌ 
عليه). اتلف متّى وقمَ هذا الحكمُ فقيل : في حَجَةِ الوداع بمكةء فإنة مرضّ 
سعدٌ فعادّهُ 4ء فذكرٌ ذلكَ» وهو صريحٌ في رواية الزْهْرِيَ”*'. وقيل: في فتح مكة 
أخرجَة الترمذيُ 0002) 
الصحيخ. وقيل : وقعَ ذلك في المرتينٍ معا وأَخدَ من مفهوم قوله: كثيرٌ أنه لا 
يُوصَى من مال ل قليل . روي 2" هدا عن ن عليٌ» وابنٍ عباس » وعائشة ٠‏ وقوله : رلا 

ّي للا ابندٌ ليا أي لا يرئّني من م الأولاد وإِلّا فان سعدا كان من بني زُهرةٌ 


عن ابن عُيَْئَةّه واتفقّ الحفائ © أنه وهم وأنَّ الأول هو 


.)1578/6( البخاري (96؟١) ومسلم‎ )١( 
»)۲٤۲  551/5( والنسائی‎ »)5١١5( قلت: وأخرجه أبو داود (5875)» والترمذي‎ 
وأحمد (۱۷۹/۱)» والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم‎ »)٤۰۷/۲( وابن ماجه (۲۷۰۸)» والدارمي‎ 
وغيرهم بألفاظ متعددة.‎ )٤ رقم‎ ۷٦۳/۲( منحة المعبود)» ومالك‎  ١37* 


(۲) في «صحيح مسلم) (1578/8). (۳) زيادة من (أ). 
€3 رواها البخاري (96؟4)1 ومسلم (ه/8م؟1"5). 
(0) فى «سننه» (5115). () قاله الحافظ في «الفتح» (ه/ (IT‏ . 


L1 


(۷) انظر: «المحلّى؛ )۳٠۲/۹(‏ وفيه: 
«أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانماثة درهم قليل ليس فيها وصية» وأن علياً نهى من لم 
يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية» وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن 
ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده» اه. وانظر: «فتح الباري» (5/ 0701 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا VY‏ 


وهم عُصْبَتُهُه وكانَ هذا قبل أنْ يولد له الذكورُ إلا فإنة ذكرٌ الواقدئ“ أنه ولد 
لسعدٍ بعد ذلك أربعة بنينَ » وقيل أكثرٌ من عَسَرَةٍ» ومنّ البناتِ اتتا عَشْرَةَ نتا 
وقوله: «أفأتصدق»» يحتمل أنه استأذتة في تنجيز ذلك في الحالٍ» أو r f‏ 
أرادَ بعد الموتء إلا أنه في روايةٍ بلفظ"": أوصيء وهي نص في الثاني» 
فیحمل الأول عليه. وقوله: «بشطر مالي» راد بو النُضْفء وقولّه: «والثلثٌ كشي 
يُروَى بالمثلثة» وبالموحدة على أنه شك منّ الراوي» وقح ذلكَ في البخاري› 
ومثلهُ وقح في النسائيت””2» وأكثرٌ الرواياتٍ بالمثلئة» ووصف التُلْثّ بالكثرة بالنسبة 
إلى ما دوته. وفي فائدة وضفه بذلكَ احتمالان: 

الأول: بيان الجواز بالعلث؛ وأنَّ الأؤلَى أن سن عنها ولا يزيد عليه» 
وهذا المتبادرٌ وفَهمَة ابنُ عباس ظَيه فقالَ: وددثٌ أن الناسَ غضوا منّ الثلث 
إلى الرّبْع في الوصية. 

والثاني : بيان أنَّ التصدٌّقٌ بالثلثِ هوّ الأكمل أي كثيرٌ أجِرُه. ويكون منّ 
الوصف بحالٍ المتعلّق. وفي الحديثٍ دليلٌ على مَنْع الوصية بأكثرٌ منّ الثْلثِ لمن 
لهُ دارثٌ؛ وعلى هدا استقء الإجماغ””. وإنَّما اختلمُوا هل يُسْتَحَبٌ الثُلْتُ أو 
أقل» فذهبّ ابن عباس والشافعي . وجماعةٌ إلى أنَّ الممْتحَتٌّ ما دون الثُلْثِ 
لقوله: والدُلْتُ كثيرٌ . قال قتادة" : أَوْصَى أبو بكرٍ بالحُمس» وأَوْصَى عمرٌ بِالريع 
والخمسٌ أحبٌ إلىّ» وذهبَ آخرونً إلى أنَّ المسْتَحَتٌ التُلْتُ لقوله يلِ: «إِنَّ الله 
جعل لكمْ في الوصية ثلتٌ أموالكم زيادة في حسناتكم»» وسيأتي”” ' قَرِيْباً أنه 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوعء وفي «الفتح» (55/0”) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي. 
(؟) زيادة من (أ). (۳) في «الصحيح»: (57/5” رقم 7747). 
(4) فى لصحيحه) .)۲۷٤٤(‏ (5) فى «سننه» (75011: 075054 , 

(3) كما رواه عنه البخاري في اصحيحه) (71747). ومسلم (1599). 

(۷) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص84 رقم 2)7”75 و«فتح الباري» (5/ 0050 . 

(۸) انظر: «فتح الباري» (5/ .)۳۷١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (55/4 رقم 1775517) وعن أبي بكر دون عمر أخرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )۲۷١‏ وإسناده ضعيف. فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: 
«إرواء الغليل» (5/ 6م رقم .)١1549‏ 

)٠١(‏ برقم )41١/5(‏ من كتابنا هذا. 


۷۸ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


حديثٌ ضعيفٌ. والحديتٌ ورد فيمن لهُ وارثٌ» فأمًا مِنْ لا وارك لهُ فذهبّ 
مالك" إلى أنه مِثْلُ مَنْ لهُ وارثٌ لا تستحب له الزيادةٌ على الثُلْثِه وأجازتٍ 
الهادويةٌ2"”9, والحنفية»© لهُ الوصيةً بالمال کله وهوّ قول ابن مسعود9). فلو 
أجارٌ الوارثُ الوصيةً صت بأكثرٌ منّ الثلت نُقّدَثْ لإسقاطهم حمَّهِم وإلى هدًا 
ذهب الجمهورٌ. وخالفتٍ الظاهرية”*»؛ والمزنيٌ» وسيأتي" في حديث ابن 
عباس طلكه : دلا أن يشاء الورثةٌ)» وأنه حَسَنٌ يَعْمَلُ به. نعم فلو رجح الورثةٌ عن 
الإجازة» فذهبّ جماعةً إلى أنه لا رجوع الهم في حياة ةِ الموصي» ولا بعد وفاته. 
تل إن رجعوا بعد وفاټه فلا يصح» لذن الح قد انقطع باألموت بخلافي حال 

لحياة» فإنه يتجددٌ لهم الحق. وسبب ب الخلا الاختلافٌ في المفهوم من 
37 «إنّكَ إِنْ تذر» إلى آخره هل يُّْهَمُ منة عله المنع من الوصية بأكثر م 
الثُلْثْء وأنّ السببَ في ذلك رعايةٌ حقٌّ الوارث» وأنهُ إذا انتَمَى ذلكَ الحكم 
بالمنع» أو أن العلَةَ لا تعدي الحكمء أو يُجْعَلُ المسلمونَ بمنزلة [الوارث]" 
كما هو قول المؤيد”: وأحدٌ قولي الشافعيت©. والأظهرٌ أنَّ الله متعديةٌ وأنه 
ينتفي الحم في حقٌّ مَنْ ليسّ له وار مُعَيْن. 


۴ - وَعَنْ عَائْسَةَ أن رجلا انى النَبِىَ يل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن 
امي افد ُثْلَِتْ نَفْسُهَا وَلَمْ ُوصء وَأظْنهًا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء أَفَلَهَا جر ِن 
تَصَدَّفْتُ عَنْهًَا؟ قَالَ: انعم محف علي ١‏ وَاللّفْظْ لِمْسْلِمٍ. [صحيح] 

. بتحقيقنا‎ )۱۸۷ /٤( انظر: «بداية المجتهدا‎ )١( 
.)۱۸/۲۹( انظر: «المبسوط»‎ )۳( .)٠٤/٠( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( 


.)۳۱۷/۹ انظر: «المحلی» (218/9). (5) انظر: «المحلى»‎ )٤( 
في آخر الحديث رقم (404/4) من كتابنا هذا.‎ )( 
,)7:7/0( في (ب): «الورثة». (8) انظر: «البحر الزخار»‎ )۷( 


(9) انظر: «الأم» (4/ ١٠١١ء )١١١‏ والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقيين. 

.)٠٠٠٤( البخاري: (7150) ومسلم‎ )١( 
والبيهقي (5/ ۲۷۷)» وابن حبان‎ .)٥۳ رقم‎ 76٠١ /۲( وأخرجه النسائي (549*)». ومالك‎ 
رقم 7767 الإحسان).‎ ١1٠ /4( 


کتاب الببوع والمعاملات باب الوصايا 1⁄۹ 


ع و 


(وعن عائشة ا أنَّ رجلا) جاء مبيناً”'' أنه سعد بن عبادةً (أَتَى النبي كلا 
فقان: با رسول اللَّهء إِنَّ أمي افثّلِتَتَ) بضم م المثناة بعد الفاء الساكنة. وکسر اللام 
(نفسها) أي أُخِزَّتْ قَلْبَةَ (ولم توص» وأظنّها لق تكلّمث تصدَقتء أقلها أَحْن إن 
تصدّقتٌ عنْها؟» قال: نعم. متفقٌ عليه, واللفظ لمسلم). 

[فيه]”"' دلي أنَّ الصدقةً منّ الول تلحنٌ الميت ولا يعارضه قوله تعالّى: 
موان لض لاضن 31 ما سك ع لثبوت حدیی : ن أولادكم من كَسْبكم) 
ونحوة» فولده من سَعْيه » وٹیو : «أو ولد صالح يدعو له). وَقدَّمًْا الكلام في 
ذلك29 و في آخر كتاب الجنائز . 


٤‏ - وَعَنْ ابي أُمَامَةَ الْبَاهِليٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
سول الله يله > يقُولُ: إن الله قذ أغطى كل ذِي حَق حَق قلا وَصِية لوَارثِ 


٤ 


9 خمد“ لايع 00 إل النَسَائِىَ» وَحسّئَهُ أَحْمَدُء وَالتُّرْمِذِيُء وَقَوَاه ابْنُ 


مام 


خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُووا*©. [صحيح] 


)۱( من حديث ابن عباس 3 آخرجه البخاري .)۲۷٥۲‏ وطرفاه رقم (VV (YY)‏ 

(؟) في (ب): «في الحديث». (۳) سورة النجمء الآية 9". 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وفيه: (إن أولادكم من أطيب كسبكم» وإسناده صحيح ١‏ صخحه الألباني في 
ااصحيح أبي داود) 14/0 رقم 016”) وله شاهد من حديث عائشة وا أخحرجه أبو 
داود (4؟ة", 074") وصحّحه الألباني أيضاً . 

)0( انظر تخريجه برقم (۸۷۳/۱) من كتابنا هذا وهو في صحيح مسلم. 

(5) أثناء شرح الحديث رقم (60/ 0094) من كتابنا هذا . 

(۷) في مسنده (751//0). 

.)۲۷۱۳( والترمذي ( وقال: حسن صحيح» وابن ماجه‎ »)781١( أبو داود‎ (A) 

(9) في «المنتقى» له (رقم 459). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص05١‏ رقم 2)١171/‏ وسعيد بن منصور ١70 /١(‏ 
دقو ۷ ) والبيهقي (5/ 565)» والدولابي في «الكنى» )55/١(‏ وهو حديث صحيح › 
صخحه الألباني في (صحيح أبي داود» (۲/ ٥٥٤‏ رقم ٤۹٤۲)ء‏ وفي الباب من حديث 
عمرو بن خارجة وعبد الله ر بن عباس وأنس بن مالك وعبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص - 


ا باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


- وَرَوَاهُ الدَارفطك090 مِنْ حل ليت يث ابن عباس ا“ وراد في آخرو: دالا أَنْ 


يَشَاءَ الْوَرَنَةُا وإستاده حَسَنٌ. ‏ [حسن] 

(وعن بي أمامة الباهليٌّ ط4 قالَ: سمعث رسول الله بي يقولُ: إِنَّ اللَّهَ قذ 
أعطّى كل ذي حقّ حقه» فلا وصية لِوَارثْ. روا أحمدُء والأربعة إل النسائيّ» وحسَكَهُ 
أحمدٌء والترمذي» وقوَاهُ ابن خُرَيْمَة وابنُ الجارود» ورواهُ الدارقطنيُ منْ حديث ابن 
عباس» وزان في آخره: إلا أن يشاءً الورثة. وإسنادة حَسَنٌ) . 

وفي اباي عن عمرو بن خارجة عند الترمذي”" والنسائيت”” »2 وعن أنس 
عند ابن ماج 3 وع عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جلو عند الدا رقطنه()» 
وعنْ جابر عنده"“ أيضاًء وقالَ: الصوابٌ إرسالّه. وعن علي عند ابن أبي 

شیب" ولا يخلُو إسنادُ كل واحدٍ منْهما عن مقالٍء لكنَّ مجموعّها سس على 


ا 


. (A) 
العمل به» بل جزم م الشافعي في «الأم) أن هدا الم متواترٌ؛ فإنة قال: إنهُ نَمل‎ 
كافةٍ عنْ كافة» وهو أقوّى منْ نقل واحدٍ.‎ 
قلك: الأقربُ وجوبٌ العمل بهء لتعدّدِ طرقوء ولمَّا قالّه الشافعئٌ» وإِنْ نازع‎ 


= وجابر وعبد الله بن عمر وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب 
ومجاهد مرسلا. 
انظر تخريجها فى كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الوصاياء وانظر 
أيضاً : «الإرواء» (88/5). 

() في السنن (54/؟91١‏ رقم )١١ ٠۹‏ بلفظ: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» 
وبلفظ: «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورئة»؛ وحسّئه المصنف أيضاً في 
«التلخيص الحبير» (۳/ 97)» ووافقه عليه الألباني في «الإرواء» (89/5). 


)۲( فى «سننه) (۲۱۲۱) وقال: : حسن صحيح . 


.)۳۹٤۳ :۳۹٤١( فی «سننه)‎ )۳( 


قلت: وهو صحيح في الشواهد» انظر: «الإرواء» (248/5 85). 

€3 في «(ستنه) (1/15؟2)1 وهو حديث صحيح . 

/5( وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 2)97 و«الفتح»‎ )٩۳ رقم‎ ۹۸ /٤( في «السئن»‎ )٥( 
.)91١/5( وانظر: «الإرواء»)‎ .)۲ 

) أي في «سنن الدارقطني» (91//4 رقم .)4٠‏ 

0) فى «المصنف» ١594/1١١(‏ رقم لكلا ١‏ ). 


(۸) في «الأم» .)05١/8(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ۲۸۱ 


في تواترٌه الفخرٌ الرازي» ولا يضرٌ ذلك بثبوتهء فإنهُ مُتلقّى بالقَبولٍ من الام 
كما عْرِفٌ . وقد ترجم به البخار 2( قال باب لا وصية لوارث» وكأنة لم يثبت 
على شرطه» فلم يُخْرجه ولكنة أخر خر " بعدّهُ عن عطاءِ بن أبي رباج» عن ابن 
عباس موقوفاً في تفسير الآية“» وله حكم المرفوع . والحديثٌ دليلٌ على مع 
الوصيةٍ للوارث» وهو قول الجماهير”” منّ العلماء. وذهبّ الهادي”' وجماعة 
إلى جوازها مستدلينَ بقوله تعالى: # کیب یک إِدَا حَصَرَ ادك الْمَوَثُ4”" 
الآية. قالُوا: ونَسْحُ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قُلْنا: نعم لو لم يرذ هذا 
الحديثٌ فإنهُ نافٍ لجوازها؛ إِذْ وجوبُها قد عُلِمَ نسحّه من آية المواريث”" كما 
قال اب بن عباس" ' اه كان الما للولدء والوصية للوالدين» قَتَسَمَ الله سبحالّه 
من ذلك ما أحبّء فجعل للذكرٍ مثل حظ الاين وجعل للأبوينٍ لكل واحدٍ 
مهما السُدْنَء وجعل للمرأةٍ الشّمُنَ والريع, وللزوج السَّظْرَء والريع. وقوله : «إِّ 
أن يشاء الورئة» دل على نها تصحٌ وُتَفَذْ الوصية للوارث إن أجارّها الورثة. 
وتقدّم الكلاة''' في إجازة الورثة ما زادَ على الثُلْثِء هل ينف بها أو لاء وأنَّ 
الظاه ىة“ ذهبث إلى أنه لا أئرَ لإجازتهم. والظاهرٌ معهم لأنه يِل لما هى عن 
الوصية للوارث قيِّدَها بقوله: إلا أن يشاءَ الورثة». وأطلقٌ لما منعَّ من الوصية 
بالزائدٍ على القُلْثِ وليس لنا تقيبدُ ما أَظَلَقَهُ ومَنْ قَيّدَ هنالك قال: إنهُ يُؤْحَذُ القيد 
منَ التعليل بقوله”""©: «إنكَ إن تذر إلخ»؛ فإنة دلَّ على أنَّ المنْعَ منّ الزيادة على 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١۷۲/١(‏ (۲) في (صحيحه) (5/ ۳۷۲ باب رقم 5). 


(۳) برقم .)۲۷٤۷(‏ وطرفاه في (8لاه4, 51"4). 
62 يعني آية [البقرة: 1۸4°[ کیب یکم ا e‏ حر که َلْمَوَتٌ إن رك يرا لْوْصِيَةُ 


لوين وَالْأَؤْينَ امروف حَفًَا عل انين 4©9. 
)٥(‏ انظر: «بداية المجتهد» )١7١4 > r‏ بتحقيقنا . 
(5) انظر: «البحر الزخار» .)١۸/١(‏ (۷) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 


. من كتابنا هذا‎ )69*/١( قدمنا آيات المواريث في أول القرائض عند الحديث رقم‎ (A) 
.)۲۷٤۷( تقدم قريباً أن هذا الأثر في (صحيح البخاري»‎ )9( 
. أثناء شرح الحديث رقم (407/5) من كتابنا هذا‎ )۱١( 


(0) تقدم توجيه النظر إلى «المحلّىا (۷/۹). 
)۲( يعني في الحديث المتقدم برقم (؟/ و١‏ ة). 


۸۲ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


الثُلْثِ كان مراعاةً لحن الورثة؛ فإِنْ أجارُوا سقط حقّهم ولا يخلُو عن قوة. هدا 

في الوصية للوارث. واختلمقُوا إذا أقرّ [للورثة]“ بشيءٍ من ماله فأجاره 
الأوزا ع“ وجماعة مطلقاً. 

وقال أحمد””": لا يجورٌ إقرارٌ المريض لوارثه مُظلّقاً. واحتجٌ بأنة لا يؤمنُ 
بعد المنع منّ الوصية لوارئه أن يجعلها إقراراً . واحتجٌ الأول بما يتضمنٌ الجوابٌ 
عنْ هذه الحجة فقال : إن التهمة في حقٌّ المحتضّر بعيدةٌ: وبأنه وقع م الاتفاقٌ انه 
لو أقرٌّ بوارثِ صح إقراره مع أنه يقتضي الإقرارَ بالمالء وبأن مدارٌ الأحكام على 
الظاهرء فلا يرك إقرارُه لظن المحتَمّل» فإ أمْرَهُ إلى اللّه. 

قلث: وهذًا القولٌ أَقْوَى دليلا. وَاسْتَدْنَى مالكٌ”*' ما إذا أقرّ لبه ومّعها مَنْ 
يشاركها من غير الولدٍ كابن العم. 

قال: لأنهُ متهم في أنه يزيدٌ لابتته وينقص ابن العمٌّء [وكذا) استَفتى ما 
إذا أقرّ لزوجته المعروي بِمَحَبِتهِ لهاء وميلِهِ إليهاء وكان بيته وبِينَ ولدِه منْ غيرها 
تباعدٌ [لا] سيما إذا كان له مِئْها ولد في يَلْكَ الحال. 

قلث: الأحسنٌ ما قيل عنْ بعض المالكية واختارَةُ الرويا ن منّ الشافعية أن 
مدارٌ الأمر على التَّهْمَةِ وعدمهاء فإِنْ فقدث جار وإلّا قلاء وهي نُعْرَفُ بقرائن 
الأحوالٍ وغيرهاء وعنٌ بعض الفقهاء أنه لا يصح إقرارةٌ إلا للزوجة بمهّرها. 


6 وَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَّل رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الس يه : 
«إنّ الله تَصَدَّقَ عَلَيَكُمْ بِثُلْثِ أَنْوَالِكُمْ عِندَ وَنَاتِكُمْ زِتَادَةَ في حساك رَوَاهُ 
الدَّارَقُطده29. [حسن بشواهده] 


.)11/5/60( في (ب): «المريض للوارث». (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) انظر: «المغني» (5/ 075 وما بعدها). (4) انظر: «فتح الباري» .)۲۷٠/٥(‏ 

)٥(‏ فى (ب): «وكذلك». 

.(۳ في «سننه» (4/ 198 رقم‎ (0O 
/© رقم 45) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ ٠٤ /7١( قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
وقال : «وفيه عتبة بن حميد الضبى وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد»» وقال عنه الحافظ فى‎ ) ۲١ 
- رقم 17): صدوق له أوهام. اه وهو حديث حسن بشواهده التي منها ما يأتي.‎ ٤/۲( «التقریب»‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YAY‏ 


وَأَخْرَجَهُ ار ٠‏ وَالبرَار مِنْ حَدِيثٍ أبي الدَّرْدَاءِ . [حسن بشواهده] 


- وَابْنُ مجه يِن حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ طفن وَكُلّهَا ضَعِيئَةٌ لکن َد يموي 
بَعْضُهًا بَعْضاًء وَالله أَعْلَم . [ضعيف] 

(وعنْ معانِ بن جَبَلٍ من قالَ: قال رسول الله كلهُ: إنَّ اللّهَ تصدّق عليكم بِثُلَثِ 
أموالكم عند وفاتِكم زيادة في حَسَنَاتِكُمْ. روادُ الدارقطني» وأخرجة أحمدٌ والبِرَارٌُ من 


.)٤٤١- 45١ /5( فى «المسند)‎ )١( 

م( في في «المسند» ١794/5(‏ رقم ١787‏ - «كشف الأستارة). 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا» كما في «مجمع الزوائد»» »)۲٠١/٤(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 5 )٠١‏ وقال الهيثمي: «وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط». 
وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه» وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم 
عن أبي الدرداء طريقاً غيره» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما». 

(۳) فى سننه (۲۷۰۹). 
قلت: وأخرجه البيهقي (514/5)» والخطيب في «تاريخ بغداد»» والبزار في مسنده كما 
في «نصب الراية» »65٠٠/5(‏ و«التلخيص الحبير) 9١/9(‏ رقم )١1857‏ وفي سنده 
«طلحة بن عمرو» متروك كما في «التقريب» (۱/ ۳۷۹ ل( ۷) وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (؟/98 رقم 457): «هذا إسناد ضعيف. . .»» وضعفه الألباني في 
«الإرواء؛ (5/ ۷۷)» ومن شا أيضاً : 
١‏ حديث أبى بكر الصديق» أخر جه العقيلى في «الضعفاء» (١/6/ا2)5‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ )۷۹١‏ وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك. 
قال العقيلي: «وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل) اه. 
وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفاً كما 
ذكره النسائي» اه. 
؟ ‏ حديث خالد بن عبيد السلمي» أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (9؟١5)‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٤(‏ وقال: إسناده حسن وليس كما قال. 
وقال المحدث الألبانى فى «الإرواء» (5/ 4/) بعد ما أورد طرق الحديث: «وخلاصة 
القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث 
أبي الدرداء)ء والثالثة (يعني حديث معاذ)» والخامسة (يعني خالد بن عبيد)» فإن ضعفها 
يسيرء ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة 
الحسن» وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضرهء وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في 
«بلرغ المرام»:. .. فذكر ما في المتن. 


AE‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعامللات 


حديث أبي الدرداءء وابِنُ ماجة منْ حديث أبي هريرةء وكلّها ضعيفة. لكنْ قذ يقوّي 
بعضّها بعضاً). وذلكَ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش وشيحّه عتبة”" بنّ 
حُمَيْدِء وهما ضعيفانء وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف. 

والحديث دليل على شَرْ شر عة عة الوصية بِالثلْتِء وأنة لا يمْنَعْ منه الميتتء وظاهره 
الإطلانُ في حي مَنْ له مال كنيد ومَنْ قل ماله وسواءٌ [کان]" لوارثِ أو غير 

ن بيد ما سلف من الأحاديثٍ التي هي أصحٌ منة» فلا تُتَفَدْ للوارث . وإليه 
ذهب الفقهاغ”؟؟ الأربعةٌ وغيرهم» والمؤيدٌ بالله رَوَى عن زير” “ بن علي . وذهبت 
الهادوية”" إلى نفوذها للوارثِ وادّعى فيه إجماعَ أهل البيتٍ»ء ولا يصح هذا. 


ا أن قولّه تعالّى: لين بعد وبق بوص يبآ أو بٍ4 يقتضي ظاهرها 


أنه يخرج الد يْنُ والوصية من رة المّتِ على سواءء فتشارك الوصيةٌ الدَّيْنَ إذا 
سلقيق الال وقد اتفقّ ل العلما” على أنه يم إخراج الدَينِ على الوصية لما 
أخرجّه أحمد“ والترمذيُ”'' وغيرٌهما منْ حديثٍ على ليه من رواية الحارثِ 


)١(‏ قال عنه ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام. 
وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين. ‏ 
وقال البخاري: إذا حدّث عن آهل بلده فصحيح» وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر. 
وقال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث آهل الشام من إسماعيل بن عياش» ولو 
ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه خلط في حديثه عن آهل العراق. 
انظر: «ميزان الاعتدال» TD‏ ر الحافظ في «التقريب» /١(‏ ۷۳): صدوق في 
روايته عن آهل بلده» مخاط في غيرهم . 

(؟) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. ا أحمد: ضعيف ليس بالقوي. 
انظر: «ميزان الاعتدال» ۲۸/۳ رقم © وقال في «التقريب) (؟/4 رقم :)١7‏ 
بصري صدوق له أوهام. | 

(۳) فى (ب): «کانت). 

)٤(‏ انظر: «بداية المجتهد» /٤(‏ ۱۷۳ 174) بتحقيقنا. 

.١١ انظر: «البحر الزخار» (008/0). (1) سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(۷) انظر: «فتح الباري» (0/ ۳۷۷» ۸ . (۸) في «المسند» /١(‏ هلل الاك .)١٤٤‏ 


٤ 


(9) في «سنته» (۲۱۲۲) وطرفاه في »۲۰۹٤(‏ ۲۰۹۵) ثم قال: والعمل على هذا عند عامة أهل - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YAo‏ 


الأغور عنهُ قالَ: «قَضَى محمد بل أنَّ الدَيْنَ قَبْلَ الوصيةء وأنتمٌ تقرأونَ الوصية 
قبل الدَيْنِ) . وعلَّقَهُ البخارئ» وإسنادهٌ ضعيفٌ. لكن قال الترمذيٌ: العمل عل عليه 
عند أهلٍ ا وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاة. 

ورد له شواهد " ولم يختلف العلماءٌ م أن الدَّينَ يُقَدَمُ على الوصية. فإن قيل: ۴ 
کان الأمرٌ هكذا 0 الوصيةٌ على الدَّيْنِ في الآية؟ 


قُنْتُ: أجاب السُهَيْليُ”" بأتها لَمَا كانتِ الوصية تقح على وجه البرّ والصلةء 
والْدَيْنٌ يقعٌ بتَعَذّي الميتِ بحسب الأغلب» فبداً بالوصية لكؤنها أفضل» وأجابٌ 
غيرُه”" بأنّها إِنّما قُدُمَتِ الوصيةٌ لأنهٌ شيءُ يۇ بغيرٍ عِوَضٍ) والدَّيْنُ يؤخذ 
بعوضٍ» فكانَ إخراجُ الوصية أشن ی على الوارثِ من إخراج الدَّيْنِ وكانَ أداؤّها 
مَطْنَةَ التفريط بخلافي الدَّيْنء فَقُدَّمَتِ الوصيةٌ لذلك» ولأنّها حط الفقير والمسكين 
غالباً» والدَّيْنُ حظ الغريم يطلبُه بقوةٍء وله مقالٌء ولأنَّ الوصيةً ينشئُها الموصي 
من ييل تيم فقت تحررضاً على العمل بهاء بخلاف الین ان مطلوث مط كك 
أو لم يذكز ولان الوصية ممكنةٌ منْ كل أحدٍ مطلوبة منه إما لَذْباًء أو وُجُوباً؛ 
فيشتركٌ فيها جميعٌ المخاطبينَ. وتقعُ بالمالٍ وبالعمل . وقلّ منْ يلو عنْ ذلك 
بخلافي الدَيْنِء وما يكثرٌ وقوعٌه أهمٌ بِأنْ يذكرّ أوَلَا على ما يقل وقُوعُهُ. 


¥ د # 


= العلم أنه بيدأ بالدين قبل الوصية. اه. 
وأخرجه ابن ماجه »)۲۷۱١(‏ وقد حسّنه الألباني في «(صحيح الترمذي» (۲/ ۲۱۲ رقم 


۳ 
)١(‏ في «صحيحه» /٥(‏ ۳۷۷ باب رقم 4) قال : ويذكر أن النبي يه قضى بالدَّين قبل الوصية. اه. 
زفق وهي : 


- قول الله عز وجل: للف أله يأمركم أن دوا الأككي إل آمْلِهَاك [النساء: 8ه]. 
۲ - وقول النبى يي : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» . 
٣‏ - وقوله أيضاً: «العبد راع في مال سيده». 
٤‏ - وقول ابن عباس: «لا يوصي العبد إلا بإذن أهله؛. 
4 وقول النبي ية في حديث حكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 
وانظر وجه هذه الشواهد كما بينه الحافظ في «الفتح» 8 (TV4‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۷۸/٥(‏ 


۲۸٦‏ باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثانى والعشرون] 
باب الوديعة 


لودبعة مي الم التي يضمها مالگها أو تاي عط آخر سيقي وهي مندوبةٌ 
إذا وثق من نفسو بالأمانة نة لقوله تعالى : #وتماوشا عَلَ ألْرَ الى وقوله كل : 
اله في عون العمل ما كال الب في عون اعی ارج مسلة”". وقد تكونٌ 
واجبةً إذا لم يكن مَنْ يَصْلّحُ لها غيرٌه وخاف الهلاك عليْها إن لم يقبلها . 


عدم ضمان الوديعة 


0١‏ -سعَنْ عَمْرِو ن شعي عَنْ ايه عَنْ جد قا عن النِنَ له قال : ١مَنْ‏ وع 
وَدِيعَةَ فليس عَلَيِهِ ضَمَانٌ) ا خر جه ابن ماج وَفي ! إِسْنَادِهِ ضِعْفٌ . [حسن بطرقه] 


وَيَابُ م الصَدَقَاتِ نمدم“ في آخر الزَّكَاة. 
وَبَابُ كسم الفيء والغنيمة”” يأتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 

)0( في ااصححيحه) (۳۸/ ۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل» وأخرجه أبو 
داود (5955)» والترمذي .)١556(‏ 

() فى «سننه) .)۲٤١۱(‏ 
قلت : وقد أخرجه الدارقطني 4١/0‏ رقم 1117)» والبيهقي (184/7) بلفظ : «لا ضمان 
على مؤتمن» ونحوه» وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسّن الحديث بمجموع الطرق» 
انظر: «الإرواء؛ ۳۸١ /٥(‏ رقم »)١15517‏ وانظره أثناء شرح الحديث رقم )۸٤١ /١(‏ من 
كتابنا هذا . 

2 من الحديث رقم )61077/١(‏ إلى رقم (509/19). 

(5) انظر الحديث رقم )١15١١/55(‏ وما بعده. 


کتاب البيوع والمعاملات باب الوديعة YAY‏ 


(عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جِدَّهِ عن النبيّ ب قال: مَنْ أؤيع وديعة 
فليس عليه ضمانٌ. أخركة ابن ماجة, وإسنادة ضعيف)» وذلك أنَّ في رَوَاتِهِ 
المثنّى بنَّ الصباجء وهو متروك. وأخرجّةٌ الدارقطنيُ”" بلفظ: «ليسّ على 
المستعير غير رٌ المغل ضمان» ولا على المستودع ع غير المغل ضماناء وفي إسنادو 
[ضعیفان]“. 


قال الدارقطنث”": وإِنّما يُدْوَى هذًا عن شريج غيرٌ مرفوع» وفسّرٌ المغلّ في 
رواية الدارقطني بالخائن» وقيل هو المستفل. . وفي الباب آثارٌ عن ابي بكرا" 
وعلك”؛ 5 وابنٍ مسعود» 0 الوديعة أمانةٌ وفي بعضها مقالٌ. . ويغني عن 
ذلك الإجماء؛ فإنة وقح على أ نه ليس على الوديعة ضمانُ إلا ما يُرْوَى عن 
الحسن البصري ٣‏ أنه إذا [اشترط]" عليه الضمان فإنهُ يضمن . وقذ [بُوَوَلُ]0) 
بأنهُ مع التفريط» والوديعةٌ قد تكون باللفظ كاستودغْتّكَ ونحوه منّ الألفاظ الدالة 
على الاستحفاظء ويكفي القَّبُولُ لفظاً. وقد يكونان”" بغير لفظ كَأَنْ يَضَمَّ في 
حانوته وهو حاضرٌ ولا يمنغْةُ من ذلكَء أو في المسجدٍ وهو غيرٌ مُصَلُّ. وأما إذا 
كان فى الصلاة فلا لأنة لا يمكته إظهارٌ الكراهة. 


وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرةٌ. 


(وبابٌ قشم الصدقاتٍ) بِينَ الأصنافي الثمانية (تقدّمَ في آخر الزكاة)» وهو الي 
بالاتصال بو. 


. من كتابنا هذا‎ )۸٤١ /١۱( في «سننه»» وتقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )١( 

(۲) فى (ب): «(ضعف». 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ٤٠۳‏ رقم ۸١١٠)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي /٩(‏ ۲۸۹). 

() انظر: «السئن الكبرى للبيهقي» .(YA4/D‏ 

.)10 انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص9؟1,‎ )٥( 
وقد روى عن عمر أنه ضمن أنساً في وديعة» أخرجه البيهقي 0 ۰ ) ثم قال:‎ 
١ يحتمل أنه كان قد فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط› واللّهُ أعلم.‎ 

() انظر: «السنن الکبری» (5990/5). (۷) في (ب): س 

(A)‏ فی (ب): «يؤول»» 

(9) أي الإيداع والقبول. اه من حاشية المخطوط . 


584 باب الوديعة کتاب البيوع والمعاملات 


(وبابُ قشم الفيءٍ والغنيمة» وياتي عَقِبَ الجهاد إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى)» وهر 
زی بأ بين الجهاة أن من : توابعهء وإنما ذكرٌ المصنفٌ هذا لأنّها جرث عادةٌ 
نْب فروع الشافعية على جَمْلٍ هذينٍ البابينٍ قُبَيْلَ كتاب النكاح؛ والمصنف 
خالَفَهُم فأَلْحَفَهُمَا ہما هو ألْيَقُ بهمًا. 
¥ # ا 


تم بحمد الله المجلّد الخامس من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السادس 
وأوله: [الكتاب الثامن] 
كتاب التكاح 


FPF FF‏ كه 


أولاً: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
€ الجزء الخامس من سبل السلام 


الاسم 


أبو الزبير محمد بن مسلم المكي Seseeseneneaseneneneneseneneeneseesnasnnsens‏ 


esses عياض‎ 


أبو قلابة 100 


1۸۹4 


۹۰ 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
[الكتاب السابع ]| 


كتاب البيوع eens‏ 


حكم بيع أمّهات الأولاد وهبتهن econo‏ 
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً 0 
النهي عن عسب الفحل ال 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
النهي عن النجش في البيع فقوم ممم ممم و ممه ممه موه ممم م فم همه مم مم ممم ممم مم همل له ل ل E‏ 
النهي عن المحاقلة والمزابنة فمم ممم ةنوم ممم ام ممم ممم ممم ممم ممم رم ممم م نه م مل ل 6.6 EO‏ 
النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد ns‏ الع 
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه OF sess‏ 
التفريق بين الوالدة وولدها OV ecer‏ 
التفريق بين الأقارب في البيع ON assesses‏ 
حكم التسعير OQ asausesssaseensesansenenanesenansaseeseneaseenesaaneseeneenanennenns‏ 
حكم الاحتكار وفيم يكون 00 
التصرية في البيع وحكمها ا ااا ااا ااا اا اا TY‏ 
تحريم الغش ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا WV‏ 
بيع العنب لمن يتخذه خمراً A esses‏ 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة VY esses‏ 
بعض البيوع المنهي عنها ممم ممم مم ممم ممم ممم مجم ممم مم هه مم ممم ةوه للم VE‏ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح VA esses‏ 
بيان فضل الإقالة esses‏ للا 
[الباب الثاني] : باب الخيار AI eases‏ 
خيار المجلس AN esses‏ 
آراء الفقهاء فى خيار المجلس AY sesane‏ 
لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة AE sss‏ 
خيار الغبن فمم ممم ممم ممم ممم م ةممصم مم ممم ممم ممم ممم م م ممم ةنم ممم ممم م نم م نم مام ةل ...44م 
[الباب الثالث]: باب الربا AN esses‏ 
بيان من يأثئم من الربا 0 
النهى عن ربا الفضل Qe esere‏ 
أنواع الرُبويات esses‏ ¥ 
شرط المثليّة فى الرُبويات ممم هه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مو جم ةرم م ةو 6م .6 QO‏ 
بيع ما فيه ذهب يذهب QV esses‏ 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان فممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةم لمم و مم ممم مم ةمل لو .ةا ...44 
بيع العينة eV assesses‏ 
الهدية إلى الشافع من الربا ef esses‏ 


لعن الراشي والمرتشي : فففة ةف ةوفه ةوف ةو ء وم ةمون وم ءم مف رم مر ررق نم ءلمل تلت 1١47.0.‏ 


حرمة اغتصاب المال 


كك لل ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا اا 


14۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
النهي عن بيع المزابنة VA ceases‏ 
النهي عن بيع الرُطب بتمر LQ sss‏ 
النهي عن بيع الكالى بالكالئ esen‏ 1° 
[الباب الرابع] NY easels‏ 
باب الرّخصة في العرايا وبيع أصول الثمار NY cesses‏ 
الرّخصة في بيع العرايا مومه ممم مم ممم م مم ممم ممم ممم مم م ممم مم ممم ممه مه ممم ملم NT‏ 
النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم مل ممم مم60 1١16...‏ 
التهي عن بيع الثمار حتى تزهى مممبفة مو ةم مف مو فم ممم ممم ممم ةمل م مم ئةة ةل لم ملم نم من ١1١8...‏ 
النهي عن بيع العنب حتى يسود cesses‏ 11% 
ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع Ye esses‏ 
الثمرة بعد التأبير للبائع YY cesses‏ 
[الباب الخامس] ممم مم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم و YT‏ 
أبواب السّلّم والقرض والرهن YT es‏ 
صحة السلف في المعدوم حال العقد YO esses‏ 
أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء VY cesses‏ 
التأجيل إلى مَيْسرة صحيح ل 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته esse‏ ۹ 
الدليل على جواز قرض الحيوان PY cesses‏ 
[الباب السادس] ممم ميم ممم مه م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م امم .160 
باب التفليس والحجر ممم مم ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م م وو FO‏ 
من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به فمموممة ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 6م 06006 ... FO‏ 
مطل الغني ظلم VE esses‏ 
الجر على المدين VEN cesssesessssesesenesseeeseseessaneneeeeseeeeeeeees‏ 
أمارات البلوغ مومه ممم مم مه ممم مم و ممه ممم م ممم م ممم وم مم ممم ممه ممم مم وم ممه ممم مه ممم م6 VET‏ 
تصرف المرأة فى مالها VEN esses‏ 
من تحلٌ له المسألة EQ sss‏ 
[الباب السابع] ااا ااا ااا ا ١‏ 
باب الصلح ااا ااا ا ١‏ 
انتفاع الجار بحائط جاره VOY wees‏ 

100 


فهرس الموضوعاتث 


الموضوع الصفحة 
[الباب الثامن] اااي 
باب الحوالة والضمان قمعم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ممم مم ممم مو مم ممم OV‏ 
مطل الغني ظلم قم م ممم م ممم ممم مم مه ممه ممه ممه مه فاه مم ممم ململ ل 66 OV‏ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين 0Q cesses‏ 
قضاء الرسول بيه عمن مات وعليه دين ااال 
[الباب التاسع] فممم مم وم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةمل مم مر ةمون مم م مم ا ما م TY‏ 
باب الشركة والوكالة VW cesses‏ 
الشركة ثابتة قبل الإسلام VTE ees‏ 
توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة TV cesses‏ 
صحة التوكيل فى نحر الهدي wssssesessseeeeseseses‏ 14 
صحة التوكيل فى إقامة الحدود A cesses‏ 
[الباب العاشر] . Ve esses‏ 
باب الإقرار NV essere‏ 
الدعوة لقول الحق مومه ممق ممم م ممه ممم ممم مومه مم ممه ممق ممم ممه م ووه ووو م Ve‏ 
[الباب الحادي عشر] VY ceases‏ 
باس العارية VY cece‏ 
من ظفر بحقه أخذه من ظالمه MVE essere‏ 
ضمان العارية VA esses‏ 
[الباب الثاني عشر] VAN essences‏ 
باب الغصب ممم مم ممه مم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم م م نمف م توووم لف AN‏ 
غصب الأرض وعقوبته AY cesses‏ 
من أتلف شيئاً ضمنه AY assesses‏ 
من غصب أرضاً فزرعها فله ما غرم AT een‏ 
يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذ نفقته عليه AV wees‏ 
[الباب الثالث عشر] e sss‏ 
باب الشفعة اا ااا اال 
الشفعة في المنقول esses‏ ° 
الشفعة للجار على جاره VA ssa‏ 
شفعة الجار وشروطها esses‏ 40 

A eee 


[الباب الرابع عشر] 0 


4٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب القراض VA cases‏ 
[الباب الخامس عشر] Yl Lueucsasessenssenennneneenenenanereeannaneeenaneneneneennenns‏ 
باب المساقاة والإجارة قلقم مت ممم ممم مم ممم ممم مم ممه م ممم ممم ممه ممه ممم ةا م ل Ye‏ 
صحة كراء الأرض بأجرة معلومة Ye esses‏ 
جواز إعطاء الحجام أجره فقوم هه ممم ممم ممعم مم ممم ممم م ممم مم مم تمه ممه م م Ye‏ 
شدة جرم من ذكر في الحديث YAN assesses‏ 
جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن اا 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه YY cesses‏ 
[الباب السادس عشر] IY cesses‏ 
باب إحياء الموات IY cesses‏ 
إحياء الأرض تملّك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير IY cesses‏ 
لا حمى إلا لله ولرسوله معفم ة ممم مم ممم ممم فم مم مم ممم نمم مم ممم ةم ا لهل نر رم 6 YO‏ 
لا ضرر ولا ضرار 0 
حريم البئر wees‏ 114 
حكم الإقطاع YY esses‏ 
اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً esen‏ ممم م ةما ل YT‏ 
[الباب السابع عشر] ممم ممه ممه ع ممم ممم مه ممم م ممم ممم ممم ممه مم وم ةم م م FY‏ 
باب الوقف YT esasen‏ 
وقف العقار وعدم بيعه فوفم مهقوف ممم م ملو ممم ممم ممم ممم م مرف ممم نوم م لم ام م م ا ا FTV‏ 
وقف العروض ممم ممم ممم مم م ممم م ممم مه مومه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممه مم ل 81894 
[الباب الثامن عشر] ااا ااا ااا ااا 00 THY‏ 
باب الهبة والعُمرى والرّقبَى TY cesses‏ 
تسوية الأولاد في الهبة ee‏ ممم ممم ممم ممم م ل م 7 
الرجوع عن الهبة ااا ااا ااا ااا YY‏ 
الهدية والثواب عليها قم ممه ممم ممم مم ممم ممم مومهم ممم م مف قم ممم ملم مم مما مو 7 
الدليل على شرعية العُمرى والرّقبى YTV assesses‏ 
النهى عن شراء الهبة والهدية 0 YT‏ 
الترغيب في الإهداء PES sss‏ 
[الباب التاسع عشر] YEE assesses‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


النهي عن لقطة الحاج ر 0 


[الباب العشرون] 0 


ميراث البنت وبنت الابن والأخحت 
ميراث الجد والجدة nes‏ 
توريث الخال وذوي الأرحام n‏ 
ميراث المولود oceans‏ 


ميراث القاتل een‏ 
الولاء لا يورث 0 


باب الوصايا eens‏ 


حكم الوصية ees‏ 


الوصية عند الموت بثلث المال ... 
لا وصية لوارث ممعم مع مم ةمول 
تقديم الدّين على الوصية في الأداء 
[الباب الثاني والعشرون] eens‏ 
باب الوديعة eens‏ 


فهرس الأعلام es‏ 


موو وو قفرمو و ووم و همده هو ور و هدو ووو و ووم وو روود رموه 


وقة ف وو ةل ةو ةو و ومو دوه وو ووو 


NDS‏ وو ةوه م وو ع مع مع او عور وو وود وو ووو ووو لوو 


قوفو وو ف ووو وود عو وو ا ولو امورو 


ممم ووه م عمو لم او ووو وو دعوو وووة 


#اففم ووو و و يووا لمر و مو ملعمو 


فوقو وو ف و لقننو 


وافع م ووو وم ووو وو ووو وو ولو ووو 


لاقف و ووه ا و في فلوو عسوو ووو وود ووه تدلوو دونو ولو ونوووهة 


وافمو وو م مو ووه مو ووو ووو وو ووو وو وووووووروووووةوودهة 


لفقو وو ةن ووه لوو مهمه وو ةو ةمع ةرو وم دعوو م معو امورو ووو 


واووفح و ةم م روه ممم ووو لدم و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وووة 


RNS‏ ووه ع لوو واو و ورهن و نيوو نووم 


ا ا ا ا ا 000 


